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موسوعة التحكيم الدولي
(FIDIC)التحكيم الفيديك 

والبري والبحري والجوي

)الجزء الأول( 

تأليف المستشار
عبدالراضي السيد حجازي
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للتحكيم عناية ترسم الطريق للحفاظ علي التاجر ورأس المال والتجارة في 
أيضا لغيرها من معاملات التحكيم في الأحوال ،وكما شرع للتجارة،استمرارها
وعة التحكيم الدولي في موس،والمدنية،والجنائية،والإدارية،الشخصية

تفصيلا  ليهتدي به العمل والمرجعية في تطبيق التحكيم الدولي ،نتناول فيها
وغيره من التطبيقات والمؤتمرات والمواثيق وقانونية الدول التي ،التجاري

،ليتناسب مع قانون الدول،تطبق التحكيم الدولي في إقليمها وتنظيم قانونها
وتناسب حال وطبيعة الإقليم الدولي ،طه دولية في قانونيتهليصبح التحكيم ذو راب

واليك تفصيل للموسوعة الدولية للتحكيم الدولي ،الأخر في تطبيقه وتنفيذه
.(FIDIC)والتحكيم الفيديك 
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منذ ،هنستعيد للاطمئنان مكانت،بتوفيق من االله،أبدا بحمد االله تعالي
استعان بها ،ظهر بينهم الحكمة في الكلم،عرفت البشرية الحياة الاجتماعية

يعد وجود ،وتدرج في العصور القديمة،التحكيم فيما بين الناس بعضهم البعض
أقدم صوره كانت حين قام نزاع بين قابيل يالتحكيم قديم قدم وجود الإنسان ولعل
ؤم وكان الحل المقبول منهما هو الاحتكام إلى وهابيل حول الزواج من الأخت الت

السماء ومن الرجوع إلى الكاتبات التاريخية نجد أن القانون السومري قد عرف 
نظام للتحكيم شيبها بالقضاء حيث كان يتوجب عرض النزاع على محكم عام كما 

الحضارة اليونانية قد عرفت التحكيم في تشريعات صولو وكذلك عرف إن
أطراف النزاع : القانون الروماني وفي مزايا التحكيم قال أرسطوالتحكيم في

ذلك أن المحكم يرى العدالة بينما لا يعتد ،يستطيعون تفضيل التحكيم عن القضاء
المنافرة حيث يثنىالقاضي إلا بالتشريع و قد عرف العرب التحكيم عن طريق ما 

كما أن ،مسائل كالشرفكان الطرفان يحتكمان إلى محكم لحسم النزاع بينهم ب
ابرز صور التحكيم يالتحكيم بالدعوى المتعلقة بحقوق الناس ولعلأجازالإسلام 

م الرسول صلى االله عليه وسلم في وضع الحجرالأسود حينما حكَّعند المسلمين 
يقسم التحكيم من حيث ،التحكيم عند نشوب خلاف بين الزوجينوفي الكعبة ،

وهو الاتفاق على التحكيم دون إناطة أمر تنظيمه بهيئة التنظيم إلى تحكيم حر 
هيئة إليتعيين المحكمين وإجراءات التحكيم أمرمعينة وتحكيم مؤسسي يحال 

الفكرية الملكيةمعينة ومثال ذلك تحكيم غرفة التجارة الدولية وتحكيم منظمة
إلي وطني وأجنبي ودوليوأطرافهالعالمية و يقسم التحكيم من حيث امتداده 
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إليهويقسم التحكيم من حيث إلزاميته إلى تحكيم اختياري وهو التحكيم الذي يلجأ 
وفي مصر دورا في تنظيم ،كالتحكيم في المسائل المدنيةبإراداتهمالأفراد 

لسنة ٢٥ن أول تنظيم للتحكيم الإداري صدر بالقانون رقم فإ،وتطبيق التحكيم
م ١٩٥٣لسنة ) ٣٩٨( م وفي بداية سنوات الثورة صدر القانون رقم ١٩١٢

ثم صدر قانون المرافعات المدنية ، بشأن المنازعات بين الدولة وغيرها
وأخيراً ،م الذي نظم التحكيم الاختياري١٩٦٨لسنة ) ١٣( والتجارية رقم 

م بشأن التحكيم في المنازعات المدنية والتجارية ١٩٩٤لسنة ٢٧نون رقم القا
ولقد امتد نطاق البحث إلى صور ،م١٩٩٧لسنة ٩وتعديلاته بالقانون رقم 

فرض المشرعان المصري واليمني اللجوء إلى ، أخرى من المنازعات الإدارية
م ١٩٨٣لسنة ٩٧التحكيم الإجباري فيها كما هو الحال في مصر بالقانون رقم

م بشان الجمارك ١٩٦٣لسنة ٦٦والقانون رقم بشأن منازعات القطاع العام
وفي اليمن فقد جاء أول ،م بشان ضريبة المبيعات١٩٩١لسنة ١١والقانون رقم 

في قانون ) اليمن الشمالي سابقاً ( تنظيم للتحكيم في الجمهورية العربية اليمنية 
لسنة ٣٣ثم صدر قانون التحكيم رقم ،م١٩٧٦لسنة٩٠الإثبات الشرعي رقم 

٢٢وبعد قيام الوحدة اليمنية صدر القرار الجمهوري بالقانون رقم ، م١٩٨١
كما ،م١٩٩٧لسنة ٣٢م بشأن التحكيم وتعديلاته بالقانون رقم ١٩٩٢لسنة 

منها قانون قضايا الدولة رقم ، صدرت عدة قوانين أخرى تنظم التحكيم الإداري
وكذلك قانون ، م١٩٩٦لسنة ٣٠م الذي تم إلغاؤه بالقانون رقم ١٩٩٢لسنة٢٦

.م ١٩٩٣لسنة ٤المناطق الحرة رقم 

والحقيقة أن ازدهار التحكيم واتساع آفاقه وتربعه في مجال القانون 
قد اقترن بنمو العلاقات الاقتصادية الداخلية والدولية بين الأفراد ،الإداري
نزول الدولة إلى ميدان التجارة وتدخلها في الحياة الاقتصادية حيث أدى،والدول

ورغبتها في تحقيق التنمية الاقتصادية وإشباع الحاجات العامة إلى ظهور علاقات 
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مما ترتب عليها قبول ، بين الدول وأشخاص القانون الخاص الوطني أو الأجنبي
.فكرة التحكيم في المنازعات الإدارية

أصبح وسيلة ملحة لحل هذه ، أن اللجوء إلى التحكيموعلى الرغم من 
حيث لم تكن هناك استجابة ،لم يكن بهذه السهولة،إلا إن الوضع،المنازعات

للتحكيم في المجال الإداري فقد لاقى اللجوء إلى التحكيم الإداري هجوماً كبيراً 
وتضاربت حيث انقسمت الآراء الفقهية ،ومعارضة من جانب الفقه والقضاء

واختلفت التشريعات المقارنة حول ، الأحكام القضائية بين مؤِّيدٍ ومعارض
.مشروعية اللجوء إليه لحسم المنازعات الإدارية

وبالرغم من هذه الاعتراضات إلا إن المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية 
لدول فقد درجت ا، فرضت اللجوء إلى التحكيم كوسيلة لحسم المنازعات الإدارية

وعائدات ثرواتها الطبيعية عن الوفاء بالحاجات ، التي يقصر الادخار الوطني فيها
المتعاظمة لرؤوس الأموال التي تستلزم خططها التنموية على انتهاج سياسات من 

وذلك بإتاحة ، شأنها العمل على حفز وتشجيع الاستثمارات الوطنية والأجنبية
يه أوجه الضمان المختلفة ضد المخاطر وتهيئة المناخ المناسب الذي تتحقق ف

ولا شك أن شرط التحكيم الذي يرمي إلى تسوية ،السياسية والاقتصادية
يحتل مكاناً بارزاً في ، المنازعات التي تثور بمناسبة تنفيذ أو تفسير هذه العقود 

يشترط المستثمر إدراجه ضمن بنود العقد حتى يحقق له ،مجال الضمانات
نظراً لصعوبة قبول مثول ،حال نشوب نزاع مع الدولة المتعاقدةالطمأنينة في 

.الدولة أمام قضاء أجنبي لاعتبارات متعلقة بالسيادة

تتسم ، ومن جهة أخرى فإن المنازعات التي تكون الدولة طرفاً فيها
بالخصوصية فمعظمها تتعلق بالعقود الإدارية ومنازعات هذه العقود تثير مسائل 

وفي ظل غياب المحاكم الوطنية المتخصصة لحل هذه المشكلات ،فنية دقيقة
ومع اندفاع التحكيم ،والتي يصعب إيجاد الحلول لها في إطار القضاء الموجود

نحو التعاطي مع المعطيات المتجددة للمنازعات الإدارية ليؤمن لهذه المنازعات 
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لعدالة والسرية من بينها التخصص وا، الحلول العملية وفق عدد من الخصائص 
لذلك نجد أن أطراف النزاع قد وجدوا ،والسرعة والضمانات وقلة النفقات

ضالتهم في محكمين يمكنهم الاتفاق على تسميتهم للفصل فيما يثور بينهم من 
.منازعات

وأن هناك ارتباطاً وثيقاً بين نشأة التحكيم والأغراض التي أنشئ من أجلها
ك الأغراض وهي حاجة المجتمعات البدائية لوسيلة بديلة فالنشأة تتحدث عن تل،

تطورت على أثرها أغراض التحكيم ،عن القوة لحل النزاعات القائمة بينها
ويعد التحكيم الوسيلة القضائية ،والحاجة منه تبعاً لتطورات المجتمعات نفسها

في التنظيم ،الثالثة بعد المحكمة الدولية لقانون البحار ومحكمة العدل الدولية
حديثة ، وينمو في هذه العصور ال،وترسيخ قانونيتهما في التطبيق،العملي

.لتحقيق الاستقرار الاقتصادي ، دولياً ، واتجه العالم إليه 

/المؤلف 
ضي حجازيعبدالرا

مستشار بالتحكيم الدولي
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:سوف نتناول في هذه الموسوعة 
تقسيم الفصول التي تهدف توضيح وبيان الشرعية القانونية في التحكيم لكل 

هج وبالإضافة إلي من،ةسواء كانت بحرية أو جوية أو بري،من المناهج العملية
)من التحكيم الفيديك FIDIC ومعيار ،والتقنين الدولي  الالكتروني،(

.، وقد قسمت إلى ثلاثة أجزاء التشريعات في التحكيم

الموسوعة الدولية للتحكيمخطة 

 تطوير التحكيم: الفصل الأول
 التحكيم البحري: الفصل الثاني
 التحكيم الجوي: الفصل الثالث
 التحكيم البري: الفصل الرابع
 التحكيم الفيديك : الفصل الخامس(FIDIC)
 القانون الذي ينظم التحكيم الدولي:الفصل السادس
 الاتفاق الدولي لتنظيم التحكيم: الفصل السابع
 المواثيق الدولية للتحكيم: الفصل الثامن
 نماذج التحكيم الدولي بين الدول: الفصل التاسع
 الدوليأحكام النقض في التحكيم : الفصل العاشر
 التحكيم الالكتروني محركات نت: خاتمة الموسوعة

Arbitration electronic engines Net
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وله منهجية في التطبيق،نذ العصور القديمةأن التحكيم عاش في تطوير م
،لحياده ونزاهته وشرفتيه،وهو يرتقي بالمجتمع،والتعامل بين جموع الناس،

بين المتنازعين ونقسمها إلي عدة من البحث ،لحل النزاع بالتراضيالمهنية 
.فيها

تاريخ التحكيم

.الخلافات بين البشر منذ القدمظهر التحكيم كوسيلة أولية فاعلة في إنهاء 
كان الحل الافتراضي ،فحين لم تكن قد نشأت من قبل دور القضاء ولا تسويات

هو التقاضي إلى شخص يتسم بالنزاهة والخبرة والعدالة ليستمع إلى أطراف 
نظرا لما عرف عليه بين ،النزاع اللذان يختارانه بقناعة وقبول مسبقين لحكمه

كمة وفي موقفه حيادا من الطرفين كمه حِميدة تجعل في حالناس من صفات ح
.يطمئنهما إليه

وقد أشار االله في كتابه الكريم إلى مبدأ التحكيم لحل الخلاف في آيات منها 
وإِن خِفْتُم شِقَاقَ بينِهِما فَابعثُواْ حكَما من أَهلِهِ وحكَما من أَهلِها إِن (:قوله تعالى

ايا خَبِيرلِيمع كَان اللَّه ا إِنمنَهيب فِّقِ اللَّهوا يلاحا إِصالنساءمن سورة ) رِيد
.٣٥آية 

تطوير التحكيم الدولي
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وهذه إشارة واضحة إلى مشروعية التحكيم وأهميته في نفس الوقت للقضاء 
وفي قضية كالخلاف الزوجي ،على بعض المشكلات بين الناس على العموم

نظرا لما تتسم به هذه العلاقة من حساسية يفترض معها ،على الخصوص
،ضرورة صيانتها من المساس بها حفظا لجوهرها المتمثل في المودة والرحمة

فيكون التحكيم بين الزوجين وديا أفضل بكثير من صراعات تصل إلى أروقة 
المحاكم فتؤذي هذه العلاقة وتحدث في باطنها شرخا قد يظل خفيا مهما مضى 

.ن الزمنم

وفي مشهد آخر تبرز قصة الحجر الأسود الذي اختلفت على إعادته إلى 
ثم انتهت المعضلة بحضور النبي الكريم محمد ،موضعه رؤوس قبائل مكة

،صلى االله عليه وسلم ليضعوا الحجر في ردائه ثم يمسك كل فرد منهم طرفا منه
أوشرفة دون تصعيد للصراع وكذلك يعود الحجر الكريم إلى مكانه في الكعبة الم

إراقة للدماء بحل بسيط وتصرف حكيم من الصادق الأمين الذي لم تكن نزلت 
لكن كبار القوم قد خضعوا إلى قبول رأيه إيمانا بصدقه ،عليه الرسالة بعد

.ونزاهته

لقد ظهرت إذن قصص التحكيم واضحة في تاريخنا من قبل بزوغ فجر 
ثم من بعده كما حدث في حوادث كثيرة ،الأسودالإسلام كما في قصة الحجر 

مشهورة كان أبرزها ما جرى من شقاق شديد بين المسلمين قامت على إثره 
حيث انقسم المسلمون إلى فريقين فريق مع خلافة علي بن أبي ،معركة صفين

وفريق آخر ينكر خلافة علي ويراها لا ،طالب لعثمان بن عفان رضي االله عنه
وغني عن القول ما أسفرت عنه هذه الفتنة ،معاوية بن أبي سفيانتصلح إلا ل

ولم يكن القتال بين .الشديدة بين المسلمين حيث قضت على الكثير من الأرواح
المسلمين ليتوقف لولا أن لجأ الفريقين إلى مبدأ التحكيم باختيار عمرو بن العاص 

حكما عن فريق علي وأبو موسى الأشعري،حكما عن فريق معاوية بن سفيان
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وحرر الأسرى ،حيث عاد كل فريق إلى مكانه،بن أبي طالب رضي االله عنهما
.ودفن القتلى حتى كان يدفن في القبر الواحد خمسون رجلا،من الطرفين

يا أَيها الَّذِين آَمنُوا لَا تَقْتُلُوا الصيد : (كذلك ذكر التحكيم في قوله تعالى
أَنْتُملٍ ودا عبِهِ ذَو كُمحمِ يالنَّع ا قَتَلَ مِنمِثْلُ م اءزا فَجدمتَعم مِنْكُم قَتَلَه نمو مرح

مِنْكُم هديا بالِغَ الكَعبةِ أَو كَفَّارةٌ طَعام مساكِين أَو عدلُ ذَلِك صِياما لِيذُوقَ وبالَ 
فَا االلهُ عرِهِ عذُو انْتِقَامٍأَم زِيزااللهُ عو االلهُ مِنْه نْتَقِمفَي ادع نملَفَ وا سسورة ) م

.٩٥المائدة آية 
فمن خلالها يترك الشرع تقدير الدم الواجب على من قتل صيدا في فترة 

وهذه حالة ،إحرامه لشخصين عدلين من المسلمين حسب نوع ما قتل من الصيد
تجعله يقتصر على فض النزاعات بل يصل أيضا إلى تقديم أخرى للتحكيم لا 

.المشورة بناء على الخبرة وحسن التقدير
ويتضح من خلال ما سبق أن التحكيم جزء من القضاء أو صورة مبسطة 

والتي لا تتطلب ،بحيث يسهل اختياره في القضايا واضحة المعالم،من صوره
وذلك بهدف إنهاء الخلافات الممكن ،إجراءات مطولة من البحث والاستقصاء

والحرص على حفظ العلاقات الإنسانية من ،إنهاؤها سريعا لتقديم مبدأ الصلح
الفساد في نفس الوقت الذي يتم فيه حفظ الحقوق والفصل بين المتنازعين بصورة 
أقرب للودية من التي تتم في مجلس القاضي أمام حشود من الناس على اختلاف 

.زعاتهمقضاياهم ومنا

قَـحـطَـان عبد الـرحـمٰـن حـمـودِي وأوضح الأستاذ الدكتور  
الـدورِي في كتاب عقد التحكيم في الفقه الإسلامي نقاط أشار إليها في مؤله 

و بالتحكيم في الفقه واستقني فيها لنتيجة تسم،ـه١٤٠٥الطبعة الأولي بغداد 
وفض المنازعات بين العدلإقامةعلى يحرص الإسلام كل الحرص : الإسلامي 

.ومن الطرق التي شرعها لذلك التحكيم والصلح والقضاء،الناس
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وهي ،وللتحكيم ميزات جعلت الكثير من الناس يفضلونه على غيره
بين الحقدوتلافي،والاقتصاد في النفقات،الإسراع في فض الخصومة

.المتخاصمين

وروح الاعتدال التي تميز بها التحكيم جعلته يحتل في المنازعات الدولية 
مكانا وسطا بين صلابة القضاء الدولي وبين مرونة الوساطة وغيرها من طرق 

.التسوية غير الإلزامية

وحين جاء ،ة تكون الفكر القانوني عند الإنسانعرف التحكيم منذ بداي
،وبحث الفقهاء المسلمون مسائله بحثا مستفيضا دقيقا،الإسلام قرره ونظمه

.يرجع إليه المسلمون في معرفة الحكم الذي يريدون

تبعا للاختصاصات التي كان من –والأساس فيه واحد –تنوع التحكيم 
:أجلها

سواء وجد القاضي في ،هاء هو جواز التحكيم مطلقاالراجح من أقوال الفق
وذلك لأنه مباح بالدليل النقلي من القرآن الكريم والسنة .البلد الإمام أو لم يوجد

ومباح بالدليل العقلي لما فيه من ،وقد أجمع الصحابة على جوازه،النبوية
.فضائل النزاع وإصلاح ذات البين

،كن العقد وهو الإيجاب والقبول بشروطهتوفر فيه ر،التحكيم عقد
وهو من عقود ،والمحل،والحكموهما المحكم ولوازمه من العاقدين 

.وليس له شكل معين،التراضي

وإلزام الخصوم بعدم ،وتحديد موضوع النزاع،إثبات التحكيم بالكتابة
دم إلزام الحكم وع،جواز رفع الدعوى أمام المحكمة إذا اتفقوا على التحكيم

وتعيين ،وعدم جواز تنحيه بعد قبوله التحكيم بغير عذر مقبول،بقبول التحكيم
.كلها أمور اجتهادية لها وجهها الشرعي،مدة يشترط إصداره الحكم فيها
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،إذا تعدد الحكم فلا مانع من أن يكون العدد وترا فيصدر الحكم بالأغلبية
ولا مانع من أن يكون ،شعبت الآراء عين غيرهمفإن لم يحسم بالأغلبية بأن ت

أو رجح جانب الرئيس عند ،فإن اختلفوا عين بدلهم آخرون،العدد شفعا
.التساوي إن كان فيهم رئيس

لأنه بمنزلة ،أما شروط الحكم فهي كما ذكر الفقهاء أن يكون أهلا للقضاء
لأن القانون أغفل ،ق الناسوهذا القول هو الأحكام والأدق حماية لحقو،القاضي

فجاز ،مما أجمع عليه الفقهاء،والكلام،والفقه في ما يحكم به،شرط العدالة
بناء على نص القانون أن يكون الحكم امرأة وغير متخصص أو جاهلا بالقانون 

. أو على غير ديانتهم أو أصم أو أبكم أو أعمى أو أميا،أو جاهلا لغة الخصوم
.ن ما ذهب إليه الفقهاء وبين ما ذهب إليه القانونوشتان بي.

لما كان الحكم حاكما اشترط أن يكون حكمه بحجة من حجج الإثبات 
فإن حكم . .كالبينة أو الإقرار أو النكول،المعتبرة التي يحكم بها القاضي

.بغير ذلك كان باطلا

د الواجبة حقا الله لا يجوز التحكيم في ما هو حق خالص الله تعالى كالحدو
ولا في ما اجتمع فيه الحقان حق االله وحق المكلف .تعالى مثل حد الزنا والسرقة

أم غلب في حق المكلف كالقصاص ،سواء غلب فيه حق االله كحد القذف
.والتعزير

:ويجوز في ما هو حق خالص للمكلف كالبيوع والكفالة والطلاق
لأن القانون ضيق ،لقانون وأكثر تحديداوقول الفقهاء هذا أوسع دائرة من ا

المجال محدود في مسائل معينة وغير منضبط تبعا لاختلاف نظرة الدول إلى ما 
.يعد من النظام العام أو الآداب على النحو الذي بيناه

:نظم الفقهاء المسلمون أحكام التحكيم في مجالات مختلفة
والتحكيم في ،شقاق الزوجينوالتحكيم عند ،كالتحكيم في جزاء الصيد

و في الحرب عند إنزال أهل الحصن أو البلد المحاصر على حكم ،نكاح التحكيم
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وعند الخلاف بين ،و في أخذ المال من الحربيين التجار،حكم يقرر مصيرهم
.ي الدياتفالعدلحكومةو في ،الإمام ومجلس الشورى

وحين بحث الفقهاء شروط الحكمين في التحكيم في جزاء الصيد والشقاق 
وذلك تبعا ،والحرب رأينا بعضها يختلف عن الآخر فلا مجال للجمع بينها

.للموضوع الذي يقضى فيه
،بالعدالة والإسلام: فاكتفوا في تحديد شروط التحكيم في جزاء الصيد

.والمعرفة بقيمة الصيد
إن كانا حكمين يملكان التفريق وإن أبى الزوجان : و في الشقاق

والاهتداء إلى المقصود الذي بعثا من ،التكليف وهو العقل والبلوغ: فشروطهما
.والذكورة،والحرية،والإسلام،والعدالة،أجله

وهي الشروط السابقة عدا ،وإن كانا وكيلين فشروطهما شروط الوكيل
.رية والذكورةشرطي الح

:أما شروط الحكم في التحكيم بالحرب فهي
والفقه ،والعدالة،والذكورة،والبلوغ،والعقل،والإسلام،الحرية
.بأحكام الجهاد

فهذا الاختلاف في شروط الحكمين في كل موضوع يعود إلى نوعية 
.الموضوع الذي يحكم فيه

و في الشقاق يحتاج إلى ،بقيمة الصيدففي الصيد يحتاج إلى المعرفة 
و في الحرب يحتاج إلى الفقه بأحكام الجهاد،معرفة المقصود الذي بعثا من أجله

.ويتبع هذا المقصود الشروط الأخرى المذكورة.
أما الشروط العامة التي ذكرت في باب القضاء فهي شروط القاضي كما 

:تقدم
:وهي،آثاره المترتبة عليهفإن له،التحكيم عقدالما كان 

.ولازم للمحتكمين،أن حكم الحكم نافذـ 



٢١

،أو أغمي عليه وبر ئ منه،فلو غاب الحكم،وأنه لازم باق لا يتغيرـ 
.كان على حكمه،أو حبس،أو قدم من سفره

.ولا يجوز للقاضي نقض حكم الحكم إلا من حيث ينقض حكم القاضيـ 
.الحكم فلا يتم إلا بعد حكم القاضيأما نفوذ حكم

إجراءات التحكيم التي نص عليها القانون ليس فيها ما يخالف الأصول 
.وهي أمور تنظيمية أريد بها ضبط الأعمال،العامة في الشريعة

.لا يتعدى حكم الحكم إلى غير المتحاكمينـ 
وليس ،والحدأو يستوفي العقوبات كالقصاص ،ليس للحكم أن يحبسـ 

.أو يأخذ الرسوم،له أن يعزر
.أوسع وأسلم،ومثله الحكم،نظرة الفقهاء إلى أسباب رد القاضي

.فالقانون جوز رد المحكم للأسباب نفسها التي يرد بها القاضي
،والقانون لم يفرق بين ما إذا كان حكمه لأبويه وابنه وزوجه أو عليهم

وعمم الحكم .ويه وابنه وزوجه وبين الأقارب وغيرهمولم يفرق بين حكمه لأب
ولم يفرق .على القاضي الوكيل والوصي والقيم والوارث والقريب والمصاهر

أو ،بين كون افتائه أو ترافعه أو قضائه أو خبرته أو تحكيمه أو أدائه للشهادة
.علمهإبداء رأيه قبل أوانه لمصلحة أحد الطرفين بعلم الطرف الآخر أو بعدم

،فضيق على القاضي دائرته الواسعة التي يجب أن ينشر فيها لواء العدل
.ولو على أقرب الناس له هي مهمته الأولىالعدللأن إقامة

بالإضافة ،فإذا انحرف القاضي بسبب ميله فهناك طرق للطعن في حكمه
.لا يقضي على انحرافه لو أراد الانحرافإلى أن هذا 

اشترطوا فيه العدلأما الفقهاء فإنهم حين رأوا مهمة القاضي هي إقامة
وذهبوا إلى رد حكم القاضي لمن لا تقبل شهادته له كأبويه وولده ،شروطا معينة

.ى التفصيل السابقورد حكمه على عدوه للتهمة عل
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بعد أن قارنت ما جاء في كثير من قوانين المرافعات التي جاءت بأسس 
رأيت أن القوانين عموما والعراقي خاصة لم ،التحكيم بما قاله فقهاؤنا المسلمون

أو ،فهو إما مأخوذ من أقوالهم مباشرة،يأت بما يخالف ما نص عليه الفقهاء
وضيق ،إلا أنه اختلف في شروط الحكم.واعد العامةأو مساير للق،موافق لها

ـه.أ.و في الأسباب التي يرد بها،المجال في ما يجوزان يحكم به

تدرج علم في بحث ،ومن هنا أي من التطورات المجتمع الحديثـ
وهو ما يستحدث علي ،للتطبيق وصناعة قانونيته،التحكيم الدولي إلي منهجية

.مي من القانون واختلاف الدول في نوعية التعامل الدوليالفقه الإسلا

الدين اختلافوأرى تطبيق القانون ، لما فيه من حياد ، للتحكيم سواء ـ
.أو الجنس أو النوع ، بمبدأ المساواة في الحقوق 
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التاريخ العلمي للتحكيم 

بمقتضى اتفاق بين ،مسار للفصل في نزاع معينarbitrationالتحكيم
أو ،أو قضايا شرعية،أو مدنية،وهو قد يكون في قضايا تجارية.المعنيين به

.قضايا دولية

ه المشرع للفصل في النزاعات طريق قضائي استثنائي خاص أجازالتحكيم
المدنيــة والتجاريــة التــي يحيلهــا المتعاقــدون علــى أشــخاص يــسمون 

ويعـين   .للحصول منهم على حكم نهائي وملزم      ، arbitratorsبالمحكمين
المحكمــون باتفــاق الأطــراف أو بقــرار مــن المحكمــة المختــصة فــي 

الدائمة أو الجهة المسماة فـي      التحكيمأو من مؤسسة   .الوطنيالتحكيمقضايا
.في قضايا تحكيم التجارة الدوليةالتحكيماتفاق

بنـد  «بموجب بند في العقد الأصلي يـسمى        التحكيمعلىالاتفاقويتم
بمقتضاه يتفق الخصوم على إحالة النزاعات التي » شرط التحكيم«أو » التحكيم

على  ، القائم بينهم أو تفسيره   العقدد تنفيذ بصد ، تنشأ في المستقبل بين أطرافه    
يتفق فيه التحكيمأو اتفاقالتحكيمأو بموجب عقد مستقل يسمى صك،المحكمين

.التحكيمالخصوم على حل النزاع القائم بينهما أو على بعض منه بطريق

التجاريالتحكيمً:أولا
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فيهـا إلـى   بأنه اختياري في القضايا التي يجوز اللجوء    التحكيمويعرف
،وهو تعاقدي.ما لم ينص على أنه إجباري في قضايا خاصة محددة،التحكيم

غير أنه يتوجب عليهم مباشرة إجراءات قـضائية أمـام           ، يتم باتفاق الخصوم  
ويخضع فـي ممارسـتها      ، لأن مهمة المحكم تماثل مهمة القاضي      ، المحكمين

فـي إصـدار    القانونبأحكام وعليه التقيد  ، لإجراءات قضائية أو شبه قضائية    
إذ ،قضائيـيتصف بطابع مزدوج تعاقدي  التحكيموهذا ما يجعل،أحكامه
الحكم ويعد هذا الحكم ك    .وينتهي بصدور حكم نهائي   التحكيمعلىالاتفاقيبدأ ب 

، ويكتسب حجيته من تاريخ صدوره     ، في إنهائه النزاع بين الخصوم    القضائي
نه لا يصير واجب التنفيذ بصورة جبرية إلا من تاريخ إكسائه صيغة التنفيذ             ولك

.بموجب إجراء يصدر عن المرجع القضائي المختص

ص الطبيعيين والاعتبـاريين علـى      بهذا المعنى يتم بين الأشخا    التحكيمو
وعلى  ، ويخضع للقانون الخاص  أو القانون العام      ) الداخلي(الصعيد الوطني   

وهذا النوع   .الصعيد الدولي ويخضع للقواعد الناظمة للتحكيم التجاري الدولي       
الـذي يجـري بـين الـدول ويخـضع          التحكـيم يختلـف عـن   التحكيممن  

.الدولي العامالقانونلأحكام
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الذي يتم بين أشخاص طبيعيين أو اعتباريين أو فيما بيـنهم      التحكيموهو
الذي تنحصر عناصره وآثـاره فـي       التحكيمأي إنه  ، دولة معينة على صعيد   

.ولا تتصل بغيرهاالدولةهذه
وعناصره التحكيمالداخلي في كل دولة شروط صحة اتفاق      القانونينظم

وغيرها من المسائل المتصلة ،والأحكام الصادرة عنهم،وكيفية تعيين المحكمين
.يمالتحكبسير عملية

:وإثباتهالتحكيمـ شروط صحة اتفاق١
بأهلية التعاقد وسلطة التصرف التحكيميجب أن يتمتع المتعاقد علىـأ

إذا التحكيمأو بتفويض خاص لإبرام اتفاق،في حقوقه إذا كان شخصاً طبيعياً
أو بإجازة رسمية خاصة إذا كان من ،تبارياً خاصاًكان شخصاً اع

وتصدر هذه الإجازة عن الجهة .العام الإداري أو الاقتصاديالقانونأشخاص
تحت طائلة عدم نفاذ ،انون ذلك الشخصالرسمية أو القضائية التي يحددها ق

.الحكم الصادر بحق الشخص العام المعني بالأمر
فما يعد من .يجب أن يكون موضوع النزاع مما يصح التحكيم فيهب ـ

وعلى .الموضوعات قابلاً للتحكيم في دولة ما قد لا يعد كذلك في دولة أخرى
في المسائل التي تتعلق بالحالة التحكيمالسوري إجراءالقانونسبيل المثال يحظر

أو المسائل التي لا تقبل الصلح لتعلقها بالنظام العام الوطنيالجنسيةالشخصية أو
في المصالح المالية التي التحكيميوجد ما يمنع من إجراء الصلح وولكن لا.

.تترتب على الحالة الشخصية أو التي تنشأ عن ارتكاب إحدى الجرائم
يجب أن يكون اتفاق التحكيم مكتوباً وواضحاً ، وأن يظهر إرادة ج ـ

لم يكن القانون الذي يحكم شروط الاتفاق الطرفين باللجوء إلى التحكيم ، ما 
كالتجار ، مثلاً ، الاتفاق على التحكيم بصورة –وصحته يجيز لأشخاص معينين 

التحكيم التجاري الداخلي
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شفوية في نزاعاتهم التجارية فقط وتتشدد بعض التشريعات والمحاكم في تطبيق 
هذا الشرط ، فلا تعتد ببند التحكيم ، في حالات معينة ، إذا ورد مطبوعاً بصورة 
مسبقة في وثيقة معينة ، كما في نزاعات النقل البحري ، وتستلزم للاعتراف 

.بصحته أن يتم بموجب عقد مستقل عن مثل هذه الوثيقة 
وفق ما هو مقرر في القوانين الوطنية بصورة ،ويتم إثبات اتفاق التحكيم

ء بورقة سوا،عن طريق الكتابة،عامة وفي الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالتحكيم
رسمية أم عادية بما في ذلك الرسائل الخطية أو البرقيات أو رسائل التلكس 

.المتبادلة وغيرها

أما القضاء في .ةأو اليمين الحاسمالإقرارويميل الفقه إلى جواز إثباته ب
.فيرفض ذلك،كما هو الحال في سورية،بعض الدول

(وخلافاً للنهج المتبع في معظم الدول يجيز قانون المرافعات في ألمانية
لحل التحكيمللتجار من دون غيرهم أن يتفقوا شفوياً على) الاتحادية سابقاً

.ويسمح لهم من ثم إثبات اتفاقهم بالبينة الشخصية،نزاعاتهم التجارية
:يسمى المحكمون بإحدى الطرق الآتية: تعيين المحكمينـ٢

،باتفاق أطراف النزاع على تسميتهم أو على تحديد صفاتهم وعددهمـأ
.م على تحديد طريقة تعيينهمأو باتفاقه
فإنه يتم تعيينهم بقرار من المحكمة ،أما إذا اختلفوا على التعيينـب

لتحكيمية وبقرار من الجهة الدولية ا،الوطنيالتحكيمالمختصة في
وإلا فوفقاً ،وفقاً للعدد والطريقة المذكورين في الاتفاق،الدوليالتحكيمفي

.التحكيملنظام المؤسسة المشرفة على
الدولية أو الجهة الدولية التحكيموتنظر المحكمة المختصة أو مؤسسة

في الطلب في غرفة المذاكرة بناء على طلب ،لهذا الغرضالاتفاقة فيالمسما
الطرف الأكثر عجلة بحضور الخصم الآخر أو في غيبته بعد دعوته أصولاً إلى 

الوطني الاجتهاد القضائيغير أن.ر قرار التعيين مبرماًويصد.جلسة معينة
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برفض التعيين مؤكداً إلزامية اتفاق القاضيأجاز الطعن في قرار المحكمة
وتأسيساً على أن النص الوطني لايمنع الطعن إلا في القرار الصادر ،التحكيم
.بالتعيين

الوطنية والأجنبية عدد المحكمين الذين يعينون التحكيملم تحدد نصوص
وطبقاً لهذه القاعدة يجوز .إلا أنها أوجبت أن يكون عددهم وتراً،في كل قضية

ويشترط فيمن .للأطراف أن يعينوا محكماً واحداً أو ثلاثة محكمين أو خمسة
فلا يجوز أن يكون ،أن يكون متمتعاً بالأهلية القانونية الكاملةالتحكيميتولى

بعد ،قاصراً ولا محروماً من حقوقه المدنية ولا مجنوناً أو سفيهاً أو ذا غفلة
ومن الأمور المسلم بها أنه .ولا مفلساً بعد إعلان إفلاسه،عليهمالحجرتوقيع

وعلى الرغم من ذلك ،يجوز أن يكون محكماً من تكون له مصلحة في النزاعلا
من تكون له علاقة بأحد الخصوم إذا فإن التعامل أجاز تعيين هذا الشخص أو

كشف للأطراف عن علاقته وقبلوا به نتيجة الثقة الشخصية التي يتمتع بها من 
يجوز لأحد الأطراف أن يطلب رده إذا ،الأطراف فإذا لم يكشف لهم عن ذلك

، وأرى في حالة الاختيار أن يكون ثلاثة تفادياً الرد للمحكم أظهر تحيزاً للخصم
.فيه ، دون تعطيل ، فتفصل

.الوطنية والأجنبية للخصوم رد المحكمينالتحكيمتجيز نصوصو
نفسها التي يرد الإجراءاتيستند طلب الرد إلى الأسباب والعادةوفي

،ويرفع الطلب إلى المحكمة المختصة بالنظر في النزاع.القاضيبها
ة البلد الأجنبي الذي يجري أو إلى محكم،الوطنيالتحكيمفي
الدولية التي تشرف التحكيمالخاص الأجنبي أو إلى مكتب مؤسسةالتحكيمفيه

الأجنبي وفق شروط القوانين واجبة التطبيق على التحكيمعلى
ومما يجدر ذكره في هذا الصدد .وفي المواعيد التي تحددهاالتحكيمإجراءات

ومنها مثلاً ،أنه لا تطبق بعض الأسباب التي يرد بها القضاة على رد المحكمين
وذلك لثقة الأطراف به ،مصلة القرابة والمصاهرة بين المحكم وأحد الخصو
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أما إذا كانوا يجهلون تلك الصلة ولم يكشف لهم المحكم عنها عند ،وبسمعته
.فإنها تكون سبباً للرد،التعيين

:ـ حكم المحكمين٣
تتفق جميع النصوص القانونية التحكيمية : بيانات حكم المحكمينأ ـ

اً وموقعاً بإجماع الآراء أو الوطنية والأجنبية على أن يصدر حكم المحكمين مكتوب
وهذه ،وبوجوب تضمين وثيقة الحكم عدداً من البيانات الأساسية،أكثريتها

ويمكن إجمال هذه البيانات بوجوب ذكر مضمون اتفاق .تختلف من قانون لآخر
،ومنطوقه،وأسباب الحكم،ومستنداتهم،وملخص أقوال الخصوم،التحكيم

وبيان مخالفة أحد المحكمين أو رفضه التوقيع على ،هومكان،وتاريخ صدوره
.ويعد الحكم صحيحاً إذا وقعته أغلبية المحكمين،الحكم

وإعلان قابليته ،وتعد هذه البيانات أساسية للاعتداد بصحة حكم المحكمين
.أو مفوضين بالصلحالقانونولو كان المحكمون معفين من اتباع،للتنفيذ

تقضي القاعدة العامة التحكيمية بأن : حجية الحكم وقوته التنفيذيةب ـ
من التحكيمالحكم الصادر يكتسب حجيته بين الأطراف بشأن النزاع موضوع

وتعد صيغة التنفيذ الممنوحة .ويعد صادراً منذ كتابته وتوقيعه،تاريخ صدوره
يهدف إلى التحقق من استيفاء أ ـوليست حكماً قضائيأ ـله إجراء قضائياً عادي

.تدخل في موضوعية الحكم أو عدالتهالحكم لبياناته وشروطه من دون ال
ويكتسب الحكم قوته التنفيذية بعد أن تمنحه المحكمة المختصة صيغة 

أما إذا رفضت هذه المحكمة منحه صيغة .التنفيذ وتعلن أنه أصبح قابلاً للتنفيذ
لإثبات موضوع إذ يجيزه الاجتهاد قرينة،فلا يفقد الحكم حجيته،التنفيذ

.القضاء أو أمام تحكيم جديدالنزاع أمام 
تنص الأحكام القانونية التحكيمية على تحديد جلسة لا: النطق بالحكمـج 

لأن الأحكام تقضي بأن الحكم ،للنطق بالحكم وإفهام مضمونه لأطراف النزاع
لكن ينبغي على المحكمين في .يعد صادراً بتاريخ كتابته وتوقيعه من المحكمين
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وأفضلها ،يغه إلى أطراف النزاع بالطريقة التي يرونها ملائمةمثل هذه الحال تبل
ويعد تاريخ الاستلام موعداً ،تبليغه إليهم بطريق البريد مع إشعار بالاستلام

.لسريان مهلة الطعن بحقهم في حال قبول الحكم للطعن فيه
يوجد نص يمنع المحكمين من التقيد وعلى الرغم مما تقدم فإنه لا

وتحديد جلسة لتفهيم الخصوم التحكيمالقانوني أو المحدد في اتفاقبالأسلوب 
.منطوق الحكم

يحدد قانون المرافعات الذي يصدر :طرق الطعن في حكم المحكمينـد 
والقاعدة العامة تجيز .ين بموجبه طرق الطعن في هذا الحكمحكم المحكم

للأطراف أن يطعنوا في الحكم الصادر وفقاً للشروط والمواعيد التي تحددها 
أن يمنع الأطراف من الطعن ،والاستثناء من تلك القاعدة.أحكام قانون إصداره

:في الحكم في الحالات الآتية
.بالصلحإذا كان المحكمون مفوضين ـ١
لم يكن إذا عين المحكمون في قضية ينظر فيها في الاستئناف ماـ٢

.قانون إصداره يجيز الطعن فيه إلى محكمة أعلى
.عن حق الطعن فيهالتحكيمإذا تنازل الأطراف صراحة في اتفاقـ٣
أو قيمته مما يفصل التحكيمإذا كان موضوع النزاع الجاري بشأنهـ٤

.يقبل الطعن فيهفيه بحكم لا
انين كالقانونين السوري والفرنسي تحدد ومما يجدر ذكره أن بعض القو

طرق الطعن في حكم المحكمين بطريق الاستئناف أو بطريق إعادة المحاكمة وفقاً 
في حين ألغت .للحالات والشروط والمهل المقررة للطعن في الأحكام القضائية

المصري تلك الطرق وحددت أسلوب الطعن بطريق إلغاء القانونقوانين أخرى ك
ـجنبي المقارنالأالقانونوقد تبنى.الحكم وفق حالات وشروط ومهل معينة

وفقاً لشروط الإلغاءتطبيق دعوىـالدوليةالتحكيمذلك اتفاقياتفيبما 
.معينة



٣٠

،تختلف طرق تنفيذ أحكام المحكمين باختلاف صفتها: إيداع الحكمــه
وأحكام المحكمين ،أحكام المحكمين الوطنية: ويمكن التمييز بين ثلاثة أنواع منها

.أحكام المحكمين الدولية،الأجنبية

،لتمييز بينها ليست متماثلة في قوانين الدولولابد من القول إن معايير ا
.المطلوب إليها تنفيذ حكم المحكمينالدولةولتحديد صفة الحكم يرجع إلى قوانين

إيداع أصل الحكم التحكيمالوطنية توجب القواعد العامة فيتنفيذ الأحكامففي
ديوان المحكمة المختصة للنظر في أصل النزاع لتتولى التحكيموأصل اتفاق 

أو البداية أو الاستئناف إذا كانت محكمة الصلحسواء كانت،منحه صيغة التنفيذ
ويتم تحديد .التحكيمالقضية مما ينظر فيه في المحكمة الأخيرة قبل إحالتها على

ديوان المحكمة المختصة التي يودع فيه حكم المحكمين وفقاً لقواعد الاختصاص 
.القضائي المحددة في قانون البلد الذي يصدر الحكم بموجبه

يحتاج إلى ومما يجدر ذكره في هذا الصدد أن حكم المحكمين الأجنبي لا
كما أن إجراء الإيداع لا ،فيه التنفيذإيداع في ديوان محكمة البلد الذي يطلب

لعدم النص على ذلك في ،كما هو شأن الحكم القضائي،يخضع لميعاد معين
لا ،ونتيجة لذلك.ولعدم الحاجة إلى تحديد جلسة للنطق به،نصوص التحكيم

لأنه يعد صادراً ونافذاً أصولاً ،تتأثر صحة الحكم وقابليته للتنفيذ بعدم الإيداع
ولكن يشترط لتنفيذه ألا تكون قد مضت .من تاريخ كتابته وتوقيعه من المحكمين

.عليه مدة التقادم المحددة في قانون مكان تنفيذه

يحدد قانون مرافعات البلد : المرجع المختص بتنفيذ حكم المحكمينـو 
لتي والطريقة ا،المحكمة المختصة بتنفيذه،الذي يطلب منه تنفيذ حكم المحكمين

وهل تكون بطريق الدعوى المستعجلة أم بطريق الدعوى العادية،ينفذ الحكم بها
؟ وبكلمة ؟ وهل يقبل القرار الصادر بالتنفيذ الطعن فيه أمام محكمة أعلى أم لا

أم إنه يختلف ،أوضح هل يعد الحكم الأجنبي كالحكم الوطني ويعامل معاملته
؟ وهل تملك المحكمة المختصة بالتنفيذ يذعنه في طريقة المعاملة وطريقة التنف



٣١

اختصاصاً شاملاً لتنفيذ جميع أحكام المحكمين الصادرة في النزاعات الناشئة عن 
ود ذلك إلى المحكمة المختصة بأصل النزاعأم يعالعقود الإداريةالعقود المدنية و

.القضاء الإداري؟ ويتوزع الاختصاص بهذا الشأن بين القضاء العادي و

حكم المحكمين بين ومما لاشك فيه أن يتوزع الاختصاص الوظيفي لتنفيذ
القضاءين العادي والإداري طبقاً لطبيعة النزاع موضوع التحكيم الذي ينشأ 

كما .الإداري سواء كان الحكم وطنياً أو أجنبياًالعقدالمدني أو عنالعقدعن
،يتوزع اختصاص القضاء العادي بين قضاء مستعجل لتنفيذ الحكم الوطني

يخضع لاتفاقية تحكيم دولية وفقاً وقضاء عادي لتنفيذ الحكم الأجنبي الذي لا
فإن ،يخضع لاتفاقية تحكيم دوليةأما إذا كان الحكم لا.الوطنيالقانونوطلشر

.التعامل القضائي الدولي يميل إلى معاملته معاملة الحكم الوطني في التنفيذ

القواعد القانونية في قانون مرافعات البلد الذي يطلب منه تنفيـذ            وتنظم
الطعن في القرار القضائي الذي يصدر بتنفيذ الحكم أو بـرفض            طرقالحكم  
.تنفيذه
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ويعد وطنياً في ،الذي تتصل جميع عناصره بدولة محددةالتحكيمإن
ويعامل الحكم الصادر في ،يكون أجنبياً في دولة أخرىالدولةهذه
إذا ما أريد تنفيذه أو التمسك بآثاره ،معاملة أحكام المحكمين الأجنبيةالتحكيمهذا
.فيها

الأجنبي في نظر دولة محددة يعد دولياً إذا كانت عناصره التحكيمو
.المختلفة تتصل بأكثر من دولة

الدولي إلا في مرحلة التحكيمالأجنبي والتحكيمتبرز أهمية التمييز بينولا
حكم المحكمين وذلك لوجود قواعد اتفاقية دولية مشتركة بين الدول تطبق تنفيذ

وقواعد وطنية داخلية في كل دولة تحكم ،على تنفيذ أحكام المحكمين الدولية
الاتفاقية تنفيذ أحكام المحكمين الأجنبية التي لا تدخل في نطاق تطبيق القواعد

.الدولية

الدولي بمعناه المتقدم الذي يجري بين الأشخاص الطبيعيين أو التحكيمو
يصادف غالباً في ميدان ،ويتصل بأكثر من دولة،الاعتباريين أو فيما بينهم

بتحكيم التجارة التحكيمولهذا درج الشراح على تسمية هذا،التجارة الدولية
.الدولية

فمن الملاحظ أن شبكة العلاقات التجارية الدولية سواء تلك التي تمس 
قد نمت وتوسعت في الآونة ،أو الدولالشركاتنشاط الأفراد أو المؤسسات أو
زيز وتعالتحكيموانعكس ذلك على دور قضاء،الأخيرة بصورة سريعة جداً

وفضلوه على ،فقد ازداد لجوء المشتغلين بالتجارة الدولية إلى التحكيم.مكانته
القضاء الوطني بحكم مزاياه التي هي السرية والسرعة والاقتصاد في الوقت 

التحكيم التجاري الدولي: ثانيا 
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مما أدى إلى ،والنفقات والحصول على حكم نهائي ملزم ينفذ طوعاً واختياراً
ومراكزه النظامية في مختلف أنحاء العالم مثل غرفة التحكيمانتشار مؤسسات

التجارة الدولية في باريس والمركز الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي في القاهرة
الخصوم والمحكمين على حل وإلى وضع أنظمة قانونية لا وطنية تساعد ،

مما يسمح بالقول بوجود قضاء تحكيم خاص .الخلافات حلاً حاسماً وسريعاً
.بالتجارة الدولية

وقد اتسع هذا التطور في شبكة العلاقات التجارية الدولية فلم يقتصر على 
بل شمل أيضاً علاقات الدول التجارية الشركاتنشاط الأفراد والمؤسسات و

،الأجنبية عنهاتالشركاوالاقتصادية فيما بينها أو مع الأفراد والمؤسسات و
ودخولها معها في عقود مختلفة الأنواع والطبيعة والأهمية مثل العقود 

وعقود نقل التكنولوجية وغير ذلك) عقود التنقيب والخدمة وغيرها(البترولية
ومن الملاحظ أن الدول لم تتردد .ونجم عن ذلك قيام منازعات بشأن تنفيذها.

أمام أشخاص أو هيئات حيادية معتمدة دولياً في قبول اللجوء إلى التحكيم
والخضوع أيضاً إلى أنظمة تحكيمية بغية تسوية هذه المنازعات متنازلة بذلك عن 

والأمثلة على .حصانتها القضائية وعن حقوق السيادة والامتيازات المتعلقة بها
رية ذلك كثيرة ومنها مثلاً القانون السوري الذي أجاز للهيئات العامة الإدا

الوطني التحكيمإبرام العقود الخارجية واللجوء إلى،الاقتصاديةالهيئات العامةو
.وفقاً للقواعد المحددة في نظام عقود هذه الهيئات،الخارجي

زعات التجارية في نظر الدول بوصفه وسيلة لحل المناالتحكيمولأهمية
لجأت دول كثيرة إلى تعديل قوانينها أو إصدار قوانين حديثة نظمت ،الدولية

يز مكانته بما بما يكفل تسهيل اللجوء إليه وتعزالتحكيمبموجبها قواعد اللجوء إلى
كما أبرمت اتفاقيات دولية وإقليمية .يتلاءم وتطور احتياجات التجارة الدولية

ذ أحكامه مما وإجراءاته وطرق تنفيالتحكيمجماعية وثنائية وحدت بموجبها قواعد
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يؤدي إلى مساعدة الدول وهيئاتها العامة الإدارية والاقتصادية على حل 
.التحكيمالمنازعات الناشئة عن نشاطها التجاري الخارجي عن طريق

واتفاقية جنيف لعام ،١٩٥٨اتفاقية نيويورك لعام ،الاتفاقياتومن هذه 
،١٩٧٢واتفاقية الكوميكون لعام ،١٩٦٥واتفاقية واشنطن لعام ،١٩٦١

،١٩٨٣واتفاقية الرياض القضائية لعام ،١٩٧٤واتفاقية الاستثمار العربية لعام 
حيز التنفيذ التي لم تدخل١٩٨٧العربية الصادرة في عمان لعام التحكيمواتفاقية 

.بعد

وكأنه حكم ،نهائياً وملزماً،وقد عدت هذه الاتفاقيات حكم المحكمين
وقد شجعت ،وأخضعت تنفيذه لشروط الاتفاقية التي يخضع لها،وطني

وإلا ،الاتفاقيات المذكورة الدول المنضمة إليها على تنفيذ الحكم طوعاً واختياراً
فإنه ينفذ بصورة إجبارية عن طريق المحكمة المختصة طبقاً لقواعد تنفيذ الحكم 

فإنه يعد كالحكم ،أما إذا لم يكن الحكم يخضع لاتفاقية تحكيمية.الوطني
الوطني طبقاً لقاعدتي المعاملة القانونوفقاً لشروطوينفذ ،القضائي الأجنبي

على غير القانونبالمثل ورفع الدعوى العادية لمنحه صيغة التنفيذ ما لم ينص
.ذلك

التجاري الـدولي علـى التحكيمتعتمد إجراءات:ـ إجراءات التحكيم١
:مبدأينتحقق 

ولو ،أن يكون لإرادة الخصوم شأن في اختيار المحكمين: الأول
.إجبارياًالتحكيمكان

كون فلا ت،المساواة بين أطراف النزاع في اختيار المحكمين: الثاني
.لأحدهم ميزة على الآخر سواء كانت سياسية أو اقتصادية أو قانونية

يوجد قانون دولي إلا أن المشكلة التي تبرز في هذا الصدد هي أنه لا
مما ،أو على إجراءاتهالتحكيمموحد يطبق على موضوع النزاع أو على اتفاق
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واجب التطبيق على المسائل القانوناختياريؤدي إلى نشوء خلاف أساسي حول
.ارهالآنفة الذكر وعلى طريقة اختي

ذلك فإنه يمكن التغلب على هذه لمشكلة بإعطاء الأطراف حرية ومع
أما إذا لم .الذي يرغبون في تطبيقه على إحدى تلك المسائلالقانوناختيار

فإن الاتجاه يميل إلى تفويض .واجب التطبيقالقانونياريتفقوا على اخت
الذي يكون القانونالمحكمين بتطبيق قواعد التنازع القانونية الملائمة لاختيار

إذا لم يتفق الأطراف على ،ومن جهة أخرى.أكثر ارتباطاً بموضوع النزاع
،أو على إجراءات معينة،اختيار قانون مرافعات لتطبيقه على إجراءات التحكيم

.التحكيمحكمين بتطبيق قانون مكانفإن الاتجاه يميل إلى تفويض الم

بدعوة الجهة ـكما في الدعاوى القضائيةـالتحكيموتبدأ إجراءات
وفي حال امتناع أحدهم ،المختصة إلى تأليف هيئة المحكمين بحضور الخصوم

عن الحضور تتولى تلك الجهة تعيين جميع المحكين بمن فيهم محكم الطرف الذي 
.امتنع عن الحضور أو عن التعيين

تسلموا طلباً من الخصوم مربوطاً به ويباشر المحكمون أعمالهم بعد أن ي
ويلتزم المحكمون ضمان .التحكيموبعد أن تدفع نفقات ،جميع الوثائق المؤيدة

وتطبيق القوانين على ،نهمحق الدفاع لجميع الأطراف وتحقيق المساواة بي
التي يختارها التحكيموإجراءات،وصحة اتفاق التحكيم،موضوع النزاع

تهم بالحكم ويجوز تفويض المحكمين بالصلح أو إجاز.الأطراف أو المحكمين
بمعزل عن أي العقدوفقاً للعادات والأعراف التجارية الدولية أو وفقاً لشروط

.نظام قانوني

،سماع الشهودو،ويحق للمحكمين إجراء الخبرة الفنية ومعاينة البضائع
،وقبول جميع الوثائق التي تعزز قناعاتهم في كيفية حل النزاع،وإثبات الدفوع

،واتخاذ التدابير المستعجلة مثل الموافقة على بيع البضائع القابلة للتلف
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أو في التحكيمويصدرون حكمهم في النزاع في المدة المحددة لهم في اتفاق
،محاضر جلسات المحاكمة مالم يوافق الأطراف على تمديدها صراحة أو ضمناً

يجيز التحكيمالدولية التي تشرف علىالتحكيمأو مالم يكن نظام مؤسسة
.التحكيمللمحكمين أو لأعلى سلطة إدارية فيها تمديد هذه المدة لإنجاز أعمال

القاعـدة أنـه يجـري تنفيـذ أحكـام :ـ تنفيذ أحكام المحكمـين الأجنبيـة٢
ًالمحكمين طوعا واختيارا وإلا فإنها ،وهو مبدأ شائع في التجارة الدولية،ً

:مة المختصةًتنفذ جبرا عن طريق المحك
وفقاً لشروط الاتفاقية الدولية المبرمة بين دول تنفيذ الأحكامويجري

دوليةيخضع لأي اتفاقية أما إذا كان لا،أطراف الحكم إذا كان مشمولاً بأحكامها
شرط المعاملة الوطني في بلد التنفيذ وعلى أساسالقانونفإنه ينفذ وفقاً لشروط،

.بالمثل

،»حكم الاتفاقية«كيف يعامل في التنفيذ : والمشكلة في هذا الصدد هي
؟ وهل يعد أي الحكم الذي يخضع تنفيذه لشروط اتفاقية تحكيم دولية أو إقليمية

.كالحكم الوطني أم كالحكم الأجنبي في التنفيذ

حكم الاتفاقية«في العالم إلى تبسيط إجراءات تنفيذ المحاكمانطلقت معظم
المستعجلةالإجراءاتوإخضاع تنفيذه إلى.وتسهيلها ومعاملته كالحكم الوطني» 
إلى ـكما في سوريةـالواحدةالدولةداخلالمحاكمفي حين اتجهت بعض.

فبعض المحاكم العادية .الانقسام على نفسها في معرض البحث في هذه المسألة
بطريق الدعوى » حكم الاتفاقية«تميل إلى تنفيذ محكمة النقضوعلى رأسها

لدى القضاء الإداريفي حين يتجه،العادية وكأنه حكم أجنبي
.السوري إلى مساواته بالحكم الوطني في التنفيذالدولةلسمج
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تهيئة هيئات التحكيم الدولي
في الموسوعة التجارية الفرنسية
لميةمقر الغرفة التجارية الدولية العا

تعرف التجارة بصفة عامة و التجارة الدولية بصفة خاصة إلى جانب 
لات المعامفيتطورا متسارعا أدى إلى ظهور أشكال جديدةالدوليالاستثمار
و قد ساعد على ذلك التطور المعلوماتي الكبير الذي شهده .التجارية

و الذي جعل من العالم الكبير قرية صغيرة يسهل .العشريات الأخيرةفيالعالم
.بين أفرادها مهما كانت المسافة الفاصلة بينهمالتجاريالتعامل

ع أشكالها و فيو أمام الارتفاع الهامعدد المعاملات التجارية و تنو
مسألة حلّ فييتمثّلأساليبها وجد أطراف التجارة الدولية أنفسهم أمام عائق هام

ذلك أن مهمة فض .إطار معاملاتهم التجاريةفيالنّزاعات الناشبة بينهم
ن المتعارف عليه اليوم ما يشهده و م.النزاعات يقوم بها أصالة قضاء الدولة

القضاء من تكدس ملفّات القضايا و طول نشرها و ذلك رغم ما يحيط به من 
تنظيم باعتباره أحد سلط الدولة و رغم ما يتمتّع به القضاة من تكوين و رسكلة و 

غير أن كلّ ذلك لا يكفي لملائمة قضاء الدولة .ما يتمتّعون به من خبرة
.زاعات التجارة الدوليةلمتطلبات فض ن

و قد يعود ذلك لسببين جوهريين 
ّ

 :
فالزمن يمثّل عنصرا . أما بالنسبة للسبب الأول ، فيتمثّل في عامل الزمن 

بالغ الأهمية بالنسبة للتاجر ، فبين ساعة و أخرى ترتفع قيمة أسهم و تنخفض 
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مرور الزمن يرفع كما أن . قيمة أخرى و نفس الشيء بالنسبة للعملات الأجنبية 
في قيمة الفوائض المالية و غير ذلك من التحديات التي تواجه التاجر في علاقته 

.بعامل الزمن 

نجد أن ما يميز قضاء الدولة ،في مقابل هذه الأهمية للزمن بالنسبة للتاجر
هو كثرة الإجراءات التي يغلب عيها طبعا الطابع الشكلي مما يؤدي إلى تطويل 

إذ قد يتواصل نشر القضية أمام .ال و بالتالي بطئ و تأخر فض النزاعالآج
.محاكم الدولة لمدة تصل عشر سنوات

كلّ ما يتعلّق فيانعدام المرونةفيفيتمثّل،أما فيما يخص السبب الثاني
فقانون الدولة يتّسم غالبا بصبغته الآمرة و خاصة .بالتقاضي أمام قضاء الدولة

ففيما يخص القانون الإجرائي يخضع المتقاضي إلى .على المستوى الإجرائي
عة جملة من الإجراءات التي يغلب عليها الطابع الشكلي و التي تكون فيها مضي

أما فيما يخص القانون .للوقت بدعوى ضمان محاكمة عادلة و نزيهة
الغالب يفتقر إلى الحلول العملية و الواقعية السريعة و فيفإنّه،الموضوعي

.امل التجاريالناجعة لحلّ النزاعات المتعلّقة بالأساليب الجديدة للتع

فراغ تشريعي ناتج عن عدم مواكبة القانون فيمما يجعل القضاء يقع
.الجديدة و المعقدة أحياناالتجاريلأساليب التعامل

ام ما يتطلّبه فض نزاعات التجارة الدولية من تقنيات جديدة و سرعة و أم
مآل النزاع و مرونة تهدف إلى المحافظة على استمرارية العلاقات فيالبتّ

الدولية من حلّ التجارية القائمة بين الأطراف المتنازعة لم يعد لأطراف التجارة
.سوى الالتجاء إلى الطرق البديلة لحلّ المنازعات و من أهمها التّحكيم

طريقة أكثر تحررا تكرس أساليب و الدوليالتجاريالتحكيمإذ يعتبر
.تقنيات أكثر مرونة و تلاءما مع واقع التجارة الدولية
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و يعتبر استبدال أطراف التجارة الدولية الالتجاء إلى قضاء الدولة 
أمرا منطقيا لما يتميز به هذا الأخير من الدوليالتجاريالتحكيمبالالتجاء إلى

و ذلك على .تحكيمتحرر يكاد يكون مطلقا يتمتّع به كلّ من الأطراف و هيئة ال
إطاره على القضاة و المتقاضين الالتزام فيالذي يجب،عكس قضاء الدولة

ليس من المبالغة القول بأن « فإنّه ،و بالتالي.بقانون الدولة
.»تفضل إجراءات التقاضي أمام المحاكمالتحكيمإجراءات

يتحرر الأطراف و المحكّم من الالتزام الدوليالتجاريالتحكيمففي إطار
إذ يضعون بكلّ حرية الإجراءات التي يريدون إتباعها.بالقانون الإجرائي للدولة

يمكنهم اختيار القانون المنطبق على أصل النزاع أو تجاوز ،من جانب آخر.
.نصافالقانون أصلا و الالتجاء إلى قواعد العدل و الإ

يمكن اعتبار أن التحررية هي السمة الأساسية و الجوهرية التي
و عنصر الجذب الأساسي لهذه الطريقة لفض الدوليالتجاريالتحكيمتطبع

ذاته ضمانة أساسية للمستثمرين الأجانب و التحكيمو قد أصبح.النزاعات
ن خلال مما دفع بالمشرع إلى تكريس نهج تحرري م.أصحاب رؤوس الأموال

٢٦فيو المؤرخ١٩٩٣لسنة ٤٢إصداره لمجلّة التّحكيم بمقتضى القانون عدد 
حرية الأطراف و تشكّلالدوليو إدراجه لقواعد تتعلّق بالتحكيم١٩٩٣أبريل 

.المحكّم فيها عنصرا جوهريا

فقد تم تعريف .لقد تعددت التعاريف التّشريعية و الفقهية للتّحكيم
نة من مجلّة الأحكام العدلية و التي أصدرتها السلط١٧٩٠إطار المادة فيالتّحكيم

ا حاكما يفصل التّحكيم هو اتّخاذ الخصمين برضاهم« :بأن ١٨٧٦العثمانية سنة 

فكيف يمكن أن نعرف
ّ

؟التحكيم



٤٠

أما المشرع التونسي فقد عرف التّحكيم ضمن الفصل .»خصومتهما و دعواهما
طريقة « :فاعتبر أنّه ،١٩٩٣يل برأ٢٦فيالأول من مجلّة التّحكيم الصادرة

خاصة لفصل بعض أصناف النّزاعات من قبل هيئة تحكيم يسند إليها الأطراف 
.»تحكيماتّفاقية مهمة البتّ فيها بموجب 

.القانونية للتّحكيمالطبيعةفيفقد اختلف الفقهاء« ،أما على مستوى الفقه
،ركّز البعض الآخر على طابعه القضائي،فلئن رأى بعضهم أنّه تقنية تعاقدية

فقد أكّد جانب من الفقه الطبيعة .»باعتباره آلية قضائية لحسم المنازعات 
التّحكيم هو «إذ يرى الفقيه جاروسون أن .القضائية و المؤسساتية للتحكيم

تي يقوم من خلالها شخص أجنبي بفض النّزاع الذي يربط شخصين المؤسسة ال
.»فأكثر و ذلك بممارسة الوظيفة القضائية الممنوحة له من قبل الأطراف

«كما أكّد جانب آخر من الفقه الأساس الاتّفاقي للتّحكيم فتم تعريفه بكونه 
ارهم من قبل الأطراف و وسيلة اتّفاقية لتسوية النّزاعات من قبل خواص يتم اختي

كما عرف جانب من الفقه التّحكيم .»لهم سلطة الفصل بدلا عن محاكم الدولة
تقنية تهدف إلى تقديم حلّ لسؤال يهم «:اعتمادا على الجانب التّقني فيه فاعتبر أنّه 

المحكّم ـعلاقات تجمع بين شخصين فأكثر من قبل شخص أو أشخاص آخرين
الذين يستمدون سلطتهم من اتّفاقية خاصة يحكمون على ـمأو هيئة التّحكي

.»أساسها دون أن يستمدوا سلطتهم المتعلّقة بهذه المهمة من الدولة

فإنّها لا تعني لزوم مطابقة ،أما فيما يخص الصبغة التجارية للتّحكيم
إطار فيلكن تم.لمتطلّبات الفصل الثاني من المجلّة التّجاريةالتحكيمموضوع

يعتبر تجاريا كلّ تحكيم دولي تتواجه فيه « التّحكيم الدولي تبنّي مفهوم موسع إذ 
و هو ما ذهب إليه القانون .»مؤسسات حول نزاع ذو صبغة اقتصادية

والذي يميل إلى تكريسه « .١٩٨٥لسنة الدوليالتجاريالنّموذجي للتّحكيم
،هو المفهوم الموسع للصبغة التّجاريةو،الفقه و القضاء على المستوى العالمي
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و لو ،و الذي يعتبر أن كلّ معاملة ذات صبغة اقتصادية دولية تعتبر تجارية
.»وفق التشريع الوطني) مدنية بالأساس( كانت تعتبر غير تجارية 

فقد لاحظ جانب من الفقه أن هذا ،أما بالنّسبة للصبغة الدولية للتحكيم
وم يثير اختلافات بين نظرية قانونية لتحديد هذه الصبغة الدولية و أخرى المفه

للنّزاع " الخارجية"يتم استخراج عناصر « ،فحسب النظرية القانونية.اقتصادية
 ة يتمن ومن خلال هذه الطريقة التنازعيو البحث عن نقاط الالتقاء مع بلد معي

فإن جانبا ،أما بالنّسبة للنظرية الاقتصادية.»بنظام قانوني وطني التحكيمربط
يجب أن يتعلّق النّزاع « دوليا التحكيممن الفقه الحديث يرى أنّه حتّى يكون

.» ة الدولية بالتّجار

م.إ.ج.ممن١٤٩٢و هو ما كرسه المشرع الفرنسي ضمن الفصل 
.ف.

فقد جمع بين المعايير الواردة بالقانون ،أما بالنّسبة للمشرع التونسي
لذاتي أو الإرادي و المعيار القانوني إلى المعيار افيالنموذجي و المتمثّلة أساسا

و ) ١٤٩٢الفصل (جانب المعيار المستوحى من القانون الفرنسي 
: ت أنّه .م٤٨فقد جاء بالفصل .المعيار الاقتصاديفيالمتمثّل

دولياالتحكيميكون
ّ

: إحدى الحالات التاليةفي
زمن انعقادها التحكيمإذا كان محلّ عمل أطراف اتّفاقيةأ ـ

.دولتين مختلفتينفيقعاوا
إذا كان أحد الأماكن التالية واقعا خارج الدولة التي فيها محلّ عمل ب ـ

: الأطراف
.أو وقع تحديده وفقا لهاالتحكيماتّفاقيةإذا نصت عليهالتحكيممكانـ١
أي مكان ينفّذ فيه جزء هام من الالتزامات الناشئة عن العلاقة أو ـ٢

.المكان الذي يكون لموضوع النزاع أوثق صلة به
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متعلّق التحكيمضوع اتّفاقيةإذا اتّفق الأطراف صراحة على أن موج ـ
.بأكثر من دولة واحدة

.»بالتجارة الدوليةالتحكيمبصفة عامة إذا تعلّقد ـ
خول للأطراف حتّى إمكانية « ع نلاحظ أن المشر،و بالتالي

و هو ما يعكس .»صبغة دولية مصطنعة بمجرد الاتّفاق على ذلكالتحكيمإعطاء
خاصةالدوليالتجاريالتحكيمعامة والتحكيممادةفيالاتّجاه التحرري للمشرع

تتّسم الدوليلاسيما و أن أغلب الأحكام الواردة بالباب الثالث المتعلّق بالتحكيم.
بتكريس حرية الأطراف و المحكّم و تغلب عليها صبغة الجواز لا المنع و لا 

.رالأم
نظام للقضاء أصيل و الثابت التحكيمأن« يعد من الثابت ،تاريخيا

البناء هيكليا ومكتمل المتكاملالدوليالمجالفيالأصلوضعيا أنّه القضاء 
.»النظام القانوني تنظيميا

و قانونه التحكيمو تشير بعض الدراسات المهتمة بتاريخ
ة المتمثّلةفيالتحكيمأنتطبيق مبادئ البداهة و الفراسة و تقديم فيصيغه البدائي

و قد واكب ظهوره ظهور الإنسان .ال العدالةالمنطق التصالحي هو أقدم أشك
الحضارة الرومانية القديمة « إذ أن ،و قد عرفته عدة حضارات.ككائن مفكّر

.»و طورت إطارها القانونيالتحكيمكانت قد وضعت أسس مؤسسة

و يرى جانب .لإسلامية و أشار إليه القرآن الكريمكما عرفته الحضارة ا
غير .»لا يمكن أن يعد وجوده فضلا و لا منّة من الدولة« من الفقه أنّه 

سلطة الدولة و سعيها إلى تنظيم " زحف"عرف تراجعا متواصلا أمام التحكيمأن
و أخضعته التحكيمفيفقد تحكّمت النظم التقليدية التحكّمية.وانب الحياةكلّ ج

قضاء الدولة و فييذوب« لرقابتها المشددة على امتداد كافّة مراحله مما جعله 
التناسققضاءهوالاستقلالية ويتشتّت بين النظم الوطنية ما أفقد نظامه الوحدة

.»مقومات المؤسسةأفقدهأي،الأمن القانونيو
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دة للدولة و تحكّمها بل التحكيمغير أنلم يبق خاضعا للرقابة المشد
فلم يعد الهم السائد « ،و قد تغيرت معاملة الدول للتّحكيم.اتّجاه التحررفيسار

ه من خلال فرض رقابة مشددة و مباشرة و تدجين" هذا الغول"عندها هو ترويض 
.»و استكشاف كيفية تعزيزهبحثبقدر ما أصبح همها،عليه

و لقد عملت أغلب الاتّفاقيات الدولية و الإقليمية المتعلّقة بالتحكيم الدولي 
و لقد زاد في . الحرية للأطراف و المحكّم على تكريس أكبر قدر ممكن من

تكريس هذا المنهج العالمي في تحرير التحكيم من الارتباط الجغرافي و القانوني 
١٩٨٥بسيادة دولة ما ما تضمنه القانون النّموذجي للتحكيم التجاري الدولي لسنة 

. من توجهات ليبرالية 

ة  التي  أصبحت  من  أبرز مميريزات  التحكيم التجاري الدولي إن التحر
تدحض فكرة التحكيم الإجباري أو الإلزامي منذ ضمان حرية اختيار الأطراف 

بالإضافة إلى ذلك ، يمكن اعتبار التحكيم أداة . لهذه الطريقة في فض النزاعات 
للتحرر من تحكّم الدولة ، إذ أنّه يحرر الأطراف و المحكّم من الخضوع لقانون 

.واء الإجرائي أو الموضوعي كما يحررهم إلى حد كبير من قضاءها الدولة س

عمليا ، يمكن القول أن ما يتمتّع به الأطراف من حرية كبيرة في إطار 
التحكيم و بصفة خاصة في اختيار القانون المنطبق يعتبر من أبرز دوافع التجار 

نا أن يتم تجاوز إرادة لكن يحصل أحيا. لاختيار التحكيم الدولي لفض نزاعاتهم 
الأطراف في الاختيار و إحلال إرادة المحكّم و ذلك لأسباب مختلفة تتعلّق 

من جهة أخرى ، و بملاحظة واقع التحكيم الدولي ، . معظمها بالقانون المختار 
نجد أنّه رغم تحرر التحكيم من الرقابة المشددة لقضاء الدولة إلاّ أن ذلك لا يعفي 

من أحد تدخّلين حسب ما تتطلّبه الأحوال ، فيكون التدخّل إما مساعدا هذا الأخير
.أو رقابيا 

إن كلّ ما سبق ذكره يدعونا إلى الإشارة إلى أن كلّ ما يتمتّع به 
من حرية إنّما الهدف الجوهري الدوليالتحكيمإطارفيالمحتكمون و المحكّمون
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سيطرة فيهذه النّجاعة و لئن تمظهرت.منه هو ضمان نجاعة التحكيم
الأطراف على الإجراءات التحكيمية بما يمكّن من تفادي الإجراءات المطولة و 

مرحلة فيفإنّها تتمظهر أيضاأقصر الآجالفيمآل النّزاعفيربح الوقت و البتّ
 ة لهذا الأخير و التي تمة الذاتيما بعد صدور الحكم التحكيمي بضمان الفاعلي
تأمينها من خلال ضمان حجية كاملة للحكم التحكيمي احتجاجية و إلزامية و 

.تنفيذية

ا نطرح الإشكالية التاليةما يجعلن
ّ

:

هذه الإشكالية لبد من يالدولالتجاريالتحكيممادةفيأوجه التحررية
الجزء ( التحرر من قانون الدولة : التعرض إلى عنصرين أساسيين ألا و هما 

.)الجزء الثاني( و التحرر من قضاء الدولة ) الأول 
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ذلك .هو التحرر من قانون الدولةالدوليالتجاريالتحكيمإن أهم ما يميز
سواء الإجرائية منها ،أن التقاضي أمام قضاء الدولة لا يتم إلا بمقتضى قوانينها

فإن للأطراف الدوليالتجاريالتحكيمأما عند الالتجاء إلى.أو الموضوعية
.إقصاء قانون الدولةفيالحرية

معظم فيهوالدوليالتجاريالنزاعفيذلك أن الغاية الأساسية للأطراف
الحالات الابتعاد عن تعقيدات القانون الآجرائي للدولة و طول آجاله و الطابع 

ى الأطراف إلى يسع،و من جهة أخرى،من جهة،الشكلي الذي يطغى عليه
إقصاء القانون الموضوعي للدولة و تطبيق قانون آخر يبدو لهم أكثر تلاءما مع 

.النزاع

ويعتبر التحرر من قانون الدولة أحد ركيزتي التحررية في التحكيم 
. التجاري الدولي إلى جانب التحرر من قضاء الدولة 

( التحرر من قانونها الإجرائي فيو يتمثل التحرر من قانون الدولة أساسا
بما يسمح لأطراف النزاع بحرية تنظيم إجراءات المحاكمة و ) الفصل الأول

.لدولةذلك مع الآجراءات المتبعة أمام محاكم افيالاختلاف

يمكن للأطراف التحرر من القانون الموضوعي للدولة ،و من جهة أخرى
اختيار القانون المنطبق فيبما يسمح للأطراف بحرية واسعة) الفصل الثاني( 

.على أصل النزاع

الجزء الأول

التحرر من قانون الدولة
ّ
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لدولة ميزة أساسية و عامل جذب هام إن التحرر من القانون الآجرائي ل
ذلك أن أطراف الخصومة سيجدون أنفسهم .الدوليالتجاريالتحكيمجدا لفائدة

تنظيم إجراءات المحاكمة بما يسمح لهم بتفادي الآجراءات المطولة و فيأحرارا
التي لا تتماشى مع متطلبات الحياة الاقتصادية و الشكلية المعقدة و ذات الصبغة

لذلك قام المشرع .المعاملات التجارية التي تتطلب أساسا السرعة
.)الباب الأول( الإجرائية التحرريةبتكريس

الإجرائية لا يمكن أن تكون مطلقة إذ يحد منها وجوب التحرريةغير أن
)لباب الثانيا( إحترام قواعد الآجراءات الأساسية 

إقتداءا ،الإجرائية كرس المشرع التونسيالتحرريةتكريس: الباب الأول
و الدوليالتجاريبالاتفاقيات الدولية و قانون الأونسيترال النموذجي للتحكيم

التحررية الإجرائية و ذلك ،الغالبية العظمى من التشريعات الوطنية الحديثة
،من جهة) الفرع الأول( خاصة بتخويل أطراف النّزاع حرية تنظيم الإجراءات 

مزيد من التّحرر الإجرائي بأن ضمن لهم حرية سمح لهم ب،و من جهة أخرى
.)الفرع الثاني( اختيار القانون المنطبق على الإجراءات 

الفصل الأول

التحرر من القانون الإجرائي للدولة
ّ
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يتمتع الأطراف و بصفة ثانوية هيئة التحكيم ، في إطار التحكيم التجاري 
ذلك أنهم و على خلاف قضاء . الدولي ، بحرية واسعة في تنظيم الإجراءات 

و ) فقرة ثانية( و مكانه ) فقرة أولى( رية اختيار هيئة التحكيم الدولة يتمتعون بح
.)فقرة رابعة( و تحديد آجاله و كلفته ) فقرة ثالثة ( لغته 

:حرية اختيار هيئة التحكيم: ١فقرة 
من أبرز العوامل التحكيمتشكيل هيئةفيتعتبر حرية الأطراف

و تتجلّى .الدوليالتجاريالتحكيممادةفيتأكيد و ترسيخ التحرريةفيالمساهمة
أي أن تكون .ة التحكيمالسماح للأطراف باختيار شكل هيئفيهذه التّحررية

فردية أو مجلسية بالإضافة إلى حرية اختيار شخص المحكّم أو المحكّمين و 
« ت أن .م٥٥و قد جاء بالفصل .حرية تحديد عددهم على أن يكون وترا

و نصت .»للأطراف حرية تحديد عدد المحكّمين لكن يجب أن يكون العدد وترا 
الاتفاق على فيت على حرية الأطراف.م٥٦ل الفقرة الثانية من الفص
.تعيين المحكّم أو المحكّمين فيالإجراء الواجب إتّباعه

فيما التحكيمية المميزة لتشكيل هيئةتبرز الصبغة التحرر،من جهة أخرى
لا يمنع أي شخص « فقرته الأولى من أنّه فيت.م٥٦نص عليه الفصل 

و .»ما لم يتّفق الأطراف على خلاف ذلك،بسبب جنسيته من العمل كمحكّم
تجدر الملاحظة أنّه كان بإمكان المشرع تضمين هذا الحلّ بالباب الأول المتعلّق 

إذ ،الداخليالتحكيمإطارفيبالأحكام المشتركة حتّى يضمن هذه الحرية بوضوح

الفرع الأول
حرية تنظيم الإجراءات
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أنّه يمكن أن يفسر موقف المشرع بالسلب تجاه هذه المسألة مما يؤدي إلى منع 
.الداخليالتحكيمإطارفياختيار محكّم أجنبي

حرية الدوليالتجاريو قد كرس قانون الأونسيترال النموذجي للتحكيم
.و ذلك بفصله الثالثالتحكيماختيار و تشكيل هيئةفيالأطراف

عندما تقع مقارنة النظام التحكيمةمسألة اختيار هيئفيو تتضح التحررية
حيث أن أطراف النزاع .ولةبقضاء الدالدوليالتجاريالخاص بالتحكيم

عندما التحكيمالتّحكيمي هم الذين يتولّون اختيار المحكّم أو أعضاء هيئة
حيث أن ،قانونا أمام قضاء الدولةو هو ما يستحيل.مجلسياالتحكيميكون

القضاء هو سلطة عامة إلى جانب كونه مرفقا عاما يتميز بالاستمرارية و 
.اختيار القضاةو لا يمكن لأطراف النزاع ،الاستقرار

عامل جذب إيجابي بالنسبة مالتحكيويمكن اعتبار حرية اختيار هيئة
خاصة إذا كانت هذه الحرية قائمة على حسن اختيار ،الدوليالتجاريللتحكيم
العالم فيبامتيازالتحكيميمكن أن ينجح« و قد بين الفقه الحديث أنّه .المحكّم

ألا ،بغض النظر عن جميع الجوانب الأخرى،العربي إن توفر شرط واحد
.»حسن اختيار المحكّم: وهو 

تمثّل سلاحا ذو التحكيماختيار هيئةفيإن الحرية الممنوحة للأطراف
ن كبيرة و إذا تكوالتحكيمإذا أحسن الأطراف الاختيار فإن نسبة نجاح: حدين

أساء الأطراف الاختيار فإن ذلك سيكون له تأثير سلبي جدا على سير الإجراءات 
.النّزاعفيو سرعة الفصل

لذى يجب استغلال حرية اختيار المحكّم من قبل الأطراف بأن يقوم كلّ 
كّم الذي يجمع أغلب الصفات الأساسية الواجب طرف بتحري المح

ذلك أن حسن اختيار المحكّم يزيح جميع الصعوبات و .شخصهفيتوفّرها
مما يؤدي .العراقيل بما يفترض أن يتوفّر فيه من التّمكن و الفطنة و النّزاهة
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كما باستطاعة المحكّم الجيد التّقليص .ضياع الوقت و طول الإجراءاتإلى منع 
.من تكلفة التّحكيم

كما أن المحكّم الممتاز بإمكانه أن يتوصل إلى إقناع الأطراف بالحلول «
الصلحية و بإمكانه أن يوجد للخلاف حلاّ مقنعا و وجيها يستحي الأطراف أو 

التّقليص من حالة التّوتر و فييساهم بالتاليو هو ،ييأسون من المنازعة فيه
.» الشد العصبي و النفسي التي عادة ما ترتبط بالخصام و النزاع

:حرية اختيار مكان التحكيم: ٢فقرة 
و التحكيماختيار مكانفيسعى المشرع إلى ضمان حرية الأطراف

لى للأطراف أن يتّفقوا ع« ت الذي ينص على أن .م٦٥إطار الفصل فيذلك
.»داخل تراب الجمهورية أو خارجهالتحكيممكان

على غاية من الأهمية و التحكيماختيار مكانفيو تعتبر حرية الأطراف
يؤثّر على مسألة تطبيق أحكام التحكيمذلك أن اختيار مكان،الخطورة
.المكانفيالقانون

تنطبق أحكام هذا ـ١«: ت على أنّه.م٤٧هذا الإطار ينص الفصل في
لة التونسية مع مراعاة الاتفاقية الدولية التي التزمت الدوالدوليالتحكيمالباب على

.بتنفيذها

من هذه المجلّة لا ٨٢و٨١ـ٨٠ـ٥٤ـ٥٣باستثناء أحكام الفصول ـ٢
التراب التونسي أو إذا فيواقعاالتحكيمتنطبق أحكام هذا الباب إلا إذا كان مكان

.»وقع اختيار هذه الأحكام سواء من قبل الأطراف أو من قبل هيئة التحكيم

اختيارا لأحد المعيارين الوارد بهما التحكيمو بالتالي يمثل اختيار مكان
ما يعرف بالتوطين الموضوعي أو الاختياري ت و المؤدي إلى.م٤٧الفصل 
توجه المشرع التونسي ،حسب جانب من الفقه،و لا يمثّل.للتحكيم
كلما وجد مقره بالبلاد التحكيماعتبار القانون التونسي منطبقا علىفيالمتمثل
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بل هو يتماشى مع ما هو ،مجال التحكيمفيالتونسية إتّجاها خاصا أو شاذا
.انين تقريباكلّ القوفيمقرر

تجنّب فيبوجه خاصالتحكيموتبرز فعالية حرية اختيار مكان
د من بالصرامة و الحالتحكيممادةفيدولة يتميز تشريعهافيالتحكيمتوطين

.أو تتميز بتشديد الرقابة على الأحكام التحكيميةالتحكيمحرية الأطراف و هيئة

الفقرة فيالدولياريالتجو قد نص قانون الأونسيترال النّموذجي للتحكيم
فإن .للطّرفين حرية الاتّفاق على مكان التحكيم« على أن ٢٠الأولى من المادة 

تعيين هذا المكان على أن حكيمالتتولّت هيئة،لم يتّفقا على ذلك
بالمقارنة مع .»ذلك راحة الطّرفينفيبما،الاعتبار ظروف القضيةفيتؤخذ

ذلك ،اختيار مكان فصل النّزاعفيم هذه الحريةفإنّنا نلاحظ انعدا،قضاء الدولة
حيث .أن التنظيم القضائي العدلي يتميز بأحكام آمرة تضبط اختصاصه الترابي

المطلوب شخصا كان أو ذاتا معنوية تلزم « :ت أنّه .م.م.م٣٠جاء بالفصل 
.»اكمته لدى المحكمة التّي بدائرتها مقره الأصلي أو مقره المختارمح

اختيار فييتمتّع أطراف اتّفاقية التّحكيم بحرية واسعة،في مقابل ذلك
فيذ العقد أو الذي يمكن أن يكون حسب جانب من الفقه مكان تن،مكان التحكيم

.الدولة التي سيتم فيها طلب تنفيذ الحكم التحكيمي

:حرية اختيار لغة التحكيم: ٣فقرة 
على غرار قانون الأونسيترال النّموذجي ،يضمن القانون التونسي

اللّغة أو اللّغات التي حرية اختيار ،الدوليالتجاريللتحكيم
عبارات فيت.م٦٧حيث ينص الفصل .إجراءات التحكيمفيستستعمل

« :على أن،ن النّموذجيمن القانو٢٢مشابهة إلى غاية التطابق مع المادة 
و إلاّ التحكيمإجراءاتفيللأطراف أن يتّفقوا على اللّغة أو اللّغات التّي تستعمل

.»هذه الإجراءاتفياللّغة أو اللّغات التّي تستعملالتحكيمعينت هيئة
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إطار نظام فيمنصوص عليها أيضاالتحكيماختيار لغةفيهذه الحرية
،حيث،١٥رة الثالثة من المادة إطار الفقفيتحكيم غرفة التجارة الدولية

يتم تعيينها من قبل التحكيمفإن لغة أو لغات،إطار هذا النّظامفيو
.الاعتبار خاصة ظروف و لغة العقدفيالتّي تأخذالتحكيمهيئة

إن مسألة اختيار لغة   التحكيم  لا تطرح في الغالب في إطار ،في الواقع
فروض أن الأطراف ينتمون إلى نفس الدولة و ذلك أنّه من الم.التحكيم الداخلي

و هو ما يؤدي إلى القول بأن هذه المسألة هي من .بالتالي يستعملون نفس اللّغة
الذي يجمع عادة بين أطراف من جنسيات مختلفة ،خاصيات التحكيم الدولي

.تختلف تبعا لها لغاتهم

لتمكّن كلّ ،اختيار لغة أو لغات التحكيمفي،و تأتي حرية الأطراف
طرف من الدفاع عن حقوقه و إبداء آراءه و مناقشة كلّ نقاط النّزاع بكلّ راحة و 

.بعيدا عن كلّ إلتباس يمكن أن يحدث لأحد الأطراف بسبب عدم فهم لغة الخصم
لغة هي ليست بلغته الأصلية غالبا ما ذلك أن الطرف الذي يستعمل 

فضمان حرية .وضعية أسوأ من وضعية الطرف الذي يستعمل لغتهفييكون
الدولي هي ضمان للمساواة بين الطّرفين و التجاريالتحكيمفياختيار اللّغة

.ضمان لممارسة أفضل لحقّ الدفاع أثناء إجراءات التحكيم

:و كلفتهالتحكيمحرية اختيار آجال: ٤فقرة 
نظرا لما يتميز به عن قضاء التحكيمغالبا ما يتّجه أطراف النّزاع إلى

و تقترن عادة .الفصل و سيطرة على التكلفةفيالدولة من سرعة
ة و كلّما ازدادت التكلفالتحكيمذلك أنّه كلّما طالت مدة،بكلفتهالتحكيمآجال

هي عبارة عن مصاريف التحكيمو يعتبر جانب من الفقه أن كلفة.المصاريف
تحضير و سيرفيالمحاكمة التحكيمية ذاتها و المصاريف التي ساهمت

.الإجراءات
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الخاص التحكيمو منها نظامالتحكيمتكلفةالتحكيمو قد عرفت بعض نظم
أتعاب و « بكونها ٣ـ٣١الفصل فيحيث عرفها.بغرفة التجارة الدولية

مصاريف المحكّمين و المصاريف الإدارية لغرفة التجارة الدولية المعينة من قبل 
،قت بداية إجراءات التحكيمالمحكمة بصفة مطابقة لجدول الحساب المعمول به و

بالإضافة إلى أتعاب و مصاريف الخبراء الذين وقعت تسميتهم من قبل المحكمة 
إضافة إلى المصاريف المنطقية المبذولة من الأطراف للدفاع بمناسبة ،التحكيمية

.»التحكيم

فبالنسبة .و كلفتهالتحكيمو قد منح المشرع الأطراف حرية تحديد آجال
نظاما أكثر مرونة« كرست التحكيميلاحظ جانب من الفقه أن مجلّةالتحكيملأجل

أي نص يوجب الدوليالباب المتعلّق بالتحكيمفيإذ لا يوجد،
و هو ما يضع على المحكّمين مجرد التزام ،أجل معينفيزاعالنفيالبتّ
ذلكفيمع منحهم سلطة تقديرية واسعة،أسرع وقت ممكنفيالنزاعفيبالبتّ

.»خصوصا أن الحلّ العكسي يؤدي إلى هدر الوقت لا ربحه،

يتوجب على أطراف النزاع التحكيمي حسن استغلال هذه ،في هذا الإطار
بأجل قصير جدا لحلّ نزاع تجاري متشعب قد التحكيمن تقييد هيئةذلك أ.الحرية

.يؤدي إلى صدور الحكم التحكيمي خارج الأجل الإتّفاقي

إطار علاقتهم في،يتوجب على أطراف النزاع،من جهة ثانية
ذلك أن .أن يحسنوا استغلال حرية تحديد التكلفة ،الحرالتحكيمفيبالمحكّمين

كيمية وصلت تكاليفها إلى أرقام خيالية مثل ما أشار إلى ذلك بعض القضايا التح
،يقع أن تكون مكلّفة بشكل لافت للانتباه« جانب من الفقه بأن هذه التكاليف 

أكثر التحكيمقضية تحكيمية دولية بلغت أجور المحكّمين و مصاريففيحيث أنّه
قرار فيو قد ألزمت محكمة الاستئناف بتونس.» !!! من خمسة ملايين دولار 

نار بعنوان أتعاب هيئة متعلّق بالتحكيم أحد الأطراف بأداء مبلغ خمسين ألف دي
.التحكيم
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أرقاما هامة خاصة إن استوجب الأمر التحكيمتكاليف« كما يمكن أن تبلغ 
اللّجوء إلى اختبارات مكلفة أو تنقّلات متعددة يقوم بها المحكّمون و المحامون و 

.علاوة على ما قد تتطلّبه القضية من ترجمة وثائق كثيرة،الشهود و الخبراء

هو التقليل من التكلفة و الضغط على التحكيمفإذا كان القصد من
تحديد مبلغ فيالمصاريف فإنّه على الأطراف أن يحسنوا استغلال حرية التعاقد

كما يمكن أن يقصوا بكلّ حرية المصاريف .معقول نظير أتعاب هيئة التحكيم
يتم ميدان النزاع فلافيكما يستحسن أن يكون المحكّم خبيرا.غير الضرورية

من جانب آخر يمكن للأطراف أن .الالتجاء إلى الاستعانة بخبراء إضافيين
.يتّفقوا على تنصيف أتعاب المحكّمين بينهما
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إن التّحررية الإجرائية المميزة للتّحكيم الدولي لا تكتمل إلاّ بإقرار حرية 
و لقد .اختيار و تحديد القانون المنطبق على الإجراءاتفيالأطراف و المحكّم

على غرار التّشريعات الأجنبية و أنظمة التّحكيم ،كرس المشرع هذه الحرية
.الخاصة و القانون النّموذجي للتّحكيم التّجاري الدولي

مع مراعاة أحكام هذا الباب ـ١« : ت أنّه .م٦٤و لقد جاء بالفصل 
.للأطراف أن يتّفقوا على الإجراءات التي على هيئة التّحكيم إتّباعها

أن –مع مراعاة أحكام هذا القانون –فإن لم يتّفقوا كان لهيئة التّحكيم ـ
و تشمل السلطة المخولة .طّريقة التي تراها مناسبةالتّحكيم حسب الفيتسير

لّة المقدمة وصلتها بالموضوع وجدواها لهيئة التّحكيم سلطة تقرير جواز قبول الأد
.أهميتهاو

و بهذه الأحكام أقر المشرع للأطراف و المحكّم إمكانية التّحرر من 
و من .قانون دولة المقركقانون العقد و) فقرة أولى ( القوانين ذات العلاقة 

ممارسة حرية الاختيار فيكرس المشرع حقّ الأطراف و المحكّم،جهة أخرى
.فيما يخص القانون المنطبق على الإجراءات) فقرة ثانية ( 

التحرر من القوانين ذات العلاقة: ١فقرة
ّ

:
لاحظ جانب من الفقه أن نظريتي ارتباط القانون الإجرائي المنظّم للتّحكيم 
الدولي بكلّ من قانون دولة المقر و قانون العقد أظهرتا ضعفا أدى إلى تلاشيهما

و التّحرر من قانون دولة المقر ) أ(و قد أدى ذلك إلى التّحرر من قانون العقد .
.)ب(

الفرع الثاني
حرية اختيار القانون

المنطبق على الإجراءات
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التحرر من قانون/ أ
ّ ّ

:العقد
إن تحرر الأطراف و هيئة التّحكيم من القانون الموضوعي للعقد عند 

التّحكيم فياختيارهم للقانون المنظّم للإجراءات أصبح يمثّل مبدأ مسلّما به
١٨بتاريخ " ديافنباكر"راري و قد ظهر هذا المبدأ من خلال ق.التّجاري الدولي 

.عن محكمة الاستئناف بباريس١٩٧٤جوان 
إمكانية ،للأطراف و لهيئة التّحكيم،و يتيح التّحرر من قانون العقد

.قانون منظّم للإجراءات و آخر يهم أصل النّزاع،اختيار قانونين مختلفين
صورة انعدام الاختيار الصريح من قبل الأطراف فيفإنّه،من جانب آخر

فإن هيئة التّحكيم ليست ملزمة بتطبيق القانون ،للقانون المنطبق على الإجراءات
.المختار من قبل الأطراف و المنظّم لأصل النّزاع

يق القانون تكون هيئة التّحكيم غير ملزمة بتطب،بالإضافة إلى ذلك
المنطبق على أصل النّزاع على الإجراءات التّحكيمية حتّى و لو كانت هي التي 

.اختارته بنفسها
نجد أن الاعتبارات و الدوافع التي توجه إرادة الأطراف و هيئة ،عمليا

التّحكيم إلى اختيار القانون الموضوعي يمكن أن تختلف عن الاعتبارات و 
و .جه هذه الإرادة إلى اختيار القانون المنطبق على الإجراءاتالدوافع التي تو
يمكن للأطراف اختيار القانون السويدي أو السويسري لينطبق ،كمثال على ذلك

على الأصل لأنّه يعطي حلولا أنجع و مقبولة من الأطراف أو لأنّها قوانين 
م كالنّظام الخاص اختيار نظام مؤسسة تحكي،و يتم من جهة أخرى.محايدة

بغرفة التّجارة الدولية لينظّم الإجراءات لأنّه أكثر مرونة و تبسيطا للإجراءات و 
.أكثر تحررا

التحرر من قانون دولة المقر/ ب
ّ ّ ّ

:
كان القانون الإجرائي لدولة مقر التّحكيم هو الذي يقع تطبيقه ،في السابق

فقد أصبح اختيار ،أما اليوم.رعند عدم تحديد الأطراف لأي قانون آخ
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تلك الدولة من إطار فيالأطراف لدولة ما كمقر للتّحكيم مرتبط أكثر بما يتوفّر
ملائم سواء على مستوى الإطار الجغرافي و الواقعي أو على مستوى الإطار 

.القانوني
أن اختيار الأطراف أو مؤسسة تحكيم أو هيئة تحكيم ،الفقه الغالبو يرى 

لدولة ما كمقر للتّحكيم لا يعبر بالضرورة عن اختيارهم لقانون تلك الدولة 
كما أن هذا الحلّ يتلافى ترتيب آثار .الإجرائي ليطبق على الإجراءات التّحكيمية

و أن اختيار الأطراف أو مؤسسة خاصة،أوتوماتيكية على سير الإجراءات
تطبيق فيتحكيم أو هيئة تحكيم لدولة المقر قد يكون لأسباب مختلفة عن الرغبة

إذ أن أغلب الأسباب التي تدفع إلى اختيار دولة المقر ترتبط .قانونها الإجرائي
اد سواء على المستوى الجغرافي أو الثّقافي أو التّشريعي أو السياسيأساسا بالحي

بالإضافة إلى الإطار القانوني الملائم سواء على المستوى التّشريعي أو التّدخّل .
.القضائي

بين اختيار دولة مقر التّحكيم و اختيار القانون –و لقد أقرت هذه التّفرقة 
انين وطنية و اتّفاقيات دولية و نظم تحكيم خاصة عدة قو–الإجرائي المنطبق 

.بالإضافة إلى القانون النّموذجي
،ت.م٦٤بالنّسبة للقوانين الوطنية التي أقرت هذه التّفرقة نجد الفصل 

مكرر من ٤٥٨الفصل ،من المجلّة الفرنسية الجديدة للإجراءات١٤٩٤الفصل 
ذلك قوانين كلّ من سويسرا و هولاندا و قانون بالنّسبة للجزائر و ك١٩٩٣أمر 

.فصله الخامس و العشرونفيالتّحكيم المصري
فقد أقرت هذه التّفرقة اتّفاقيتي جنيف ،أما بالنّسبة للاتّفاقيات الدولية

كما أقرتها اتّفاقية .١٩٢٧سبتمبر ٢٦و ١٩٢٣سبتمبر ٢٤فيالمؤرختين
رغم أن هذه الاتّفاقية أبقت على دور ١٩٥٨جوان ١٠فينيويورك المؤرخة

 خة.محدود لقانون دولة المقرة جنيف المؤرت اتّفاقيأبريل ٢١فيكما أقر
تحديد الإجراءات دون أي إشارة فيحرية الأطراف و هيئة التّحكيم١٩٦١
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خةفيشأنها.لقانون دولة المقرة واشنطن المؤرمارس ١٨فيذلك شأن اتّفاقي
١٩٦٥.

أقرت معظم أنظمة التّحكيم هذه التّفرقة بين اختيار دولة ،من جهة أخرى
و من بين هاته الأنظمة نجد .مقر و اختيار القانون المنطبق على الإجراءاتال

ة الذي كان يقرولينسخته الأولى لسنة فيالنّظام التّحكيمي لغرفة التّجارة الد
١٩٨٨جانفي ١تّفرقة بعد تنقيح تطبيق قانون دولة المقر ثم أصبح يقر ال١٩٥٥

كذلك الشأن بالنّسبة لنظام التّحكيم التّابع للأونسيترال الذي لا .منه١١للفصل 
.المنظّم للإجراءات إلى قانون دولة المقر١٥فصله فييشير
ممارسة حرية الاختيار: ٢فقرة

ّ
:

بعد تحرر الأطراف و مؤسسة التّحكيم و هيئة التّحكيم من القانون 
الموضوعي للعقد و قانون دولة المقر يكتمل التّحرر الإجرائي بممارسة حرية 

فيمكن اختيار قانون وطني أو .اختيار هذا القانون المنطبق على الإجراءات
.)ب(نون كما يمكن التّحرر مطلقا من القا) أ(نظام تحكيمي 

:اختيار قانون وطني أو نظام تحكيمي/ أ
تتيح معظم القوانين الوطنية و أنظمة التّحكيم و الاتّفاقيات الدولية للأطراف 

هذا في.و من بعدهم لهيئة التّحكيم اختيار القواعد المنظّمة للإجراءات التّحكيمية
يمكن للأطراف اختيار قانون وطني للإجراءات أو اختيار عدة قوانين ،الإطار

.وطنية للإجراءات و يتم المزج بينها بحيث تكون قانونا واحدا بالنّسبة للأطراف
بإمكان أطراف النّزاع الاتّفاق على اعتماد نظام تحكيمي معين ،من جهة أخرى

.كأن يتم الاتّفاق على تطبيق نظام غرفة التّجارة الدولية.خاص بمؤسسة تحكيم
و كما بإمكان الأطراف المزج بين القوانين الوطنية فلا مانع من مزج 

كالمزج بين نظام غرفة التّجارة الدولية و .قواعد من أنظمة تحكيمية مختلفة
انين وطنية و أنظمة يمكن المزج بين قو،بالإضافة إلى ذلك.نظام الأونسيترال

و يكون بذلك الأطراف أو هيئة التّحكيم قد .تحكيم تابعة لمؤسسات تحكيم
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 قيد متعلّق بالقانون المنظّم للإجراءات بتكوينهم لقانونهم الخاص روا من أيتحر
.ظيم الإجراءات الخاصة بقضيتهمتنفيالذي يجدون أنّه الأفضل

:التحرر الكلي من القانون/ ب
إن التّحرر الكلي من القانون المنظّم للإجراءات التّحكيمية أصبح سمة 

وية لهيئة حيث تتاح للأطراف و بصفة ثان.العالمفيمميزة لقوانين التّحكيم
التّحكيم فرصة الاتّفاق على القواعد التّنظيمية للإجراءات و إنشاءها ذاتيا دون 
الرجوع إلى أي قانون وطني أو أي نظام تحكيمي أو لأي اتّفاقية دولية متعلّقة 

.بالتّحكيم
و لقد عبر جانب هام من الفقه عن هذه السمة الجديدة للتّحكيم الدولي 

و يرى هذا الاتجاه الفقهي الحديث أن ."دام تقنين الإجراءات التّحكيميةانع"ب
تحرر التّحكيم الدولي من القوانين الموضوعية دفع على ما يبدو حركة انعدام 

.تقنين الإجراءات التّحكيمية
أن دور المحكّم لم يعد يقتصر على تطبيق كما يعتبر جانب آخر من الفقه

القواعد و إنشائها بما استحداثإلى مرحلةرائية بل تجاوز ذلكالمبادئ الإج
فقد أصبح يجمع بين .التّحكيمميدان فييرتقي به إلى مرتبة المشرع الحقيقي

.مهمتي ابتداع القواعد و تطبيقها
القانون لا يجب أن يترك فراغا إجرائيا قد يؤدي لكن التّحرر الكلي من

إلى تعطيل سير الإجراءات و تمديد آجالها عوضا عن تيسيرها و تسهيلها
يرى المرحوم محمد العربي هاشم أن مرونة الإجراءات ،هذا السياقفي.

اختيار و تحديد القواعد المنطبقة على الإجراءات فيية الأطرافالمطلوبة و حر
ن ذلك أ."محاكمة كاريكاتورية"أو إلى " الفراغفيقفزة"لا يجب أن تؤدي إلى 

.الإجراءات التّحكيمية يجب أن تكون شرعية و منصفة
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وجوب احترام قواعد الإجراءات الأساسية إن التّحررية الإجرائية في 
التحكيم التجاري الدولي لا يقيدها سوى وجوب احترام قواعد الإجراءات 

الفرع ( بما فيها المبادئ الواجب احترامها من قبل هيئة التحكيم ،الأساسية
.)الفرع الثاني (و تلك الواجب احترامها من قبل الأطراف ) الأول

أثناء تسييرها للإجراءات ببعض المبادئ الأساسية التي التحكيمتتقيد هيئة
المبادئ نجد احترام و من أهم هذه.تضمن محاكمة عادلة لكلّ أطراف النزاع

مبدأ المساواة بين ،)فقرة أولى ( حقّ الدفاع و مبدأ المواجهة بين الخصوم 
) فقرة ثالثة( التحكيمبالإضافة إلى مبدأ حياد هيئة) فقرة ثانية ( الخصوم 

:فاع و مبدأ المواجهة بين الخصوممبدأ احترام حقوق الد: ١فقرة 
على وجوب احترام حقّ الدفاع و ،إطار مجلّة التحكيمفي،أكّد المشرع

جميع فيو« : ت أنّه.م١٣حيث جاء بالفصل .مبدأ المواجهة بين الخصوم

الباب الثاني
حدود التحرر من القانون

الإجرائي للدولة

الفرع الأول
المبادئ الواجب احترامها

حكيممن قبل هيئة الت
:

:
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خاصة منها ،الصور تراعى المبادئ الأساسية للمرافعات المدنية و التجارية
.» المتعلّقة بحقّ الدفاع

ت على أنّه يجب أن تهيأ لكلّ من الأطراف .م٦٣كما أكّد الفصل 
ت من .م٧٨و من جانب آخر جعل الفصل .فرصة كاملة للدفاع عن حقوقه

أحد الأطراف عن الدفاع عن حقوقه سببا من أسباب بطلان الحكم تعذّر
.التحكيمي

و قد ربط .أكّد القضاء التونسي الأهمية المحورية لحقّ الدفاع « و لقد 
و كثيرا ما ،دأ المواجهة بين الخصومالغالب بمبفيمبدأ احترام حقّ الدفاع

أن « و قد اعتبرت محكمة التعقيب .» اعتبرهما القضاء التونسي مبدأ واحدا 
أن تمكّن كلّ طرف من الإطّلاع على التحكيماحترام حقّ الدفاع يوجب على هيئة

من أسانيد و مؤيدات و تقديم ما له من وسائل دفاع و ما قدمه خصمه 
.»  الآجال القانونيةفيالجواب

كما اعتبر فقه القضاء الفرنسي أن كلّ طرف يجب أن يتمكّن من تقديم 
ه و مناقشتها ثم أنّه لا يجب دفوعاته الواقعية و القانونية و معرفة دفوعات خصم

دون أن يكون قد التحكيمأن يكون هناك أي كتب أو مستند قد توصلت به هيئة
الأطراف من التحكيميجب أن تمكّن هيئة،و أخيرا،اطّلع عليه الطرف الثاني

فمن واجب . . .الإطّلاع على أي مستند تمكّنت منه من تلقاء نفسها
إلزام الأطراف باحترام مبدأ المواجهة و الالتزام بنفسها أيضا »التحكيمهيئة

».باحترام

يرى جانب من فقه القضاء الفرنسي أنّه يجب على ،ضافة إلى ذلكبالإ
إعلام الأطراف بما قامت به من أعمال و أبحاث و أن تعرض التحكيمهيئة

ره و هو ما اعتب.و لو كانت معلومات ذات صبغة عامة،عليهم ما توصلت إليه
. التحكيمجانب من الفقه ضربا من ضروب تدعيم الرقابة على
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 مبدأ المواجهة يرتكز على احترام الأطراف« و يرى جانب من الفقه أن،
و هذا .احترام كلّ طرف من قبل القاضي،احترام كلّ طرف من قبل خصمه

ب كاف للقاضي أو المحكّم لاستدعاء الأطراف لديه و القيام بتفسير ما توصل سب
إن مبدأ المواجهة هو وسيلة . . .إليه من تلقاء نفسه من عناصر اعتبرها حاسمة

».المحاكمةفيللوصول إلى الحقيقة

لاحظ جانب من الفقه أن مبدأ المواجهة بين الخصوم لا ،من جانب آخر
لتعليل الحكم التحكيمالمعتمد من قبل هيئة،يستوجب عرض المنهج المنطقي

ا و إنّما يستلزم أن يكون الحكم مبنيا على كلّ م.على أطراف النزاع،التحكيمي
.تم عرضه و مناقشته بين الخصوم

:مبدأ المساواة بين الخصوم: ٢فقرة 
الدولي لا يمكن أن التحكيمإن التّحررية المفرطة التي تميز إجراءات

و قد أكّد المشرع هذا المبدأ .مبدأ المساواة بين الخصومفيتتجاوز الحد المتمثّل
يجب أن يعامل الأطراف على قدم « ت الذي جاء به أنّه .م٦٣ضمن الفصل 

.»المساواة

يصعب عمليا الفصل بين مبدإ المساواة و مبدأي « و يرى البعض أنّه 
فالفقيهان ألان ردفيرن و مارتان هانتر يعتبران .فاعالمواجهة و احترام حقّ الد

و أن ،أن مبدأ المساواة بين الخصوم يبتلع جميع المبادئ الإجرائية الأساسية
.جميع المبادئ الأخرى إنّما هي تفريعات له

الذي هو القسطاس و " العدل " والحقيقة أن هذا الرأي يتماشى مع مفهوم 
اء تم اعتباره مبدأ مستقلاّ أو مبدأ جامعا فإن مبدأ المساواة لكن سو.المساواة
المبادئ الإجرائية و من دونه لا يكون للعدالة وجود و لا قلب فييتموقع
.»معنى



٦٢

 ى المحكّم واجب عل« و حاول جانب من الفقه تعريف هذا المبدأ فاعتبر أن
السهر على أن يعامل الأطراف على قدم المساواة و على أن توفّر لكلّ منهم 
فرصة تقديم دفوعاته الواقعية و القانونية و معرفة دفوعات خصمه و 

.»  تكون عادلةكلّ مرحلة من الإجراءات التي يجب أنفيمناقشتها

لكنّه ،و قد كرس القضاء التّونسي هذا المبدأ و بوأه المكانة التي يستحقّ«
بل تتحقّق مع مراعاة ،"كمية " أو " حسابية "اعتبر أن المساواة ليست آلية و لا 

. »خصوصيات كلّ حالة

فإذا .تعامله مع أطراف النّزاعفيذلك أن المحكّم لا يتمتّع بحرية مطلقة
طلب أحد الخصوم تعيين خبير لاستيضاح نقطة معينة،على سبيل المثال،قبل

فإنّه لا يمكنه أن يرفض طلب الطّرف الثاني المتعلّق بتعيين خبير لاستيضاح ،
إذا كان قراره معلّلا بشكل واضح و بعد أن نقطة أخرى تهم موضوع النّزاع إلاّ

يبين أن هذا العمل ليست له فائدة و أن رفض الطّلب لا يؤدي إلى الإخلال بمبدأ 
.المساواة

:مبدأ حياد هيئة التحكيم: ٣فقرة 
ت .م١٠أكّد المشرع وجوب التزام المحكّم بمبدأ الحياد و ذلك بالفصل 

أن يكون المحكّم شخصا طبيعيا رشيدا كفئا و متمتّعا يجب« :الذي ينص على أنّه
.»بكامل حقوقه المدنية و بالاستقلالية و الحياد إزاء الأطراف

 حسن فيحسن تقدير المحكّم وفيالثّقة« واعتبرت محكمة التّعقيب أن
الأصل مبعث الاتّفاق على التّحكيم إذ أن المحكّم يتمتّع بثقة الخصوم و فيعدالته

.»ما شجر بينهم من خلاف بحكمفياتّجهت إرادتهم إلى منحه سلطة الفصل

مادة فيو يتّجه توضيح ما المقصود بالحياد كحد للتّحررية الإجرائية
هل هو الحياد الفنّي أم الأخلاقي ؟: التّحكيم
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فاعتبر عامة أن « اء إلى مسألة حياد هيئة التّحكيم و لقد تعرض فقه القض
من مجلّة التّحكيم بأن يلتزم الحياد ٦٣و١٣و ١٠المحكّم مطالب عملا بالفصول 

النّزاع فيأما عن تحديد دور المحكّم،أي عدم التّحيز لأحد الخصوم،الأخلاقي
.»فاعتبر أن الحياد الفنّي اختياري لا وجوبي،التّحكيمي

ت التي تحدثت عن حياد .م١٠و هو ما تؤكّده الصيغة الفرنسية للفصل 
 و ليس عن حياد بالمعنى الفني أخلاقي. »بمساعدة ،فخرق الحياد بمعناه الفني

تاج ما بالطّريقة التي تقنع المحكّمأحد الخصوم على الإثبات أو بالتّوصل إلى استن
و .» لا يترتّب عنه أي جزاء طالما احترم المحكّم مبدأ وجوب تعليل قراراته ،

تنظيم فيبالتّالي يمكن أن نستنتج أن المحكّم و الأطراف يسترجعون حريتهم
تحديد ما إذا كان على المحكّم الالتزام بالحياد الفنّي أم لا باعتبار الإجراءات و 

أن كلاّ من الفقه و فقه القضاء يعتبران أن الحياد الفني هو اختياري و ليس 
و بالتّالي فإن الأطراف أو المحكّم عند ضبط الإجراءات يمكنهم تحديد .وجوبي

.موقفهم من هذه المسألة
مادة فييعتبر مبدأ حياد المحكّم حدا هاما و جوهريا،بالإضافة إلى ذلك

فهو أخطر ما يمكن أن يطرأ .ذلك أنّه على قدر بالغ من الخطورة،التّحكيم
.مةلأنّه ينزع من بقية المبادئ الأخرى و الضمانات كلّ قي،على التّحكيم

المحكّم وقع اختياره من قبل « و قد لاحظ جانب من الفقه أنّه باعتبار أن
الأطراف فإن خطر فقدانه للحياد و الاستقلالية أشد من الخطر المتعلّق بوضعية 

».القاضي
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يستنتج من أحكام مجلّة التّحكيم و من عمل فقه القضاء أن مبدأ النزاهة
و بالتّالي فهو يشكّل حدا قانونيا .ن المبادئ الإجرائية الأساسيةمبدأ النّزاهة هو م

.م٥٠و قد كرس هذا المبدأ الفصل .التّحكيمفيو أخلاقيا للتّحررية الإجرائية
مع علمه –الدفع كلّ طرف فييعتبر متنازلا عن حقّه« :ت الذي نص على أنّه

بمخالفة شرط من شروط التّحكيم أو نص من نصوص هذا الباب التي يجوز 
دون أن يبادر إلى الدفع لتّحكيمإجراءات افييستمر–للأطراف التّمسك بها 

.»حالاّ أو خلال الأجل إن سبق تعيينه

و ينتج عن فرض مبدأ النّزاهة منع المتحاكمين من اتّخاذ مواقف متضاربة 
يمنع هذا المبدأ الأطراف من ،و بصفة عامة.لغاية إلحاق الضرر بالخصم

.عطيل الإجراءاتانتهاج أساليب المخادعة و الحيل لكسب القضية أو ت

و قد .بعض المناسباتفيو لقد تعرض فقه القضاء إلى مبدأ النّزاهة
أكتوبر ١٩فيالمؤرخ٦١١٣٤/ ٦١١٣٣القرار الاستئنافي عدد فياعتبر

أن طلب التّأخير خلال آخر يوم من أجل التّحكيم يعد نزولا عن التّمسك ١٩٩٩
حيث جاء برد المحكمة عن مطعن متعلّق بصدور الحكم .بتجاوز الآجال

لئن كان من غير الممكن الحديث و حيث أنّه و « : التّحكيمي خارج الآجال أنّه
عن تمديد اتّفاقي لأجل التّحكيم طالما أن نائب المطلوبة الآن قد حضر بجلسة 

٨/٥/١٩٩٥

طلب التّأخير الذي تقدم به نائب طالبة الإبطال بحيث لم يقع فيوعارض
أجل فيفإن تمسك نائب طالبة الإبطال خلال آخر يوم،الطّلبالتّوافق على ذلك

الفرع الثاني
المبدأ الواجب احترامه 

لأطرافمن قبل ا
:

:
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التّحكيم بطلب تأخير القضية يعد نزولا منه عن حقّ التّمسك بتجاوز الآجال و إن 
تفقد معه ) طلب التّأخير ( الإبان بل و التّمسك بخلافه فيعدم إثارة هذا الخلل

.»التّمسك بالبطلان النّاجم عن تجاوز أجل التّحكيمفيطالبة الإبطال كلّ حقّ

زاهة فيما يتعلّق بتنظيم إجراءات كما اعتمد القضاء التّونسي مبدأ النّ
٨٢قرارها عدد فيفاعتبرت محكمة الاستئناف بتونس،التّحكيم
حكّم المجرح فيه مقرا لهيئة اختيار مكتب الم«أن ٢٠٠١ريل بأ٢٤فيالمؤرخ

التّحكيم لا يفقد المحكّم استقلاليته و حياده خاصة أن اختيار مثل هذا المقر صادق 
٢٠٠٠جويلية ٣فيو وافق عليه طالب التّجريح حسب ما يثبته العقد المؤرخ

ذلك ما يثير الشك حول فيان لزاما على طالب التّجريح إذا رأىو قد ك. . .
حياد و استقلالية المحكّم المجرح فيه أن يعبر عن معارضته و رفضه لاختيار 

.»مكتبه كمقر لهيئة التّحكيم

لقضاء أن الإخلال باحترام مبدأ النّزاهة و يمكن أن نستنتج من خلال فقه ا
ليست له صورة واحدة و محددة بل هو إخلال يأخذ عدة أشكال أو تصرفات 

.تجتمع كلّها حول التّناقض مع النّفس و الإضرار بالخصم

:التحرر من القانون الموضوعي للدولة:الفصل الثاني
التّحكيم التّجاري الدولي ما يتمتّع به فيإن من بين أهم مظاهر التّحررية

اختيار القانون المنطبق على فيالأطراف و بصفة ثانوية هيئة التّحكيم من حرية
لتّحررية عندما نقارن وضعية قاضي الدولة و و تتجلّى هذه ا.أصل النّزاع

اختيار قانون يرون أنّه فيأطراف النّزاع المنشور أمامه و الذين لا حقّ لهم
رفض تطبيق قانون يرون أنّه يتعارض مع مصالح جميع فيملائم لحلّ النّزاع أو

التّحكيم التّجاري فييتمتّع المحكّم و المحتكمون،المقابلفيو.الأطراف
و هو ما يشكّل .اختيار القانون المناسب لحلّ النّزاعفيلي بحرية كبيرةالدو

م٧٣و لا يوجب الفصل .عامل جذب هام جدا و ميزة جوهرية للتّحكيم الدولي
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،من ناحية،رط شكليت أن يكون اختيار الأطراف صريحا كما لم يقيده بش.
يمكن أن يمارس الأطراف حرية اختيار القانون قبل نشأة ،و من ناحية أخرى

.النّزاع أو بعده

) الباب الأول ( غير أن حرية اختيار القانون المنطبق على أصل النّزاع 
.) الباب الثاني( تعرف حدودا 

نص على أصل النزاعحرية اختيار القانون المنطبق على :الباب الأول
ت الذي جاء به .م٧٣حرية اختيار القانون المنطبق على أصل النّزاع الفصل 

النّزاع وفقا لأحكام القانون الذي يعينه الأطراففيتبتّ هيئة التّحكيمـ١« : أنّه
فإن هيئة التّحكيم تعتمد القانون ،راف القانون المنطبقإذا لم تحدد الأطـ٢.

النّزاع طبق قواعد العدل و فييجوز لهيئة التّحكيم البتّـ٣.الذي تراه مناسبا
جميع الأحوال تبتّ هيئة فيـ٤.الإنصاف إذا أباح لها الأطراف ذلك صراحة

النّزاع وفقا لشروط العقد مع الأخذ بعين الاعتبار العرف التّجاري فيالتّحكيم
.»المنطبق على المعاملة

هذا المجال يمكن فيذا الفصل أن التّحررو يمكن أن نستنتج من أحكام ه
كما يمكن أن يكون هناك تحرر ) الفرع الأول ( أن يكون مقيدا باختيار قانون 

.)الفرع الثاني( كلّي من القانون 

أصبحت حرية التحرر المقيد باختيار قانون لقد:الفرع الأول
ّ

اختيار القانون المنطبق على أصل النزاع من فيالأطراف
ّ

المسلمات
ّ

التحكيم التجاري الدوليفي
ّ ّ ّ

.
فقرة ( لتّحكيم أن يقوموا باختيار قانون وطني إذ يمكن للأطراف أو لهيئة ا

إذا رأوا أنّه الأنسب ) فقرة ثانية ( كما يمكنهم اختيار قانون التّجار الدولي ) أولى 
.لإيجاد حلّ للخصومة
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يمكن ) أ(الاختيار يفإن حرية الأطرافاختيار قانون وطني: فقرة أولى
)ب(بعض الحالات حرية المحكّم فيتحلّ محلّها

حرية الأطراف/ أ
ّ

الاختيارفي
اختيار القانون المنطبق فيالأطرافإن التّحررية الكبيرة التي يتمتّع بها 

على أصل النّزاع تسمح لهم باختيار قانون محايد كما تمكّنهم من اختيار عدة 
فإن ،بالنّسبة لاختيار قانون محايد.الزمانفيقوانين أو تجميد القانون المختار

و هو ما .للأطراف حرية اختيار أي قانون وطني لينطبق على أصل النّزاع
القانون المختار من قبل فييمثّل تحررا تجاه الفقه القديم الذي كان يشترط

.لأطراف ألاّ يكون مقطوع الصلة بالعقد موضوع النّزاعا

و قد لاحظ جانب هام من الفقه الحديث أنّه أصبح من الضروري السماح 
و لقد تبنّت العديد من .للأطراف باختيار قانون لا صلة له بالأطراف و لا بالعقد
حرري و لم تشترط قيام التّشريعات الوطنية و الاتّفاقيات الدولية هذا النّهج التّ

.علاقة بين القانون المختار و العقد مثار المنازعة لكي يكون الاختيار صحيحا

يمكن للأطراف أن يختاروا أكثر من قانون ليحكم مختلف ،من جانب آخر
و هنا تبرز جليا مدى التّحررية التي تميز التّحكيم التّجاري .جوانب النّزاع

و قد يكون ذلك متلائما جدا مع .الداخلي و القضاء الوطنيالدولي عن التّحكيم
طبيعة العقود التّجارية الدولية التي قد تتضمن عدة جوانب يختلف كلّ جانب فيها 
عن الآخر بما يصبح معه من الأنسب أن يتم إخضاع كلّ جانب فيها لقانون معين

لتزامات التّعاقدية و قد أجازت ذلك صراحة اتّفاقية روما حول الا.
.١٩٨٠جوان ١٩فيالمؤرخة

اختيار القانون المنطبق على أصل النّزاع فيو تتدعم حرية الأطراف
بمعنى أنّه يمكن للأطراف أن يتّفقوا .الزمانفين المنطبقبإمكانية تجميد القانو

على ألاّ تسري عليهم إلاّ الأحكام النّافذة للقانون المختار وقت إبرام العقد دون 
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ر التّشريعيو هو ما يعرف بشروط الاستقرا.تلك التي يمكن أن تطرأ بعد ذلك
و التي تقوم بتثبيت القانون الواجب التّطبيق على حالته التي كان عليها وقت .

إبرام العقد بما يؤدي إلى الحفاظ على استقرار الرابطة التّعاقدية للأطراف و حفظ 
.توقّعاتهم

العقود فيو رغم أن شروط الاستقرار التّشريعي غالبا ما يتم إقحامها
المبرمة بين دولة و أحد الأشخاص الخاصة الأجنبية و المتعلّقة أساسا بالاستثمار

و .ينهمالعقود التي يبرمها الخواص فيما بفيفإنّه لا شيء يمنع من تواجدها،
الهيئات التّحكيمية " فقه قضاء "فيأصبح راسخا« قد لاحظ الفقه الحديث أنّه 

يث لا تسري التّعديلات الزمان بحفيجواز تجميد القانون المنطبق على العقد
أثينا سنة فياللاّحقة لتاريخ إبرامه بل أوصى بذلك معهد القانون الدولي بدورته

١٩٧٩.

حرية المحكم/ ب
ّ ّ

رالاختيافي
التّحكيم التّجاري الدولي تطبيق القانون المتّفق عليه من فيإذا كان الأصل

.قبل الأطراف على أصل النّزاع فإن هذه الإرادة الصريحة أو الضمنية قد تغيب
هذا فيد لا يحصل اتّفاق بينهمإذ قد يغفل الأطراف عن تحديد هذا القانون أو ق

.كما يمكن أن تكون إرادتهم قد اتّجهت إلى ترك أمر ذلك للمحكّم.الخصوص

اختيار القانون المنطبق على أصل فيفي هذه الحالة يستعيد المحكّم حريته
لا يمارس ،خلافا للقاضي الوطني،أن المحكّم الدولي« إذ يرى الفقه.النّزاع

سلطة قضائية باسم أي دولة و بالتّالي لا يجد تحت تصرفه نظاما معينا لتنازع 
النّزاع و فيالقوانين يمكنه بمقتضاه تعيين القانون الذي يتولّى على أساسه الفصل

بعبارة أخرى فإنّه لا يملك قانون اختصاص عليه احترامه و تبعا لذلك فهو 
.متحرر من إتّباع منهج للتّنازع لبلد دون آخر
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منهج تحديد المحكّم فيو قد عرف التّحكيم التّجاري الدولي ثلاث اتجاهات
.للقانون المنطبق عند غياب إرادة الأطراف

يذهب الاتّجاه الأول إلى تقييد المحكّم بمنهج معين يفرض عليه تطبيق 
و هو الحلّ الذي اعتمده القانون .القانون المنطبقتحديدفيقاعدة تنازع خاصة
من المجلّة الجديدة للإجراءات المدنية و التي دخلت ٢ـ١٠٥١الألماني بالفصل 

لية و و اعتمدت نفس هذا المنهج عدة اتّفاقيات دو١٩٩٨جانفي 1فيحيز التّنفيذ
.تشريعات وطنية

فيعطي الحرية لهيئة التّحكيم لتطبيق القانون الذي تعينه ،أما الاتّجاه الثاني
و هو الاتّجاه الذي كرسته عدة اتّفاقيات .قاعدة التّنازع التي تراها ملائمة للنّزاع

و ) ١ـ٢٨الفصل ( دولية و كذلك القانون النّموذجي للتّحكيم التّجاري الدولي 
( عدة تشريعات وطنية كالقانون البلغاري للتّحكيم التّجاري الدولي 

( ١٩٩٦و القانون الإنجليزي للتّحكيم الصادر سنة ٢ـ٣٨فصله في(١٩٨٨
)٣فقرة ٤٦الفصل 

« و هو .التّشريعات الحديثةفيالغالبفهو الاتّجاه ،أما الاتّجاه الثّالث
اختيار القانون واجب التّطبيق على أصل فيينحو إلى تكريس مبدأ حرية المحكّم

.اختيار القانون واجب التّطبيقفيرس حرية المحكّمو هو ما يك.»النّزاع 
فهذه الحرية هي .ذلك أمرا إيجابيافيY .DERAINS و يرى الأستاذ

باستنباطه مجموعة من " قضاء خلاّقا " " ضاء التّحكيمي الق" التي جعلت من 
و ) المحكّمين ( الهاجس الذي يسيطر على منشئيها فيالحلول العملية تتّحد

.الاستجابة للتّوقّعات الشّرعية للأطراففيالمتمثّل
على غرار نظيره ،ت.م٧٣و لقد كرس المشرع التّونسي بالفصل 

هذا الاتّجاه التّحرري ،من مجلّة المرافعات الجديدة١٤٩٦الفرنسي بالفصل 
إذا لم يحدد الأطراف « فقد جاء بالفقرة الثّانية من الفصل المذكور أنّه .الحديث

.» . . .لقانون المنطبق فإن هيئة التّحكيم تعتمد القانون الذي تراه مناسباا
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و نظرا لافتقاده لقانون اختصاص ،ممارسة لهذه الحرية،و يمكن للمحكّم
أن يختار بين أن يلجأ إلى إعمال المنهج التّنازعي أي الاعتماد على نظام معين 

نة للتّنازع أو أن يعتمد المنهج المباشرللتّنازع يفضي به إلى تطبيق قاعدة معي،
أي يتولّى تحديد القانون المنطبق مباشرة و دون لجوء إلى نظام معين لتنازع 

.القوانين
٣٢ـ٣١قرارها عدد فيو لقد أكّدت محكمة الاستئناف بتونس

و كان .تحديد القانون المنطبقفيحرية المحكّم،١٩٩٩جانفي ١٢فيالصادر
." على غاية من المرونة و اللّيبرالية" موقفها على حد تعبير البعض 

رت المحكمة أن عدم تعبير طرفي النّزاع عن اختيارهم لتطبيق و قد اعتب
يسمح للمحكّم بتطبيق ،بصورة صريحة و جلية،قواعد العدل و الإنصاف

على هذا النّحو كرس « و اعتبر جانب من الفقه أنّه .قواعد القانون الوضعي
ج البحث عن مبدأ غياب الرقابة على كيفية إعمال المحكّم لمنه٣٢ـ٣١القرار 

بما يستفاد منه إطلاق يد المحكّم للبحث عنه بالكيفية التي يراها،القانون المحكم
ت الذي خول .من  م٧٣الحقيقة حلّ متماش مع منطق الفصل فيو هو،

تقييده بمعايير موضوعية يمكن للقاضي دون ،"القانون الأنسب " للمحكّم تطبيق 
إجراء رقابته على اجتهاد المحكّمفيأن يستند عليها

LA LEX MERCATORIAاختيار قانون التّجار الدولي : فقرة ثانية
مجموعة مبادئ « بكونه "الدوليقانون التجار" يعرف جانب من الفقه الحديث 

القانون الدولي و القواعد العرفية المستخرجة من علاقات التّجارة الدولية دون 
قانون وطني ولي من حوالي .»الاستناد إلى أيو يتشكّل قانون التّجار الد

" و خاصة منهم ،يردها بعض الفقهاء،ة تفصيليةعشرين مبدأ عاما و قاعد
مبدأ ـمبدأ حسن النية ـ: و هي،إلى خمسة مبادئ فحسب" كليف شميتهوف
مبدأ ـ) الأثر المفيد( التّأويل المؤدي إلى تطبيق العقد و تنفيذه ـإلزامية العقود 

.المتبادلةتوازن الالتزامات ـعدم جواز التّناقض لغاية الإضرار بالغير 
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" قانون تجار دولي " و قد ذهب الفقه التّونسي أيضا إلى اعتبار وجود 
و هي ،المبادئ العامة للقانونـ: و هما،يتكون من نوعين من العناصر

مجموعة القواعد غير المستمدة من نظام قانوني وطني واحد و التي تستنتج من 
ة من المصادر الدولية و خاصة منها مقارنة مجمل النّظم القانونية أو مباشر

ـ،الاتّفاقيات الدولية و فقه القضاء الصادر عن المحاكم الوطنية لمختلف البلدان
أي القواعد السلوكية التي يتّبعها ،الأعراف بمعناها الضيق

قاتهم الاقتصادية الدولية و التي اكتسبت تدريجيا صبغة الإلزام علافيالمتعاملون
الزمان و المكان و تكريسها من قبل فقه القضاء التّحكيمي و فيبحكم تعميمها
.ى استبعادهاإلاّ إذا وجد اتّفاق صريح بين أطراف العقد عل،حتّى الوطني

ة الأطراففيو قد ذهب اتّجاه هاماختيار فيالفقه إلى الإقرار بحري "
حظ جانب من الفقه التّونسي و لا.ليطبق على أصل النّزاع" قانون التجار الدولي

أنّه بالنّظر إلى عدد هام من القرارات التّحكيمية و الأحكام الصادرة عن المحاكم 
أن قانون –مطالب إكساء تلك القرارات التّحكيمية فيعند نظرهاـالوطنية

ORDRE JURIDIQUE أصبح يكون نظاما قانونيا مستقلاّ« التّجار الدولي 
كقانون منطبق على أصل النّزاعيمكن أن يكون موضوع اختيار من الأطراف

على تعليقهم من قبل المهتمين بالتّحكيم الدولي بمناسبةهو ما تم التّأكيد عليه و
جلّها إلى وجوب الأخذ فيقوانين التّحكيم الحديثة خاصة و أن هذه الأخيرة تحيل

.» . . .بعين الاعتبار للعرف التّجاري المنطبق على المعاملة موضوع النّزاع
عند تعليقهم على الفقرة الأولى تونسفيو لقد ذهب معظم شراح القانون

القانون الفرنسي عند شرحهم فيت مثل نظراءهم.من  م٧٣من الفصل 
٧٣المماثل لعبارات الفصل ،من مجلّة الإجراءات المدنية الجديدة١٤٩٦للفصل 
ى شرعية اختيار الأطراف لقانون التجار الجديد إلى التّأكيد عل،ت.من  م

ما " أحكام القانون " معتبرين أن المشرع قصد بعبارة ،لتطبيقه على أصل النّزاع
"يعبر عنه بالفرنسية ب REGLES DE DROIT ".
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إذ ،اختيار قانون التجار الدوليفيفإن له الحرية أيضا،بالنّسبة للمحكّم
هذا الإطار و ضمن أجوبة وزارة العدل عن أسئلة لجنة التّشريع العام فيجاء

فأعطى هذه « : بمجلس النّواب عند مناقشة مشروع إصدار مجلّة التّحكيم ما يلي 
متاهات القوانين الداخلية الخاصة و فيالحرية إلى هيئة التّحكيم تحاشيا للدخول

.»يالتّحكيم الدولفيبحثا عن أقوم السبل لتحقيق النّجاعة

اختيار القانون المنطبق على فيإلى جانب الإقرار بحرية هيئة التّحكيم
فإن جانبا من الفقه لاحظ أن تأويل عبارة ،أصل النّزاع عند غياب قانون الإرادة

فقرته الثّانية تؤدي إلى فيت.ممن٧٣الوارد بها الفصل " القانون الأنسب " 
بإمكانه اختيار قانون التجار الدولي ،شأنه شأن الأطراف،اعتبار المحكّم

.لتطبيقه على أصل النزاع

التحرر الكلي من القانون:الفرع الثاني
ّ

طبق قواعد العدل و التحكيم:
:الإنصاف

الدولي تسمح التجاريإن الصبغة التحررية التي تطغى على التّحكيم
عمال قواعد العدل و للأطراف أن يتحرروا من القانون مطلقا و أن يختاروا إ

٧٣و قد نص على هذه الإمكانية الفصل .الإنصاف لحلّ الخصومة النّاشئة بينهم
النّزاع طبق قواعد فييجوز لهيئة التّحكيم البتّ« : ت الذي جاء به أنّه .م٣ـ

.»لها الأطراف ذلك صراحةالعدل و الإنصاف إذا أباح

و قد سمحت معظم القوانين الوطنية و الاتّفاقيات الدولية المتعلّقة بالتّحكيم 
للأطراف بأن يتّفقوا على استبعاد ،عامة و بالتّحكيم التّجاري الدولي خاصة
ذلك أن التّحكيم طبق قواعد العدل و .القانون و تطبيق قواعد العدل و الإنصاف

نصاف يتيح للمحكّم فرصة تجاوز شكليات القانون الوضعي و وسائل الإثبات الإ
وفقا للمصلحة « هذه الحالة فيالموضوعية التي يقترحها كما يقضي المحكّم

و ذلك لما .»ة العامةلا وفق منطق القاعدة القانوني) أي بالنّزاع ( الخاصة به 
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عدم ارتكازه فيو ماله من خصائص تتمثّل« ذاته " الإنصاف " يتميز به أصل 
و كونه مفهوما زئبقيا يستعصي ) بخلاف القانون ( على فكرة المصلحة العامة 

متّعه بالتّجريد علاوة على امتزاجه بالاعتبارات و عدم تfuyant على المحاصرة
.»الأخلاقية و العاطفية

فالتّحكيم طبق قواعد العدل و الإنصاف يضفي مزيدا من الحرية على عمل 
إطار مهمته فيالمحكّم الذي سوف يسعى إلى استنباط الحلول المحقّقة للإنصاف

و تسمح له صفة المحكّم المصالح حسب جانب من الفقه بالتّخفيف من .القضائية
استبعاد تطبيق بعض الحقوق ،حدة و صرامة الشّروط العقدية و إن لزم الأمر

النّاشئة عن الاتّفاقية و ذلك بشرط عدم تغيير الالتزامات العقدية بأخرى جديدة لا 
.ة المشتركة للطّرفينتستجيب للإراد
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التّحكيم التّجاري الدولي هو أن المحكّم يطبق على أصل فيإن المبدأ
متى ثبت اختيار الأطراف ،و ليس له.النّزاع القانون الذي اتّفق عليه الأطراف

.بق أن يتركه جانبا لفائدة قانون آخر يختاره هوللقانون المنط

بعض الحالات على أن يحيد عن فيغير أن المحكّم قد يجد نفسه مجبرا
القانون محلّ اتّفاق الأطراف ليطبق غيره إما لحدود تتعلّق بنقائص هذا القانون 

.) الفرع الثّاني( و إما لحدود خارجية ) الفرع الأول ( المختار

عدم كفاية القانون فيتتمثّل الحدود المتعلّقة بنقائص القانون المختار أساسا
،ة أخرىمن جهة و من جه) فقرة أولى ( المختار لحكم مختلف جوانب العقد 

( قصور القانون المختار عن حلّ بعض المسائل التي تخرج عن نطاق تطبيقه 
.) فقرة ثانية

:عدم كفاية القانون المختار لحكم مختلف جوانب العقد: ١فقرة 
الدولي يتمتّعون بحرية تكاد تكون التجاريالتّحكيمفيإذا كان الأطراف

فإن هذه الحرية قد تجد حدا ،اختيار القانون المنطبق على أصل النزاعفيمطلقة

الباب الثاني
حدود حرية اختيار القانون 

المنطبق على أصل النزاع
:

:

الأولالفرع 
الحدود المتعلقة بنقائص

القانون المختار

:
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القانون الذي يختاره « ذلك أن .تار ذاتهلها حدودا نابعة من القانون المخ
الأطراف قد لا تمكنه الإجابة عن جميع المسائل التي تطرحها النّزاعات النّاشئة 

قانون آخر فيعن المعاملات التّجارية الدولية بما يحيل للبحث عن الإجابة عنها
.المبادئ العامة للقانونفيوأ

.إن مجال التّجارة ما فتئ يتطور و يشهد ابتكارا متناميا لأشكال التّعامل
بل ،المقايضة و البيع و الشّراءفيفلم تعد المعاملات التّجارية محصورة

التّعامل و أصبحت تعرف ما يسمى بالإيجار فيتجاوزت هذه الأشكال التّقليدية
LEASING) المالي و البيع عن بعد و التّعاقد الإلكتروني و غيرها من أشكال (

.المستحدثةالمعاملات

في مقابل هذا النمو المتسارع لأشكال التّعامل التّجاري قد تجد بعض 
القوانين الوطنية نفسها غير مواكبة لهذا التّطور فلا تتوجد فيها النّصوص 
المنظّمة لهذه المعاملات الجديدة مما يمثّل عائقا يحول دون تطبيقها من قبل 

و .من الاختيار الصريح لها من قبل الأطرافالمحكّم على أصل النّزاع بالرغم 
هو ما يؤول بالمحكّم إلى استبدال القانون المختار بكلّ حرية من قبل الأطراف 

.بآخر لم تتّجه إليه إرادتهم بدعوى أنّه أكثر تلاءما و تطورا

الصادرة ٤١٤٥القضية عدد فياتّجهت هيئة التّحكيم،في هذا الإطار
إلى تغليب تطبيق القانون السويسري ١٩٨٤تحت لواء غرفة التّجارة الدولية سنة 

و قد تم تبرير هذا .على القانون السوري المختاران من قبل أطراف العقد
لغاية يوفّر حلولا الموقف بأن القانون السويسري يشكّل نظاما قانونيا متطورا ل

.لجميع المسائل التي يمكن أن يطرحها تأويل العقد موضوع النّزاع

لقضية التي افي١٩٥١أوت 28فيكذلك نجد الحكم التّحكيمي الصادر
PETROLUM جمعت شيخ أبو ظبي بالشّركة الإنجليزية

DEVELOPPEMENT LTD . قانون أبو ظبي ح المحكّم أنفقد صر )
لم يكن متطورا لدرجة تسمح له بحكم النّزاع المعروض ) و هو القانون المختار 
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باره يترجم عليه و لذلك تولّى استبعاده و إحلال القانون الإنجليزي محلّه باعت
.مبادئ الأمم المتمدنة

١٩٥٨أوت 23فينفس هذا الاتّجاه ذهب الحكم التّحكيمي الصادرفيو
حيث استبدل القانون السعودي المبني .امكوبين العربية السعودية و شركة آر

على الشّريعة الإسلامية بتعلّة قصوره عن حلّ المسألة محلّ النّزاع و تم تطبيق 
!!!الأعراف التجارية المستمدة من فقه القضاء و الفقه العالمي و العلم القانوني

إليه إرادتهم و إن استبدال القانون المختار من قبل الأطراف بآخر لم تتّجه 
التّحكيم التّجاري الدولي فيبالإضافة إلى كونه يمثّل حدا خطيرا لحرية الأطراف

 ) ما اتّجهوا إلى التّحكيم أصلا من أجل تطبيق ذلك القانون الذي تمالذين رب
أن هذا الحلّ يصطبغ بانحياز « انبا من الفقه يعتبر فإن ج) اختياره بكلّ حرية 

واضح يؤكّد الرأي القائل بأن قانون التّجارة الدولية و التّحكيم بصفة عامة ليس 
قتصادية ميدان المعاملات الافيإلاّ وسيلة لإعمال قانون القوي على الضعيف

.»الدولية

" و يرى جانب هام من الفقه المختص أن هذا التّبرير ينبني على نظرة 
و هو ما يؤدي إلى مناقضة فكرة أن كلّ نظام قانوني .للقوانين الوطنية" قيمية 

غياب قواعد فيإذ أنّه.بإمكانه الإجابة عن جميع المسائل القانونية المعروضة
مقنّنة يمكن الرجوع إلى مصادر القانون غير المكتوبة أو المبادئ العامة للقانون 

كما يمكن للمحكّم أن يستنبط الحلّ بالرجوع إلى المدرسة .أو المنطق القانوني
قضاء المحاكم الوطنية للبلد الفقهية التي ينبني عليها القانون المختار و لم لا فقه 

.الذي ينتمي إليه هذا القانون

.م٧٣بالإضافة إلى ذلك يمكن للمحكّم حسب الفقرة الرابعة من الفصل 
.المنطبق على المعاملةالتجاريت أن يأخذ بعين الاعتبار العرف
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المختار عن حل بعض المسائل التي تخرج عن قصور القانون: ٢فقرة 
ّ ّ

:نطاق تطبيقه
اختيار القانون المنطبق على أصل النّزاع حدا فيقد تجد حرية الأطراف

تتداخل قوانين « ذلك أنّه قد .نطاق تطبيق القانون المختار نفسهفيلها يتمثّل
و قد حدد شراح القانون .»أخرى لحكم بعض المسائل التي تطرح أمام المحكّم

الملكية و ،بعضا من هاته المسائل و منها مسالة المسؤولية التّقصيرية
فالمسائل التي تكون سابقة لاختيار القانون المنطبق .استعمال الحقوقفيالتعسف

من ذلك مثلا .على الأصل تكون منطقيا و عمليا خارجة عن نطاق تطبيقه
وقع الإجماع على اعتبار أنّها تخضع بالضرورة للقانون « فقد ،مسألة الأهلية
هذه الحالة فيلأطراف الذي قد يكون مختلفا عن القانون المختار والشّخصي ل

.»مسألة الأهليةفييجد المحكّم نفسه مجبرا على اعتماد هذا القانون للنّظر

اختيار القانون المنطبق على فيإلى جانب ذلك قد تتقلّص حرية الأطراف
و ذلك بإعمال قاعدة تطبيق قانون موقع .أصل النّزاع إذا تعلّق هذا الأخير بعقار

Lex Rei Sitae العقار « د بها مقر العقار فقانون الدولة التي يوج. 
كلّ الحالات هو المنطبق حتّى إذا اختار الأطراف قانونا آخر لحكم فيسيكون

.»النّزاعات التي يمكن أن تنشأ عنها
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و على .إن التّحكيم هو قضاء خاص لا ينتمي إلى أي نظام قانوني وطني
حارس النّظام العام لقانونه الوطني فإن المحكّم لا يمكن أن ،عكس قاضي الدولة

غير أن المحكّم قد يجد نفسه مجبرا على .يعتبر أبدا حارسا لنظام عام وطني
دفع القانون المختار من قبل الأطراف ليطبق على أصل النّزاع و استبداله بقانون 

.تهمآخر لم تتّجه إليه إراد

الاختيار فيو يعود دفع القانون المختار إلى وجود حدود لحرية الأطراف
أو النّظام العام الوطني و قوانين ) فقرة أولى ( متعلّقة بالنّظام العام الدولي 

.)فقرة ثانية( البوليس الأجنبية 

:الدفع بالنظام العام الدولي: ١فقرة 
Lex بالقانون الدولي للتجارالدولياصطلح على تسمية النّظام العام

Mercatoria . محتواه ولي يستمدهذا النّظام العام الد و على هذا الأساس فإن
حيث يخضع للمبادئ و الأسس التي يقوم عليها .ي الدوليمن هذا النّظام القانون

النّظام القانوني الدولي و هي تعتمد أساسا الأعراف التّجارية و مبادئ القانون 
.الطبيعي التي يقوم عليها مجتمع التجار الدولي

و يرى جانب من الفقه الحديث أن النّظام العام الدولي أو النّظام العام 
.التّجار الدولي يترجم أساسا قواعد أخلاقيةلقانون 

و يؤدي النّظام العام الدولي نفس الوظيفة التي يؤديها النّظام العام 
كلّ مرة فيو هي استبعاد القانون المنطبق،ميدان تنازع القوانينفيالوطني

الفرع الثاني
الحدود الخارجية للقانون المختار
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فالمحكّم الدولي .تتعارض فيها أحكام هذا القانون مع مقتضيات النّظام العام
التشريعي الحالات التي ينعقد فيها الاختصاص فييمكنه أن يستبعد قانون الدولة

كلّ مرة تتعارض فيها في–أيا كانت قاعدة الإسناد المنطبقة–لهذا القانون 
.أحكامه مع مبادئ النّظام العام الدولي

لطفي الشاذلي أن ترك الإمكانية للمحكّم لدفع القانون / و يعتبر الأستاذ 
المنطبق على أساس أخلاقي نابع من وعي المحكّم يمثّل بابا كبيرا مفتوحا لتحكّم 

هذا التحكّم أو على الأقلّ عدم الشفافية يمكن أن يضر بالتّجارة الدولية .المحكّم
.المبنية أساسا على الحماية

نّظام فإن المحكّم عند استعماله لتقنية الدفع بال،غير أنّه و من جانب آخر
باعتبار أن أغلب الأنظمة القانونية ،العام الدولي لا يتقيد بمعايير ضيقة و محددة

خاصة و أن هذا الأخير ،تعارض صارخ مع النّظام العام الدوليفيلن تكون
مدة أساسا من الأعراف الدولية و قواعد يقوم على مجموعة من المبادئ المست

الواقع قواعد لا يمكن أن يخرج عنها أي نظام فيو هيالقانون الطبيعي 
.قانوني

في ترك الامكانية للمحكم ،عبدالراضي حجازي/ ـ ويوافق المستشار  
في تكييف ،لان هو صاحب البصر والبصيرة،الذي يراد التطبيقلدفع القانون 

المطروح من الاوراق وخاصة عقد التحكيم لمنهجية التقرير محل البحث في 
٠النتيجه الذي ينتهي اليها في التطبيق للقانون 

المتعلقة بالنظام العام الوطني وقوانين البوليس الحدود:٢فقرة
الأجنبية
ّ

:
إلى إقصاء القانون –الدولي التجاريالتّحكيمفي–لمحكّمقد يضطر ا

و يعود هذا الموقف المنافي لحرية الأطراف إلى .المختار من قبل الأطراف
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القانون المختار أو بعض قواعده لقواعد النّظام العام الوطني و قوانينمخالفة 
.عن قانون العقدالبوليس الأجنبية 

مفهوم فيو قد أشار الفقه إلى تجانس قواعد البوليس و قواعد النّظام العام
مفهوم « إلى أنY .DERAINS حيث يشير الأستاذ.اصالقانون الدولي الخ

النّظام العام يستوعب مجموع قواعد قوانين البوليس للدول التي يرتبط بها النّزاع 
و أيضا النّظام العام الدولي للدول التي يعتبر فيها حكم التّحكيم أجنبيا و النّظام 

.»حكيم وطنياالعام الداخلي للدولة التي يعتبر فيها حكم التّ

قوانين الأمن " و يرى جانب من الفقه أن قوانين البوليس و المسمات أيضا 
العقد فيهي قوانين حمائية تقوم على فكرة حماية الطّرف الضعيف" و البوليس 

تضمن حقوقا دنيا للطّرف المعني بالحماية لا و هي.أو العلاقة القانونية عامة
و تجسم سياسة .أي ظرف كانفييمكن النّزول إلى ما دونها

.الاجتماعيةالمجالات الاقتصادية و فيالدولة

اختيار القانون المنطبق على فييتم الحد من حرية الأطراف،عمليا
الأصل عندما يجدون أنفسهم أمام قوانين بوليس أجنبية عن القانون المختار و لا 

متطلّبات النّظام العام الدولي الحقيقييمكن أخذها بعين الاعتبار كقواعد تفرضها
و إذا ما توفّرت شروط تطبيق قواعد البوليس فإنّها تتدخّل إما بصورة مطلقة .

أي يقع .فإنّها تلغي القانون المختار برمته،بالنّسبة للصورة الأولى.أو جزئية
أي التدخّل ،الثانيةأما بالنّسبة للصورة.إبعاد تطبيق قاعدة قانون الإرادة نفسها

فإنّها هنا لا تمس إلاّ جانبا من القانون المنطبق و المرشّح من الأطراف ،الجزئي
فلا يتم إبعاد تطبيق قاعدة قانون الإرادة .لتنظيم العقد و النّزاعات النّاشئة عنه

.إلاّ جزئيا

نين و يعتبر السبب الجوهري الذي يجعل المحكّم يقدم على تطبيق قوا
فالهاجس .البوليس الأجنبية عن قانون العقد هو ضمان الفعالية الدولية لأحكامه
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الذي يصاحب المحكّم عند فصله للنّزاع المعروض عليه هو تفادي كلّ ما من 
، أي تزيل شأنه أن يعرض حكمه للإبطال أو لعدم الاعتراف أو لرفض الاكساء

.سبة للإكساء بالصيغة التنفيذية حكم المحكمين بالصيغة التنفيذية بالن

إلاّ بتحقيق التحرر من الدوليالتجاريالتحكيمفيلم تكتمل التحررية
بعد التحرر من قانون الدولة،الذّي يمثّل الركيزة الأساسية الثانية،قضاء الدولة

و قد لاحظ جانب من الفقه أن أول التقنينات المتعلّقة بالتحكيم تميزت بتكريس .
. التحكيماية القضاء علىوص

تتميز ،لتقليدية التحكّميةظلّ النظم افي،التحكيمفقد كانت الرقابة على
إلى انعقاد ،من تكوين هيئة التحكيم« بتشددها و شموليتها لكافة مراحله انطلاقا

الولاية التحكيمية عبر الرقابة على صحة تأهيل المحكّم و مدى تحكيمية العلاقة 
قابة إلى الر،التنازعية المنصبة على سندها المباشر و هو اتّفاقية التحكيم

إلى الرقابة الموضوعية على اجتهاد ،الإجرائية على سير النزاع التحكيمي
ما يعني امتدادها إلى ،المحكمة التحكيمية المنصبة على الحلّ الذي تعطيه للنّزاع

.»ما بعد رفع يدها عنه بصدور الحكم التحكيمي

الخروج فيدورا فعالا) بفرنسا( و قد لعب فقه قضاء محاكم الدولة 
. بالتحكيم من وضع الوصاية إلى وضع الاستقلالية

يمثّل ) الفصل الأول ( و بذلك أصبح تحرر المحكّم من تدخّل قضاء الدولة 
غير أن هذا التحرر من قضاء الدولة لا يمكن .الدوليالتجاريالتحكيمفيمبدأ

.)الفصل الثاني( إذ أنّه يعرف حدودا ،أن يكون مطلقا

التحرر من قضاء الدولة: الجزء الثاني
ّ ّ

:



٨٢

حرر المحكّم من تدخّل قضاء الدولة يمكن أن يكون قبل صدور الحكم إن ت
.)الباب الثاني( كما يمكن أن يكون حتّى بعد صدوره ) الباب الأول ( التحكيمي 

الباب الأول
ّ

:تحرر المحكم قبل صدور الحكم التحكيمي:
لفرع ا( أثر إيجابي: حكم التحكيمي أثران إن لتحرر المحكّم قبل صدور ال

،مما يجعله ندا حقيقيا لقاضي الدولة.يسير بالمحكّم نحو اكتمال الولاية) الأول 
.نفس المهام و عليه نفس الواجبات،مبدئيا،له

مبدأ فييتمثّلأثر سلبي ،هذه المرحلةفي،كما يترتّب عن تحرر المحكّم
أي امتناع هيئات القضاء الرسمي عن .)الفرع الثاني ( عدم تدخّل قضاء الدولة 

.لم ينتهوا من مهمتهمعمل المحكّمين بأي وجه كان طالما فيالتدخّل

ذلك أنّه.الأنظمة القانونية الحديثة بتحررية لافتة للانتباهفييتمتّع المحكّم
إلى جانب تحرره من تدخّل قضاء الدولة و انتفاء الوصاية عليه و تطور ،

فإنّه يتمتّع بحرية أوسع من تلك التي يتمتّع بها قاضي .مالولايته نحو الاكت
فقد أضحى الاعتراف للمحكّم ،و بما أنّه أصبح ندا للقاضي الوطني.الدولة

تسيير فيو حريته) الفقرة الأولى ( اختصاصه فيباختصاصه بالنظر

الفصل الأول
ّ

تحرر المحكم من تدخل قضاء الدولة
ّ ّ ّ

الفرع الأول
الأثر الإيجابي لتحرر المحكم

ّ ّ
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العالم فيالحديثةالتحكيمأمرا بديهيا تكرسه قوانين) الفقرة الثانية ( الإجراءات 
.رغم اختلاف توجهاتها الاقتصادية و السياسية

اختصاص المحكم بالنظر: ١الفقرة
ّ

:اختصاصهفي
إن تدخّل قضاء الدولة عند أول مناسبة تثار فيها مسألة اختصاص المحكّم

و .تجاه قضاء الدولةالدوليالتجاريالتحكيمتحرريؤدي حتما إلى الحد من ،
يبرالي لجلّ الدول كما يخالف إرادة أطراف هو ما يخالف التوجه اللّ

إلى جانب ما سيتسبب فيه هذا .إقصاء محاكم الدولة من نظر نزاعهمفيالنزاع
.التّدخّل من تعطيل للإجراءات و ضياع للوقت

أن عدم اختصاص محاكم " يرى الفقيه فيليب فوشار ،هذا الإطارفيو
النزاع الذي يكون موضوعه اتفاقية تحكيم يترتّب عنه فيالدولة بالنظر

و إن تحليل الفقرة الثالثة من .اختصاصهمفياختصاص المحكّمين بالنظر
يقنعنا بأنّه إذا عرض على ١٩٦١الفصل السادس من الاتّفاقية الأوروبية لسنة 

و أن أحد الأطراف ،قضاء الدولة نزاع اتّفق أطرافه على حلّه من خلال التحكيم
و أن ،أن هذه الاتفاقية ليست قابلة للتّنفيذ،نيةيدعي بحسن أو سوء 

عندما يكون ،فإن النّزاع القضائي،و من هنا.الاختصاص لا ينعقد للمحكّمين
سيكون أو يجب أن يكون ،اختصاص القاضي غير مقبول من طرفي النّزاع

خصوص هذا النّزاع فيإذا فلماذا لا ينظر.موضوعه اختصاص المحكّمين
شأن اختصاصه كالقاضي فيالمحكّم نفسه و لماذا لا يستطيع هذا الأخير الحكم

طراف على بتعلّة احتجاج أحد الأ،العادي ؟ ألا يعتبر حرمانه من هذا الحقّ
." سحب بيد لما أعطته الأخرى؟،انعقاد الاختصاص له

ل بسرعة اختصاص التحكيمو لقد أشار جانب من الفقه إلى أنولي تقبالد
اختصاصه و تبعا لذلك إمكانية الحكم على سلطته التّي يتمثّل فيالمحكّم بالنّظر

التّي لا يمكن الدولي التحكيمو إن نجاعة. . .اتّفاقية التحكيمفيمصدرها
اعتبر الفقه أن مبدأ اختصاص،من جهة أخرى.المنازعة بشأنها تمر من هنا



٨٤

فإنّه يمثّل نتيجة مباشرة ،إلى جانب كونه مبدأ إجرائي عام،الاختصاصـ
لإقرار الصبغة القضائية لمهمة المحكّم و نتيجة حتمية لمبدأ استقلالية اتّفاقية 

.التحكيم
ة المحكّم إلى إخضاعه إلى حيث يؤدة لمهمبغة القضائيي الإقرار بالص

و «.المبادئ العامة المنظّمة للوظيفة القضائية عدا ما استثني منها بنص القانون
فقد اتّجه ،لما كانت مهمة المحكّم مهمة تعاقدية المصدر و قضائية المضمون

و منها مبدأ اختصاص كلّ جهة ،عامةاعتبار أن المحكّم تسري عليه المبادئ ال
.»اختصاصهافيقضائية بالبتّ

و هو .اختصاصه لم يعد يثير أي شك فيإن اختصاص المحكّم بالنّظر
.الدوليالتجاريذهب إليه المشرع اقتداء بتوجهات القانون النّموذجي للتحكيمما

: ت ما يلي.م٦١فقد أقر ضمن الفصل 
أي اعتراض يتعلّق بوجود فياختصاصها وفيالتحكيمتبتّ هيئةـ١

و لهذا الغرض ينظر إلى الشرط التحكيمي بالعقد كما .أو بصحتهاالتحكيماتّفاقية
و الحكم ببطلان العقد لا يترتّب عنه .لو كان اتّفاقا مستقلاّ عن شروطه الأخرى

.قانونا بطلان الشرط التحكيمي
أجل أقصاه تقديم فيالتحكيميثار الدفع بعدم اختصاص هيئةـ٢

و لا يجوز منع أي طرف من إثارة مثل .الأصلفيالملحوظات الكتابية للدفاع
.تعيينهفيأو شاركهذا الدفع بحجة أنّه عين أحد المحكّمين

٢الفقرة فير إليهاأي دفع من الدفوع المشافيالتحكيمإذا بتّت هيئةـ٣
بحر ثلاثين يوما من تاريخ فيبحكم جزئي يجوز لأي طرف،من هذا الفصل

الأمر طبقا فيتفصلإعلامه به أن يطلب من محكمة الاستئناف بتونس أن 
أسرع وقت و فيالموضوعفيو يجب البتّ.من هذه المجلّة٧٨لأحكام الفصل 
و .تقديم المطلبظرف لا يتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ فيعلى كلّ حال



٨٥

المثارةأما الدفوعات.الطّعنفيالإجراءات على نتيجة الحكمتتوقّف مواصلة
.»الطعن المذكور فينظر فيها مع الأصلفيالتحكيمبعد صدور حكم

عند ،دولةفإن تحرر المحكّم إزاء قضاء ال،من جانب آخر
لا "حيث .اختصاصه يمثّل نتيجة حتمية لمبدأ استقلالية اتّفاقية التحكيمفيالنّظر

دون أن يستتبع ذلك التحكيميمكن منطقيا أن يقع إقرار قاعدة استقلالية اتّفاقية
و ليس أدلّ على ذلك من .اختصاصهفيإقرار قاعدة اختصاص المحكّم بالنّظر

. . .من مجلّة التحكيم٦١من الفصل " ١"رة الفقفيربط المشرع بينهما
و هو إخراج ،ينتج بنفسه أثره المباشر،تعامل كعقد مستقلّ بذاتهالتحكيمفاتّفاقية

."النّزاع موضوعه عن نظر القضاء الرسمي للدولة
و ،الدوليالتحكيممجالفيلّ المكرسأن الح،و يبدو جليا

يلعب دورا هاما و ،لاختصاصاـاعتماد مبدأ اختصاصفيالمتمثّل
ذلك أنّه يؤكّد .الدوليالتجاريالتحكيممادةفيتكريس التّحرريةفيفعالا

تحررية المحكّم إزاء قضاء الدولة و من وراءه تحررية الأطراف الذين اختاروا 
إذ أن اعتماد هذا المبدأ يرتّب عدة نتائج تصطبغ .حلّ نزاعهم من خلال التحكيم

ة و هيبصبغة تحرعوى المرفوعة إلى القضاء :ريالمحكّم لا ينتظر مآل الد أن
، ك أمامه بذلكو لو تم التّمس،أو انقضائهاالتحكيمشأن بطلان اتّفاقيةفيالعدلي

أن المحكمة العدلية يفترض أن تقضي برفض الدعوى الرامية إلى إبطال اتّفاقية ،
أنّه ،ذلك من مساس بمجال اختصاص المحكّم المقرر قانونافيلما،التحكيم

و لم ترتّب على ذلك آثارا التحكيمببطلان اتّفاقيةإذا قضت محكمة تابعة لدولة ما
النّزاع المعروض فيبتعليق نظرهاالتحكيمو خصوصا الإذن لهيئة،أخرى
اختصاصها فيو تقضي،النّزاعفيتواصل النّظرالتحكيمفإن هيئة،عليها

الذّي يعد بالنّسبة إليها ورقة من أوراق الملف التي ،دون التفات إلى ذلك الحكم
أنّه إذا قضت محكمة من محاكم. . .و لا تتقيد بهاالتحكيمتنظر فيها هيئة

ثم رتّبت على ذلك الإذن ،أو باعتبارها منقضيةالتحكيمالدولة بإبطال اتّفاقية
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فإذا كانت : فإنّه يتّجه التّمييز بين صورتين ،الدعوىفيالتحكيمبوقف نظر هيئة
على التحكيمالمحكمة الصادر عنها الحكم هي إحدى محاكم البلاد التّي يجري

ا مطالبا برفع يده عن النّزاع و تركه يضحي عنده. . .فإن المحكّم ،إقليمها
دعوى إبطال اتّفاقية فيأما إذا كانت المحكمة التّي قضت. . .لقضاء الدولة

فإن المحكّم ليس ،تحكيم من محاكم بلد آخر غير البلد الذّي أجري فيه التّحكيم
ذلك فيبما،الدعوىفيفله أن يواصل النّظر.بالتّقيد بحكمهامطالبا 

.دون التفات إالى ذلك الحكم،ختصاصهافيالبتّ
حرية المحكم: ٢الفقرة

ّ ّ
تسيير الإجراءاتفي

حيث خوله المشرع .يتمتّع المحكّم عند تسييره للإجراءات بحرية واسعة
هذا من جهة و من .العدليسلطات هامة تتشابه إلى حد كبير و سلطات القاضي 

مكّنت هذه الحرية المحكّم من أن يلعب دورا خلاّقا و ،جهة أخرى
.ميدان التحكيمفيمنشأ

تسيير الإجراءات من خلال حرية إجراء فيو تبرز بجلاء حرية المحكّم
و من خلال إمكانية اتخاذ ) أ(بعض الأعمال و اتخاذ القرارات و إصدار الأحكام 

.)ب(الوسائل الوقتية و التّحفّظية 
حرية المحكم/ أ

ّ ّ
تخاذ القرارات و إصدار الأحكامإجراء بعض الأعمال و افي

ّ

إن المحكّم هو ذلك القاضي الخاص الذي اختاره أطراف النّزاع ليحلّ محلّ 
لذلك يرى البعض أن للمحكّم .فصل النّزاع النّاشب بينهمفيالقاضي الوطني

و أنّه من الضروري أن .تجاه المجتمع الدولي للتّجارواجبات تجاه الأطراف و 
.يحافظ التّحكيم على استقلاله تجاه الدولة

فصل النّزاع المعروض عليه مكّنه فيو حتّى يتسنّى للمحكّم القيام بواجبه
ع من سلطات واسعة و حرية فينجاعتهلاًتضمن أو،ة كبيرةالمشرالمهم

.نظر الخصومفيالموكولة إليه كما تضمن المحافظة على هيبته
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فقرته الثانية المحكّم من فيت.م٦٤مكّن الفصل ،في هذا الإطار
و ذلك عند غياب اتفاق .حرية اختيار الطريقة المناسبة لتسيير الإجراءات

٦٤فقد جاء بالفصل .الأطراف على الإجراءات الواجب إتّباعها من قبل المحكّم
أن ـمع مراعاة أحكام هذا القانون–فقوا كان لهيئة التّحكيم فإن لم يتّ« ت أنّه .م

.» . . .التّحكيم حسب الطريقة التي تراها مناسبةفيتسير
و قد كرس المشرع هذه القاعدة اقتداء بتوجهات القانون النّموذجي 

كما أوردت هذه القاعدة عدة .٢ـ١٩فصله فيالدوليالتجاريللتحكيم
ة مثل القانون الفرنسيمن المجلّة الجديدة ١٤٩٤فصله فيتشريعات وطني

.فقرة ثانية من القانون السويسري١٨٢للإجراءات و كذلك الفصل 
ت كانت .م٦٤يرى المرحوم محمد العربي هاشم أن صياغة الفصل و

كلّ حين و فيأكثر وضوحا و تمنح المحكّم سلطات أكبر بأن يحدد الإجراءات
.دون حدود إلاّ تلك المتعلّقة باحترام المبادئ الأساسية،حسب الحالات

بتحرره ،الدوليالتجاريالتحكيمفي،من جانب آخر تتدعم حرية المحكّم
إذ يرى جانب من .من الدفاع عن مصالح عليا خارجة عن موضوع التّحكيم

الفقه أن المحكّم لا يجب أن يهتم إلاّ بأطراف النّزاع الذي يجب أن يجد حلاّ له
.دون الانشغال بالدفاع عن مصالح عليا و أجنبية عن موضوع التّحكيم ذاته

تسيير الإجراءات فيو يمكن أن نستنتج بذلك أن للمحكّم كامل الحرية
سية للإجراءات حسب الطّريقة التي يراها مناسبة على أن يحترم المبادئ الأسا

.كحقّ الدفاع و المساواة بين الأطراف
لم يعد المحكّم اليوم مقيدا بإتباع أحد الأنظمة الإجرائية ،إلى جانب ذلك

ذلك أنّه و .التّقليدية و خاصة منها النّظام الإتّهامي و النّظام التحقيقي أو التّنقيبي
فإن جلّ التّشريعات ،ب فيما بينهابالإضافة إلى ما عرفته هذه الأنظمة من تقار

على غرار نظام ،الوطنية و نظم التّحكيم التّابعة لمؤسسات التّحكيم الدولية
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وليةالتّحكيم الخاصالقانون النّموذجي للتّحكيم التّجاري وبغرفة التّجارة الد
.هذه الحرية للمحكّميقرون ،الدولي

يجوز لهيئة التّحكيم « ت على أنّه .م٧٢هذا الإطار ينص الفصل فيو
.أو لأي طرف بموافقتها طلب المساعدة من محكمة مختصة للحصول على أدلّة

و انطلاقا من هذه الرؤية أصبحت معظم القوانين المتعلّقة 
مختلف أنحاء العالم تقر قاعدة اختصاص المحكّم بإصدار الأحكام فيبالتّحكيم

.التحضيرية و التّمهيدية و الجزئية التّي يرى من المتّجه اتّخاذها لفصل النّزاع
تهيئة القضية للحكم دون فيفالأحكام التحضيرية و التّمهيدية هي تلك التّي تسهم

.أن تكشف عن التّوجه الذي تنوي هيئة التّحكيم اتّخاذه فيما يخص أصل النّزاع
كأن تقرر التّوجه إلى مكان النّزاع أو تلقّي شهادة الشّهود أو كأن تقرر عقد جلسة 

أو ،وص عليه باتّفاقية التّحكيم أو بوثيقة المهمةبمكان غير مقر التّحكيم المنص
تقاريره أو فييجبالتّحرير على الخبير لاستيضاح مسألة لم يقع توضيحها كما 

.تسهل على المحكّم كشف الحقيقةمن الأعمال التي ما إلى ذلك 
ة تعارض بين إرادة كلّ من المحكّم و قد تعرض جانب من الفقه إلى إمكاني

م٦٤فإذا كان المبدأ الوارد بالفصل .و الأطراف فيما يخص تسيير الإجراءات
صورة فيت يقضي بأن يتّبع المحكّم الإجراءات التي يتّفق عليها الأطراف و.

.التّحكيم حسب الطّريقة التّي يراها مناسبةفيتخلّف هذا الاتّفاق يسير المحكّم
فإن الفقيه شارل جاروسون يرى أنّنا يجب أن نكون حذرين لتقبل فكرة كون 

قادرين على فرض قواعد خاصة ،بينهمعلى فرض أنّهم اتّفقوا فيما،الأطراف
.على المحكّمين

فإن المحكّمين لا يستطيعون أن يفرضوا على الأطراف ،مقابل ذلكفيو
فإن إرادة الأطراف تجد ،الواقعفي.طريقة لتسيير الإجراءات لا يقبلون بها

فإن ،و بعبارة أخرى.حدا لها فيما هو متعلّق بصميم السلطة القضائية للمحكّم
المصدر الاتّفاقي للتّحكيم لا يمكن أن يسمح للأطراف بإزالة الطّبيعة القضائية 
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كم يقتصر فيه على مجرد اعتماد كأن يتم إجباره على إصدار ح،لعمل المحكّم
حين أن كلّ واحد منهما لا يمكن أن في،أحد تعليلين قانونيين يتم اقتراحهما

.يكون مقبولا طبقا للقانون المختار
يعتبر أن بين فإن للمحكّم سلطة إنهاء الإجراءات حالما،إلى جانب ذلك

.النّزاع المعروض عليهفييديه العناصر الكافية و اللاّزمة للحكم
و يمكن أن نستخلص مما سبق أن تحرر المحكّم تجاه قضاء الدولة لا 

ز ذلك على مرحلة بل يتجاو،يقتصر على مرحلة تطبيق المبادئ الإجرائية
بما يؤكّد أن المحكّم يلعب دورا خلاّقا و .استحداث تلك القواعد و إنشائها

هذا الميدان و فيميدان التّحكيم يرقى به إلى مرتبة المشرع الحقيقيفيمنشئا
و هي إحدى مميزات التّحكيم ،يجعله يجمع بين مهمتي ابتداع القواعد و تطبيقها

.جلّ تشريعات العالمفيالمعترف له بها
.دفع و الغرامة التّهديديةكما تمتد شمولية ولاية المحكّم لتشمل الأوامر بال

أنّه ٢٠٠٤أكتوبر ٧فيقرار لها مؤرخفيإذ اعتبرت محكمة الاستئناف بباريس
لتّهديدية و الأوامر بالدفع يمثّل امتدادا ملازما اعتبارا إلى أن إصدار الغرامات ا

وضروريا لوظيفة القضاء لتأمين أفضل نجاعة للسلطة القضائية للمحكّم و لا 
بل إن هذه الوسائل تنتمي إلى الوسائل التّكميلية لهذه .تمثّل أي تجاوز لمهمته

.الوظيفة
يرى جانب من الفقه التّونسي أن الأمر ،مقابل هذا الموقف المتحررفيو

فإنّه لا يتلاءم و المصدر الإتّفاقي للتّحكيم ،و لئن كان ذو طبيعة قضائية،بالدفع
بما أنّه سيؤدي إلى انتهاك مبدأ المساواة بين الأطراف و حرمان أحدهما من 

و ذلك باعتبار و أن إجراءات الأمر بالدفع و حسب الفصول .الدفاعفيحقّه
لا ) ٦٧إلى ٥٩من ( المنظّمة لها صلب مجلّة المرافعات المدنية و التّجارية

.تستوجب المواجهة بين الخصوم



٩٠

اتخاذ الوسائل الوقتية و الت/ ب
ّ ّ

حفظية
ّ ّ

أما .لم تعرف أغلب التّشريعات المقصود بالإجراءات الوقتية و التّحفّظية
فقد اعتبر أن الإجراء الوقتي هو الذّي يتّسم بصبغته غير النّهائية و ،الفقه

.بقابليته للمراجعة و الرجوع فيه
تية و تحفّظية و لقد اعتبر جانب من الفقه إمكانية اتّخاذ المحكّم وسائل وق

ذلك أن الولاية على هذه المسائل الوقتية و ."الغزو الجديد من قبل المحكّم"بمثابة 
التّحفّظية عرفت تحولا تحرريا من التّزاحم الإقصائي لفائدة قاضي الدولة إلى 

.التّشارك الوفاقي

هذا فيو تجدر الملاحظة إلى أن الفقه ينقسم إلى ثلاثة مذاهب مختلفة
:الخصوص

يقصر الاختصاص بالوسائل الوقتية و التّحفظية على قضاء الدولة دون : الأول
.القضاء التّحكيمي

يقصره على القضاء التّحكيمي و يقصي قضاء ،على خلاف الأول: الثّاني
.الدولة

تّخذ مركزا وسطا و يقول بخضوع الاختصاص بالوسائل الوقتية و ي: الثّالث
.التّحفّظية إلى مبدأ الاشتراك

" أنّه ١٧إذ جاء بالمادة ،و لقد أسند القانون النّموذجي هذه السلطة للمحكّم
،طلب أحدهمابناءا على ،الطرفينيجوز لهيئة التّحكيم أن تأمر أيا من 

ما ،النّزاعضروريا بالنّسبة إلى موضوع تراهر وقائي مؤقّت باتّخاذ أي تدبي
". . .لم يتّفق الطرفان على خلاف ذلك

الذي جاء به ٦٢و لقد تبنّت مجلّة التّحكيم نفس هذا الاتجاه ضمن الفصل 
أن تأذن بما تراه ـبناءا على طلب أحد الأطراف–يجوز لهيئة التّحكيم " أنّه 
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على الأطراف يتّفق لم ما ،التّحفظيةأو الوقتية الوسائلمنضروريا
." ذلكخلاف 

اعتبر المشرع أنّه لا يعتبر مناقضا لاتّفاقية التّحكيم أن ،من جهة أخرى
يطلب أحد الأطراف قبل بدأ إجراءات التّحكيم أو أثناءها من قبل القاضي 

.قّتاالإستعجالي أن يتّخذ إجراءا وقائيا مؤ

مجال الوسائل فيو بهذا التّزاحم الوفاقي بين المحكّم و قاضي الدولة
الوقتية و التّحفّظية نتبين ما توصل إليه التّحكيم التّجاري الدولي من التّحررية 

.دولةالتّي جعلت منه ندا حقيقيا لقضاء ال
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فقرة ( هذا الفرع إلى تحليل مبدأ عدم تدخّل قضاء الدولة فيسنتعرض
.)فقرة ثانية( ثم إلى بيان أسباب اعتماد هذا المبدأ ) أولى 

:تحليل المبدأ: فقرة أولى
راف النّزاع التّجاري الدولي إلى التّحكيم يعبر عن اتّجاه إن التجاء أط

النّزاع النّاشب بينهم و فيإرادتهم نحو إقصاء اختصاص محاكم الدولة من النّظر
.فصل المنازعات ألا وهي التّحكيمفياستبداله بطريقة خاصة

سير إجراءات التّحكيم الركيزة فيو يعتبر مبدأ عدم تدخّل قضاء الدولة
إلى جانب التّحرر من ،التّحكيم التّجاري الدوليفيالأساسية الثانية للتّحررية

.قانون الدولة

كان مبدأ عدم تدخّل قضاء الدولة يعبر بالنّسبة للمشرع عن و إذا
و ذلك ،الدولة و التّحكيمتنظيم و توزيع الاختصاص بين قضاء فيرغبة

للتّخفيف من العبء الذي يحمله قضاء الدولة منذ سنين طويلة و ما يشهده من 
فإن تقبل هذا المبدأ الجوهري من الأطراف له .تراكم للملفّات و تكدس للقضايا

حيث يمثّل هذا المبدأ بالنّسبة إليهم طوق النّجاة من قضاء الدولة .أساس مختلف
يلة لدفعه و تفاديه لما يمثّله بالنّسبة للتّجار خاصة من تعقيد و تطويل و وس

للإجراءات و تمديد مبالغ فيه للآجال و ما يصطبغ به قضاء الدولة من الشّكلية 

الفرع الثاني
الأثر السلبي لتحرر المحكم

ّ ّ ّ

مبدأ عدم تدخ
ّ

ل قضاء الدولة
ّ
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و كلّ ذلك لا يتلاءم و متطلّبات السرعة و المرونة و التّيسير التّي .الطّاغية
.مكن أن تتسبب فيه من الخسارةتستوجبها المعاملات التجارية و ما ي

الالتجاء إلى التّحكيم من قبل أطراف " يؤكّد الفقه أن ،هذا الاتّجاهفيو
نفس الوقت من اختصاص محاكم فيالتّجارة الدولية يعبر عن إرادتهم الهروب

قضاء آخر تتم إدارته و إصداره بشكل فيالدولة و نظمها القانونية آملين
."مختلف

أنّه طالما اعتبرنا التّحكيم شكلا من أشكال ،و يرى الفقه المختص كذلك
فإنّه يكون من الحتمي النّظر إلى المحكّمين على أنّهم قضاة حقيقيون و ،عدالةال

.الاعتراف لهم بجميع الصلاحيات المعترف بها لقضاء الدولة

منع هيئات السير بالإجراءات تقتضي بالضرورة فيكما أن حرية المحكّم
سواء كان ذلك لعرقلته أو ،عمل المحكّمينفيالقضاء الرسمي من التّدخّل

م يستمد سلطاته من ذلك أن المحكّ.وظائفه و سلطاتهفيللحلول محلّ المحكّم
شأن فيإرادة الأطراف الّذين يقتضي المنطق أن يكون اختيارهم تعهيد المحكّمين

.الخلاف النّاشب بينهم إقصاء لاختصاص المحاكم الرسمية

دته عدة اتّفاقيات دولية و و لقد ترسخ مبدأ عدم تدخّل قضاء الدولة و أكّ
.حيث أن هذا المبدأ يمثّل ضمانة جوهرية لنجاعة التّحكيم.تشريعات وطنية

و من بين الاتّفاقيات الدولية التّي أوردت المبدأ نجد بروتوكول جنيف لسنة 
على محاكم الدول « حيث تنص الفقرة الأولى من فصله الرابع على أنّه ،١٩٢٣

و وجدت . . .نزاع متعلّق بعقد مبرم بين أشخاصفيعندما تنظر،اقدةالمتع
إلى . . .يردون الأطراف،اتّفاقية تحكيم أو شرط تحكيمي صحيح و قابل للتّنفيذ

من الثّالثة بالفقرة أ المبدهذاعلىو كذلك تم التّنصيص .»قضاء التّحكيم
.١٩٥٨لسنة نيويورك من اتّفاقية الفصل الثّاني 
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بصفة غير مباشرة مبدأ عدم ١٩٦١أكّدت اتّفاقية جنيف لسنة ،من جهتها
.صورة وجود اتّفاقية تحكيمفيتدخّل قضاء الدولة

ا نص القانون النّموذجي للتّحكيم التّجاري الدولي على هذا المبدأ ضمن كم
."اتّفاقية التّحكيم و الدعوى الموضوعية أمام المحكمة" المادة الثّامنة المعنونة ب

على المحكمة التّي ترفع أمامها « و قد جاء بالفقرة الأولى من هذه المادة أنّه 
إذا ،مسألة أبرم بشأنها اتّفاق تحكيم أن تحيل الطّرفين إلى التّحكيمفيدعوى

موضوع فيموعد أقصاه تاريخ تقديم بيانه الأولفيطلب منها ذلك أحد الطّرفين
ما لم يتّضح لها أن الاتّفاق باطل و لاغ أو عديم الأثر أو لا يمكن تنفيذه،النّزاع

.من مجلّة التّحكيم٥٢و هو نص مطابق لنص الفصل .»

يجمع الفقه على أن مبدأ عدم تدخّل قضاء الدولة لا يمكن ،من جانب آخر
بحيث لا يسمح لقاضي الدولة بأي تدخّل مهما كانت الغاية منه.ن يكون مطلقاأ
حيث أنّه لا يعد مناقضا لاتّفاقية التّحكيم أن .أي حتّى و لو كان تدخّلا مساعدا.

.يتّخذ قضاء الدولة إجراءات وقتية و تحفّظية بطلب من أحد الأطراف

يصل إلى الحد الذي يأذن فيه قاضي غير أن هذا التّدخّل لا يمكن أن 
مثلما فعلت محكمة الاستئناف ،الدولة لهيئة التّحكيم بإيقاف الإجراءات

٢٠٠٠ديسمبر ٢١القرار الصادر عن وكيل رئيسها الأول بتاريخ فيبتونس
.٨٦٤٨تحت عدد 

تولّي أحد أطراف النّزاع التّحكيمي رفع فيوقائع هذه القضيةو تتلخّص
أحد المحكّمين إلى هيئة التّحكيم طبقا لأحكام في) القدح(التّجريح فيمطلب

ى القضية إلفيالبداية تعليق إجراءات النّظرفيت التّي قررت.م٥٨الفصل 
مرحلة لاحقة استئناف فيثم قررت،المطلب المذكورفيحين البتّ

فتولّى الطّرف طالب التّجريح رفع الأمر إلى محكمة ،القضية الأصليةفيالنّظر
.الاستئناف بتونس
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،القضيةفيالنّظرفيإلاّ أنّه و أمام إصرار هيئة التّحكيم على التّمادي
تولّى طالب التّجريح تقديم مطلب مستقلّ إلى الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف 

. القضية الأصليةفيبتونس طالبا منه الإذن لهيئة التّحكيم بتعليق نظرها

: إيجابيا على طلب الطّرف المجرح إذ جاء بقرارها و قد كان رد المحكمة
 »عي بالإذن فيو حيث أننت الاستجابة لطلب المدالأمر شديد التّأكّد و تعي

الأسبابفلهذه،بدون إعلام سابق بالحكمووقبل التّسجيلالمسودة بالتّنفيذ على 
مع . . .دعوى التّجريحفيالبتّحين إلى قررنا توقيف إجراءات التّحكيم ،

.»الإذن بالتّنفيذ على المسودة

ذلك أنّه و لئن كان واجبا .و يعد هذا القرار مخالفا لأحكام مجلّة التّحكيم
التّجريح ضد أحد فيهيئة التّحكيم إيقاف الإجراءات عندما يتم رفع دعوىعلى

و رغم ما يمثّله من ،إلاّ أن عدم انصياعها لهذا الأمر القانوني،أعضاءها
انونا بتدخّل الرئيس فإن ذلك لا يسمح ق،خطورة على مصالح الطّرف المجرح

و .الأول لمحكمة الاستئناف بتونس بأن يصدر قرارا بوقف إجراءات التّحكيم
.يعد ذلك مخالفة لأحكام هذه المجلّة و انتهاكا لاستقلالية هيئة التّحكيم

مجلّة فيأنّه لا يوجد" جانب من الفقه تعليق على هذا القرار أبرزفيو
التّحكيم أي نص يمنح الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بتونس و لا أية جهة 

و بالأحرى توجيه –" الإذن"صلاحية ،قضائية كانت أو غير قضائية،أخرى
."القضية المرفوعة إليهافيالتّحكيم لتعليق نظرهالهيئةـأمر

:أسباب المبدأ: الفقرة الثانية 
ات التّحكيم على سببين سير إجراءفييتأسس مبدأ عدم تدخّل قضاء الدولة

و آخر عملي .سبب نفسي بسيكولوجي يتعلّق بنظرة الأطراف إلى المحكّم: 
.واقعي يتعلّق بنجاعة التّحكيم كطريقة خاصة لفض النّزاعات



٩٦

فإن أطراف النّزاع قد أوكلوا المحكّم مهمة فض النّزاع ،من جهة أولى
ومن المعلوم أن .مكانة القاضي بالنّسبة إليهمفيبما يضعه.الناشئ بينهم

مما يحيطه ،القضاء يتّسم بالهيبة و الوقار كما تتّسم قراراته بالإلزام و الجبر
.بهالة من الاحترام و التّوقير و الهيبة

فرض قرارات أو توجهات على لذلك فإن أي تدخّل لقضاء الدولة بقصد 
الّذين لا يمكن أن ننتظر ،أعين الأطراففيالمحكّم فيه مساس بهيبة المحكّم

و .منهم بعد ذلك أن ينظروا إلى المحكّم على أنّه قاض و أن له سلطة عليهم
طراف على المشاكسة و إثارة المشاكل الهامشية و سيؤدي ذلك إلى تشجيع الأ

فإن المحكّم نفسه ،بالإضافة إلى ذلك.عرقلة تنفيذ قراراته أو الامتناع عن ذلك
" لى مما يؤول إ،اتّخاذ القراراتفيسيفقد السيطرة على الوضع و سيفقد جرأته

. سلطاته" تمييع " شخصيته و " تفسخ 

فإن التجاء الأطراف إلى التّحكيم له أساس متعلّق ،و من ناحية أخرى
و يكون ذلك خاصة .التّحرر من قضاء الدولة و تفادي الاحتكاك بهفيبرغبتهم
سرعة الفصل بينهم إلى جانب سعي المحكّم إلى تقريب فيذين يأملونللتّجار الّ

وجهات النّظر حول النّزاع و محاولة اتّخاذ قرار يلاءم جميع الأطراف و يحافظ 
.على العلاقات القائمة بين الطّرفين

م المعروض على هيئة التّحكيم محلّ تدخّل من فإذا وجد الأطراف نزاعه
النّزاع و يثير فيسرعة الفصلفيفإن ذلك قد يخيب آمالهم،قضاء الدولة

.تحررهم من القاضي الوطني بالالتجاء إلى التّحكيمشكوكهم حول مسألة مدى
النّهاية بأطراف النّزاع إلى الامتناع عن حلّ نزاعاتهم من خلال فيمما قد يؤول

.التّحكيم و الالتجاء إلى قضاء الدولة مباشرة

أن يرجع اعتماد مبدأ عدم تدخّل قضاء الدولة إلى يمكن ،من جهة ثانية
ذلك أن تدخّل القاضي الوطني أثناء سير الإجراءات قد .سبب عملي و واقعي
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و قد يترتّب عن هذا التّدخّل ضياع للوقت بسبب .يؤدي إلى عرقلتها لا تسهيلها
تغييرا ما يؤدي إليه من تعطيل لسير الإجراءات عند اللّجوء إلى القضاء و 

.لمسارها إن اتّخذ القاضي إجراءات مخالفة لما قرره المحكّم

يضيف الفقه أن التّدخّل القضائي الحيني سيجعل ،بالإضافة إلى ذلك
أخلاقيا –إذ سيكون من العسير .حرج كبيرفيقاضي الإبطال و قاضي التّنفيذ

. إبطال القرار التّحكيمي بعد خضوعه إلى رقابة سابقة لصدوره–و منطقيا 
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لقد أجمعت جلّ قوانين التّحكيم الحديثة و الفقه و فقه القضاء على تحرر 
فكانت له .المحكّم منذ انعقاد الاختصاص له و حتّى إصداره للحكم التّحكيمي

–و قد تمتّع المحكّم.اختصاصه و حرية تسيير الإجراءاتفيظرأولوية النّ
طوال مرحلة الإجراءات بحرية واسعة لم يحد منها سوى–التّحكيم الدولي في

احترام المبادئ الأساسية للإجراءات إلى جانب إرادة فيواجب المحكّم المتمثّل
.الأطراف التي تعتبر مصدر التّحكيم ذاته

و هو ما يعكس الحرص على إقرار الولاية القضائية الكاملة و المستقلّة 
. جاوز ذلك إلى تأمين استنفاذ المحكّم لكامل المهمة التّحكيميةللمحكّم و ت

غير أن ولاية المحكّم على النّزاع لم تتوقّف عند مرحلة تسيير الإجراءات
و تم تدعيمها .بل امتدت هذه الولاية حتّى بعد إصدار الحكم التّحكيمي.

.بتحصين نتاج عمل المحكّم

المرحلة اللاحقة لإصدار الحكم التّحكيمي لا فيإن ضمان تحرر المحكّم
.يقلّ أهمية عن تحرره أثناء سير الإجراءات

تحرر ،أولا: و يمكن أن نتبين وجهين لهذا التّحرر اللاّحق لصدور الحكم 
ضمان الفعالية الذّاتية ،و ثانيا) فرع الأول ال( المحكّم إزاء الحكم التّحكيمي 

.)الفرع الثّاني ( للحكم التّحكيمي 

الباب الثاني
تحرر المحكم بعد صدور

الحكم التحكيمي
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ذلك أن قرار هيئة التّحكيم إذا لم يكتسب نفس القوة الثّبوتية و الإلزامية 
.لأحكام قضاء الدولة فإن تحرر المحكّم لن يكون له أي معنى

كم التّحكيمي و بعد صدوره من خلال يتجسم تحرر المحكّم إزاء الح
و اختصاصه بإصلاح حكم ) فقرة أولى ( إيداع الحكم التّحكيمي فيحريته

.)فقرة ثانية( التّحكيم و شرحه و إتمامه

حرية المحكم: فقرة أولى
ّ ّ

إيداع الحكم التحكيميفي
ّ

:
لم يوجب المشرع على المحكّم إيداع حكم التّحكيم الدولي لدى محكمة 

لتّحكيم افيوذلك خلافا للمحكّم.بل ترك له حرية الاختيار.تونسية أو غيرها
٣٣إذ تنص الفقرة الثّانية من الفصل .الّذي أوجب عليه المشرع ذلك،الداخلي

و تتولّى هيئة التّحكيم توجيه نسخة من الحكم إلى « :ت على أنّه .م
نفس الأجل أصل الحكم فييوما من صدوره و تودع١٥ظرف فيالأطراف

مقابل وصل و لا يخضع فيمرفوقا باتّفاقية التّحكيم بكتابة المحكمة المختصة
.»الإيداع لأي أداء

م التّحكيم التّابع للجنة الأمم المتّحدة للقانون التّجاري أشار نظا،من جانبه
إذا أوجب قانون « :إلى أنّه ٣٢ضمن الفقرة السابعة من الفصل ،الدولي

،التّحكيم لدولة مقر التّحكيم على هيئة التّحكيم إيداع أو تسجيل الحكم التّحكيمي
.»الأجل المحدد من قبل هذا القانونفيفإنّه على هيئة التّحكيم أن تلتزم بذلك

الفرع الأول
تحرر المحكم إزاء الحكم

ّ ّ
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إيداع أو عدم إيداع الحكم التّحكيميفيو يبرز ترك حرية الاختيار للمحكّم
حيث أن سكوت .مشرع ضمن التّحكيم الدوليالموقف التّحرري الذي كرسه ال،

.مجلّة التّحكيم لا يعني المنع

عدم إلزامية الإيداع أن صدور حكم التّحكيم فيغير أنّه يمكن اعتبار العلّة
فقد يكون التّحكيم ،قع طلب تنفيذه بهاالدولي بالبلاد التّونسية لا يعني حتما أنّه سي

كما أنّه إذا صدر حكم التّحكيم خارج البلاد التّونسية طبق أحكام مجلّة ."سياحيا" 
فإنّه يكون أكثر ارتباطا من النّاحية الجغرافية بالبلاد التّي ،التّحكيم التّونسية

.ها بعد إصدارهصدر فيها و هي التي تحدد الإجراءات التّي يجب القيام ب

اختصاص المحكم بإصلاح حكم التحكيم و شرحه و إتمامه: فقرة ثانية
ّ ّ

:
التّحكيم الدوليفيسعى المشرع إلى ضمان امتداد الولاية القضائية للمحكّم

فجعل من صميم اختصاصه .و ذلك بعد إصداره للحكم التّحكيمي،
.م٧٧حيث جاء بالفصل .إصلاح حكم التّحكيم أو شرحه أو إتمامهفيالنّظر

يجوز لهيئة التّحكيم ،خلال ثلاثين يوما من صدور حكم التّحكيمـ١« ت أنّه 
.الرسم أو أي غلط مادي تسرب إلى الحكمفيمن تلقاء نفسها إصلاح الغلط

إذا قدم أحد الأطراف خلال ثلاثين يوما من اتّصاله بالحكم مطلبا لهيئة ـ 
التّحكيم و أعلم به الطّرف الآخر و لم يسبق الاتّفاق على ما يخالف الأجل 

: ه يجوز لهيئة التّحكيم أن تباشر الأعمال التّاليةالمذكور فإنّ

الحساب أو أي غلط مادي تسرب إلى فيالرسم أوفيإصلاح الغلطأ ـ
.الحكم

.جزء معين من الحكمشرحب ـ

.الحكمفيجزء من الطّلب وقع السهو عنهفيإصدار حكم تحكيميج ـ
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تاريخ تعهدها بالطّلب و تصدر هيئة التّحكيم الحكم خلال ثلاثين يوما من
و .إذا كان حكما إصلاحيا أو تفسيريا و خلال ستّين يوما إذا كان حكما تكميليا

.أجل إصدار حكم الشّرح أو الحكم التّكميليفييجوز لها التّمديد عند الاقتضاء

إحدى الصور المبينة بهذا الفصل جزءا لا فيادريكون الحكم الصـ
.يتجزأ من الحكم الأصلي

إطار في–نلاحظ أن المشرع منع،و بالمقارنة مع أحكام التّحكيم الداخلي
الأطراف من استصدار حكم إصلاحي أو تفسيري أو –ت .م٣٦الفصل 
التّلقائي للحكم حالة التّنفيذفيأما الصورة الأولى فتتمثّل: صورتين فيتكميلي

فهي تلك التي يكون فيها الحكم التّحكيمي قابلا ،و أما الصورة الثانية.الأصلي
.للاستئناف

و يعد إقصاء الدولة عن نظر مطالب إصلاح حكم التّحكيم أو شرحه أو 
إتمامه تكريسا لتحرير التّحكيم التّجاري الدولي من الارتباط الجغرافي و القانوني 

ة القضائية الكاملة إقرار بالولاي،من جهة أخرىمن جهة و،دة وطنية معينةبسيا
.المتحررة للمحكّمو

و لقد كرس القانون النّموذجي للتّحكيم التّجاري الدولي اختصاص المحكّم 
" تحت عنوان ،منه٣٣المادة فيبإصلاح و شرح وإتمام حكم التّحكيم و ذلك

." قرار التّحكيم الإضافي: تصحيح قرار التّحكيم و تفسيره

كما اعتمد نفس هذا الحلّ نظام التّحكيم الخاص بلجنة الأمم المتّحدة للقانون 
المتعلّق بشرح حكم ٣٥الفصل : و ذلك بالفصول التّالية .التّجاري الدولي

المتعلّق بإتمام ٣٧المتعلّق بإصلاح الحكم و الفصل ٣٦لفصل و االتّحكيم 
.الحكم
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يتمتّع المحتكمون و المحكّمون خلال الإجراءات التّحكيمية بمجموعة من 
غير أن هذه .الحريات خولتهم التّخلّص من تحكّم قانون الدولة و قضاءها

ي لن يكون لها أي معنى إذا بقي الحكم الحرية التي تطبع التّحكيم التّجاري الدول
.أي إذا لم تكن له جدوى و فاعلية.التّحكيمي مجرد حبر على ورق

لاحظ جانب من الفقه أن فعالية القرار التّحكيمي لم تعد ،في هذا الإطار
السند التّحكيمي سند قضائي « إذ أن .تحتاج إلى مزيد من التبيين و التّأكيد 

والقوة التّنفيذية ) فقرة أولى(تمع لديه ثلاثية القوة الاحتجاجية و الإلزامية كامل تج
.)فقرة ثانية( 

القوة الاحتجاجية و الإلزامية: لفقرة الأولىا
ّ ّ ّ

:
إن من بين عناصر الفاعلية الذاتية للحكم التّحكيمي القوة الاحتجاجية التي 

ترف للحكم التّحكيمي بقوة و فاعلية يصبح القانون يع« إذ أن .يتمتّع بها
و لقد أكّد .» المسائل التي فصل فيها الحكمفيبمقتضاهما حجة على الخصوم

من النّفوذ ما ،يكون لحكم التّحكيم« ت الذي نص على أنّه .م٨٠ذلك الفصل 
من هذه المجلّة و ذلك بقطع النّظر عن البلد الذي ٣٢يه أحكام الفصل نصت عل
بمجرد –و يكون له « : ت ما يلي .م٣٢و قد جاء بالفصل .»صدر فيه
.»نفوذ الأمر المقضي به بالنّسبة لموضوع الخلاف الذي بتّ فيه،صدوره

لا تتوقّف « يمي أكّد جانب من الفقه أن حجية الحكم التّحك،من جانب آخر
.»على إيداع الحكم التّحكيمي أو على صدور إذن بتنفيذه

الفرع الثاني
الفاعلية الذاتية للحكم

ّ ّ

التحكيمي
ّ
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ة الأمر المقضيأحدهما إيجابي و ،و يرتّب الفقه أثرين لحجي
دعوى يثار فيها فيإلزام القضاء باحترام الحكم التّحكيمي عند الفصلفييتمثّل

منع إعادة فيفيتمثّل،أما الأثر السلبي.مضمون هذا الحكم كمسألة أولية
و لقد .نفس الدعوى المقضي فيها بين نفس الخصوم و لذات السبب فيالفصل

إلزامية ٢٠٠٦إطار توصياتها الصادرة سنة فيأكّدت جمعية القانون الدولي
.التّحكيم التّجاري الدوليفيينهذين الأثر

،أما المصدر الأول: و يستمد الحكم التّحكيمي إلزامه من مصدرين
للتّحكيم و باختيارهم ،إذ أن الأطراف.الأساس العقدي للتّحكيمفيفيتمثّل

أما المصدر .المحكّم لفض نزاعهم يكونون قد التزموا مسبقا بالنّزول على رأيه
فهو الإلزام القانوني للحكم التّحكيمي الذي ينتج عن الطبيعة القضائية ،الثاني

.للتّحكيم

القوة التنفيذية: الفقرة الثانية
ّ ّ ّ

:
ن عناصر الفاعلية الذاتية للحكم إن القوة التنفيذية تمثّل عنصرا هاما م

."فاعلية عملية مادية"فالتّنفيذ يحقّق للحكم التّحكيمي .التّحكيمي

غير أن اكتساب الحكم التّحكيمي لصفة السند التّنفيذي مسألة حيادية إذ أنّها 
إطار فيتتعلّق بالتّنفيذ الذي يمثّل عملا مرفقيا يستقلّ عن وظيفة الحكم و يدخل

ولاية التّنفيذ التي يستقلّ بها قاضي الدولة باعتباره عضوا عموميا و يفتقر لها 
 المحكّم باعتباره من الخواص. ند « إذ أنة ليست من طبيعة السة التّنفيذيالقو

.التي يحددها القانونذاته و إنّما هي وصف يضاف له بالشروط

ينفّذ بناء « ت على أن الحكم التّحكيمي .م١ـ٨٠و لقد نص الفصل 
و قد عبر جانب من الفقه .»على طلب كتابي يقدم إلى محكمة الاستئناف بتونس

و يرجع .عن أن إجراءات الحصول على إذن بالتّنفيذ على غاية من البساطة 
تنفيذ القرارات التّحكيمية إلى انتشار اتّفاقية نيويورك جانب آخر من الفقه سهولة 
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" موزعا آليا"حتّى أنّه أصبح يمكن القول أن قاضي الدولة يمثّل ١٩٥٨لسنة 
.لأوامر تنفيذ القرارات التّحكيمية

« :على أنّه ١٩٥٨و قد نصت المادة الثالثة من اتّفاقية نيويورك لسنة 
قدة بحجية الحكم التّحكيمي و تكسيه بالصيغة التّنفيذية حسب تعترف كلّ دولة متعا

الدولة المطلوب التنفيذ فيها و بالشّروط فيقواعد الإجراءات المعمول بها
على ،ذو لا يفرض لأجل الاعتراف و التنفي.المنصوص عليها بالفصول التالية

أي شروط أكثر صرامة أو تكاليف أكبر ،الأحكام المشمولة بنظر هذه الاتّفاقية
.»من تلك المتعلّقة بالاعتراف و تنفيذ الأحكام التّحكيمية الوطنية

و قد ذهب فقه القضاء الأمريكي و الفرنسي و البلجيكي استنادا إلى السيادة 
« ،الفاعلية الذاتية المطلقة للحكم التّحكيميالمستقلّة و الشاملة للتّحكيم ليكرس 

ذاته و من ذاته و ليس من مصادقة بلد صدوره أو فيعندما يجعل إلزامه و نفاذه
.»حتّى من وضع الصيغة التّنفيذية لهذا البلد أو لبلد التّنفيذ عليه

يرى جانب من الفقه أن قضاء الدولة قلّص إلى حد كبير ،أخرىمن جهة
إذا كان إبرام الدولة لاتّفاقية تحكيم يعني تنازلها ،إذ أنّه.نظام حصانة التّنفيذ

أصبح يعني أيضا تنازلا عن ٢٠٠٠عن حصانة التّقاضي فإنّه و منذ سنة 
. يا أو صريحاو يمكن أن يكون هذا التّنازل ضمن.حصانة التنفيذ

ونرى العناية في تنفيذ حكم التحكيم لإصباغ هيئة التحكيم في قضاؤه 
.ويكفي الولاية على طلب هيئة التحكيم 
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يمثّل التّحرر من قضاء الدولة ركيزة أساسية 
غير أن هذا التحرر لا يمكن أن يكون .الدوليالتجاريالتّحكيمفيللتّحررية

أما: التّحكيم الدولي لتحقيق غايتين فيإذ يسمح لقاضي الدولة بالتّدخّل.مطلقا
تكوين هيئة فيأي مساعدة الأطراف.المساعدةفيفتتمثّل،الغاية الأولى

أما الغاية .مجال الوسائل الوقتية و التحفّظيةفيالتّحكيم و مساعدة هيئة التّحكيم
يكون الهدف منها ضمان فاعلية حكم التّحكيم من خلال ،فهي حمائية،الثانية

.عملية المراقبة

مجال التّحكيم فييمكن أن نستنتج أن تدخّل القاضي الوطني،تبعا لذلك
إطار الحدود الإرادية للتحرر من قضاء الدولة فيالتّجاري الدولي يمكن أن يكون

إطار الحدود فيكما يمكن أن يكون) الباب الأول ( أي التدخّل المساعد 
.)الباب الثاني( اللاإرادية للتحرر من قضاء الدولة أي التدخّل الرقابي 

جاري الدولي يرتكز مجال التّحكيم التّفيإن التدخّل المساعد لقضاء الدولة
و المساعدة ) الفرع الأول ( تكوين هيئة التّحكيم فيالمساعدة: على محورين 

.)الفرع الثاني( على التّنفيذ 

الباب الأول
رادية للتالحدود الإ

ّ ّ
حرر من قضاء الدولة

ّ ّ

التدخل المساعد
ّ

الفصل الثاني
حدود التحرر من قضاء الدولة

ّ ّ ّ
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الفرع الأول
ّ

تكوينفيالمساعدة
هيئة التحكيم

ّ

تجاوز و تدخّل القضاء ل) فقرة أولى ( إن رفع عوائق تكوين هيئة التّحكيم 
مجال تكوين فييمثّلان أساس المساعدة القضائية)فقرة ثانية ( تكوينها المختلّ 

و .و يتميز هذا التدخّل القضائي بطابعه العارض و غير المباشر .هيئة التّحكيم
.ت.م٥٩و ٥٦،٥٨إطار الفصول فيقد نظّمه المشرع

:رفع عوائق تكوين هيئة التحكيم: ١فقرة 
هذه في.قد تعترض تكوين هيئة التّحكيم عدة عوائق تحول دون إتمامها

يمكن للطّرف الأحرص أن يلتجأ إلى قضاء الدولة لمساعدته على رفع ،الحالة
أوكل المشرع هذه المهمة إلى الرئيس ،بالنّسبة للتّحكيم الدولي.عوائق التكوين

.الأول لمحكمة الاستئناف بتونس

مسألة رفع عوائق التّكوين ضمن فيو قد نظّم المشرع تدخّل قضاء الدولة
...»فقرته الثالثة التي نص بها على أن فيت.م٥٦الفصل 

و إذا لم يقم أحد الأطراف بتعيين المحكّم خلال ثلاثين يوما من . . .أ ـ
أو إذا لم يتّفق المحكّمان على المحكّم الثالث ،من الطرف الآخرتسلّمه طلبا بذلك 

بناء على طلب أحد ،خلال ثلاثين يوما من تعيينهما وجب أن يقوم بتعيينه
.الأطراف الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بتونس بقرار استعجالي

لى و لم يستطع الأطراف الاتّفاق ع،إذا كان التّحكيم بمحكّم فردب ـ
الرئيس الأول ،بناء على طلب أحد الأطراف،المحكّم وجب أن يقوم بتعيينه

.»... لمحكمة الاستئناف بتونس بقرار استعجالي
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 من مجلّة التّحكيم التي تمنح ٥٦أحكام الفصل « و لقد أكّد فقه القضاء أن
تعيين المحكّم عند عدم اتّفاق الأطراف على ذلك إلى الرئيس فيالاختصاص

النّظام العام ل لمحكمة الاستئناف بتونس أحكام آمرة تهمالأو«.

إن مهمة الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بتونس واضحة و 
.وب تعيين المحكّم عند غياب اتّفاق الأطراف على إجراءات التّعيينوجفيدقيقة

و ذلك على .»ما من شأنه أن يقطع على الأطراف المناورين احتيالهم« و هو 
ذلك .ينصورة وجود اتّفاق بين الأطراف على إجراءات التعيفيعكس مهمته

عبارة تقبل أكثر من « ت فقرة رابعة.م٥٦أن المشرع استعمل ضمن الفصل 
« :ت أنّه .م٤ـ٥٦حيث جاء بنص الفصل ."إجراء اللاّزم"و هي » تأويل

الاتّفاقية على وسيلة فيإذا اتّفق الأطراف على إجراءات التّعيين و لم ينصوا
أخرى لضمان التعيين فإنّه يجوز لأي منهم أن يطلب من الرئيس الأول لمحكمة 

إحدى الصور فيالاستئناف بتونس اتّخاذ الإجراء اللاّزم بقرار استعجالي و ذلك
: التالية 

.لم يتصرف أحد الأطراف وفقا لما تقتضيه هذه الإجراءاتإذا أ ـ

إذا لم يتمكّن الأطراف أو المحكّمان من التّوصل إلى اتّفاق مطلوب ب ـ
.منهما وفقا لهذه الإجراءات

بأداء أي مهمة موكولة ـو إن كانت مؤسسةـ،إذا لم تقم الجهةج ـ
.»هذه الإجراءاتفيإليها

 ل لمحكمة " إجراء اللاّزم"و يرى جانب من الفقه أنبالنّسبة للرئيس الأو
.دعوة الطرف الرافض إلى الوفاء بالتزامهفيالاستئناف بتونس يتمثّل أساسا

صورة عدم اتّفاق الأطراف على المحكّم الفرد أو المحكّمان على المحكّم فيو
الثالث فإن للرئيس الأول أن يحاول تقريب وجهات النّظر و جعل الأطراف تتّفق 
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كما يجب عليه إجبار مؤسسة .جلسة واحدةفيبشأن المحكّم الذي يقع تعيينه
.التّحكيم أو الطرف الأجنبي على القيام بالتزامه

:تدخل قضاء الدولة لتجاوز التكوين المختل لهيئة التحكيم: ٢فقرة
يم انتقاصا لا يعد تدخّل قضاء الدولة لتجاوز التكوين المختلّ لهيئة التّحك

بل .الدوليالتجاريالتي يتمتّع بها الأطراف و التي تميز التّحكيمالتحرريةمن
شرع على ضمان أكثر فهذا التدخّل يعكس حرص الم،على العكس من ذلك

.نجاعة لاتّفاقية التّحكيم و حسن سير إجراءاته

: حالتين فيو يمكن حصر الإخلالات التي تطرأ على تكوين هيئة التّحكيم
أما الحالة الثانية فتتعلّق بعزل المحكّم ) أ(المحكّم فيالحالة الأولى تتعلّق بالتّجريح

.)ب(

:المحكمفيالتجريح/ أ
تحتويه من « المحكّم مسألة هامة و خطيرة لمافييمثّل التّجريح

أمانة المحكّم و نزاهته و هو أمر من شأنه النّيل من مصداقية مؤسسة فيخدش
.»التّحكيم ذاتها

إذ أوجب .ت.م٥٨و ٥٧الفصلين فيو لقد نظّم المشرع التّجريح
ت على الشّخص الذي يعرض عليه .م٥٧ضمن الفقرة الأولى من الفصل 

احتمال تعيينه محكّما أن يحيط الأطراف علما بكلّ الأسباب التي قد تثير شكوكا 
.مبررة حول حياده أو استقلاليته

لا « :نصت الفقرة الثانية من نفس الفصل على أنّه ،مقابل ذلكفيو
المحكّم إلاّ إذا وجدت أسباب من شأنها أن تثير شكوكا لها ما فييجوز التّجريح
حياده أو استقلاليته أو إذا لم تتوفّر فيه المؤهلات التي اتّفق عليها يبررها حول 
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محكّم عينه أو فيو لا يجوز لأي من أطراف النّزاع التّجريح.الأطراف
.»تعيينه إلاّ لأسباب تبينها بعد أن تم التّعيينفياشترك

ت الأطراف .م١ـ٥٨منح المشرع صلب الفصل ،من جهة أخرى
صورة غياب مثل هذا فيأما.المحكّمفيحرية الاتّفاق على إجراءات التّجريح

الاتّفاق بين الأطراف فإن الطّرف الذي يعتزم التّجريح ينبغي عليه حسب أحكام 
الفقرة الثانية من نفس الفصل أن يعرض أسباب التّجريح كتابة على هيئة التّحكيم 

بأي سبب علمه ن تاريخ مخلال خمسة عشر يوما من تاريخ علمه بتأليفها أو
.ت.م٥٧من الفصل ٢من الأسباب المشار إليها بالفقرة 

ت الطابع .م٥٨و يؤكّد مضمون الفقرتين الأولى و الثانية للفصل 
المحكّم فيذلك أن عملية التّجريح.العارض و غير المباشر لتدخّل قاضي الدولة

يمكن أن تثار و تفصل دون اللّجوء إلى القضاء باتّفاق الأطراف أو بتخلّي المحكّم 
ت قد أتاح للأطراف فرصة الاتّفاق .م٥٨و بذلك يكون الفصل .المجرح فيه

ت المتعلّق .م٢٢وذلك على عكس الفصل .على إجراءات التّجريح فيما بينها
داخلي و الذي خص المحكمة الابتدائية التي يوجد بدائرتها مقر التّحكيم بالتّحكيم ال

.التّجريح دون سواهافيبالنّظر

إذا لم يتخلّ المحكّم « : ت أنّه.م٥٨و قد جاء بالفقرة الثالثة من الفصل 
افق الطّرف الآخر على طلب التجريح فللقائم بالتّجريح أن المجرح فيه أو لم يو

يطلب من محكمة الاستئناف بتونس خلال خمسة و أربعين يوما من العرض 
و يكون الحكم –التجريح فيالنّظر–المتقدمة ٢المنصوص عليه بالفقرة 

.». . .الموضوع غير قابل لأي وجه من أوجه الطعنفيالصادر

مسألة فيفإن اللّجوء إلى محكمة الاستئناف بتونس للبتّ،و بالتّالي
المحكّم هو بمثابة ذلك الحلّ الأخير الذي يلجأ إليه الطرف المتضرر فيالتجريح

.بعد أن استنفذ جميع الوسائل القانونية المتاحة لديه
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هذه فيالمحكّمفيأما إذا كان التّحكيم بواسطة مؤسسة تحكيم فإن التّجريح
.الحالة يتم حسب نظام مؤسسة التّحكيم المعينة

إذا أسندت « : ت أنّه .م٥٨بالفقرة الرابعة من الفصل كما جاء 
معينة التّجريح لمؤسسة فيالبتّعليها الأطراف اتّفق إجراءات التّحكيم التي

.»فعلى المحكمة رفض النّظر فيه

:عزل المحكم/ ب
قد يصبح عزل المحكّم أمرا ضروريا لضمان نجاعة و فعالية اتّفاقية 

يخلّ إخلالا فاحشا بقواعد و قيم نظام القاضي المحكّمذلك أن المحكّم قد .التّحكيم
.فيكون عزله جزاءا له و تداركا لوضع مضر بالأطراف.

ت إذ نص على ما .م٥٩و قد نص على حقّ طلب عزل المحكّم الفصل 
إذا أصبح المحكّم غير قادر بحكم القانون أو بحكم الواقع على أداء ـ١« : يلي

أجل ثلاثين يوما فإن هذه المهمة تنتهي بتخلّيه فين القيام بهامهمته أو تخلّف ع
أما إذا بقي هناك خلاف حول سبب من .عنها أو باتّفاق الأطراف على إنهائها

الاستئناف هذه الأسباب فلأحد الأطراف أن يطلب من الرئيس الأول من محكمة 
بقرار استعجالي غير قابل لأي ،موضوع عزل المحكّمفيبتونس أن يفصل

و إذا كان تعيين المحكّم قد تم وفقا لنظام مؤسسة تحكيم .وجه من أوجه الطعن
.»عزله يتم طبقا لنظام تلك المؤسسةفيفالنّظر

ت هو أن المشرع .م٥٩إن ما يمكن أن نستنتجه من أحكام الفصل 
: أسباب ثلاثة و هي فيحصر أسباب عزل المحكّم

.قادر بحكم القانون إذا أصبح المحكّم غيرـ

.إذا أصبح المحكّم غير قادر بحكم الواقع ـ

.أجل ثلاثين يومافيإذا تخلّف المحكّم عن القيام بمهمتهـ
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الفرع الثاني
المساعدة على التنفيذ

سمح المشرع للأطراف بأن تتّفق بشأن إجراءات ،و من جهة أخرى
.م٢١نفس الموقف الذي اتّخذه بالنّسبة للتّحكيم الداخلي بالفصل و هو .العزل

.ت

إن تدخّل الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بتونس لا يمثّل سوى ذلك الحلّ 
الأخير و البديل الذي يتم الالتجاء إليه عند عدم تخلّي المحكّم المخلّ بواجباته عن 

و هو ما يؤكّد الطابع .ق بشأن عزلهمهمته و لم يتوصل الأطراف إلى اتّفا
،كما يؤكّد.مسألة عزل المحكّمفيالعارض و غير المباشر لتدخّل قضاء الدولة

دعم فعالية التّحكيم التّجاري الدولي و فيدور قاضي الدولة،من جهة أخرى
.نجاعته

فإن طلب عزل المحكّم يخرج عن مرجع نظر قاضي ،بالإضافة إلى ذلك
المسألة فيفتتولّى مؤسسة التّحكيم المعنية النّظر.الدولة إذا كان التّحكيم مؤسسيا

م الطابع العارض لتدخّل القضاء المساعد.طبق نظامها الخاصو هو ما يدع.

قد يلتجأ المحكّمون و المحتكمون إلى قاضي الدولة لطلب المساعدة على 
Imperiumيعود ذلك أساسا لفقدان المحكّم سلطة إنفاذ أحكامه.التّنفيذ

سمح المشرع للأطراف أن يطلبوا من القاضي اتّخاذ القرارات ،هذا الإطارفي.
كما يمكن لهيئة التّحكيم أن تطلب ) فقرة أولى ( الوقتية و التّحفظية 

بالإضافة .)فقرة ثانية (اذ القرارات الوقتية و التّحفظية مجال إنففيالمساعدة
مجال فييجوز لهيئة التّحكيم و الأطراف بموافقتها طلب المساعدة،إلى ذلك
.)فقرة ثالثة( الإثبات 
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:ةاتخاذ القرارات الوقتية و التحفظي: ١فقرة
يجوز لأطراف النّزاع التّحكيمي أن يلتجئوا لقضاء الدولة لطلب اتّخاذ 

ت الذي .م٥٤و ينص على هذه الإمكانية الفصل .إجراء وقتي أو تحفّظي
يطلب أحد الأطراف قبل بدء أنالتحكيملا يعتبر مناقضا لاتّفاقية« : جاء فيه أنّه 

إجراءات التّحكيم أو أثناءها من القاضي الاستعجالي أن يتّخذ إجراءا وقائيا مؤقّتا
.»و للقاضي أن يتّخذ وسيلة وقتية بناء على هذا الطلب.

و الإجراء الوقتي هو الذي يتميز بصبغته غير النّهائية و بقابليته للمراجعة 
لقرارات الوقتية و التحفظية التي يمكن لقضاء الدولة اتّخاذها فا.و الرجوع فيه

بطلب من أحد أطراف الخصومة التّحكيمية هي قرارات استعجالية توفّر حماية 
يبتّ و ذلك إلى أن.وجودها أو عدمهفيمؤقّتة لظاهر الحقوق دون الحسم

.أصل النّزاعفيالمحكّم
يلتجأ أحد الأطراف إلى قضاء الدولة مطالبا بتوفير حماية سريعة ،عمليا

و بما أن الإجراء الوقتي أو التحفّظي .و عاجلة لحقّه المهدد بالضياع و التّلاشي
زمن وجيز فيفهو يفترض أن يتم اتّخاذه بسرعة و،عه الاستعجالييتميز بطاب

و .لا تتاح فيه للأطراف الفرصة الكافية لإبراز حججهم الواقعية و القانونية
.قرار يكتسي بدوره حجية نسبيةفيوجب أن تتجسم الحماية المؤقّتة،بالتّالي

فإن إقرار اختصاص قضاء الدولة بتلك الوسائل لا يعني ،من جهة أخرى
فهيئة .تّحكيمي بأصل النّزاعشأن الاختصاص الفيالتنازل عن اتّفاقية التّحكيم

النّزاع موضوع اتّفاقية التّحكيم مادامت فيالتّحكيم هي التي تختص اقصائيا بالبتّ
الاتّفاقية صحيحة نافذة و منتجة لكامل آثارها القانونية و مادام موضوع النّزاع 

.ا مع مقتضيات الفصل السابع من مجلّة التّحكيممتطابق
فإنّه لا يجوز لقضاء الدولة عند اتّخاذه لقرار وقتي ،ـ بناءا على ما سبق

أصل الحقّ المتنازع فيه و لا أن يتّخذ قرارات من شأنها فيأو تحفّظي أن يبتّ
.أن تقيم وضعا نهائيا لا رجعة فيه
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من النّظام التّحكيمي الخاص ٢٦نص الفصل ،في هذا الإطار
 باليونسيترال أن: » ة اتّخاذ إجراء وقتيلطة القضائيطلب أحد الأطراف من الس

.»أو تحفّظي لا يجب أن يعتبر مناقضا لاتّفاقية التّحكيم كما لا يعتبر تنازلا عنها

فإن الإجراء الوقتي أو التحفّظي الذي اتّخذه قاضي ،أخرىمن جهة
الدولة لا يقبل المراجعة إلاّ من قبل الجهة القضائية المكلّفة قانونا بتسليط الرقابة 

.القرار التّحكيمي النّهائيفيإطار طعنفيعلى الحكم التّحكيمي و ذلك

:مجال إنفاذ القرارات الوقتية و التحفظيةفيالمساعدة القضائية: ٢فقرة
مجال الإجراءات الوقتية و التحفظية فيإن التدخّل المساعد لقضاء الدولة

لا يقف عند حد اتّخاذ هذه الإجراءات بطلب من أحد أطراف النّزاع التّحكيمي 
تنفيذ ما اتّخذته من وسائل فيبل إن هذا التدخّل يمتد ليدعم هيئة التّحكيم.الدولي

.وقتية و تحفظية

بناء على –يجوز لهيئة التّحكيم « : ت على أنّه .م٦٢و قد نص الفصل 
أن تأذن بما تراه ضروريا من الوسائل الوقتية أو التحفظية–طلب أحد الأطراف 

لم يمتثل الطرف المعني بالأمر و إذا .ما لم يتّفق الأطراف على خلاف ذلك،
للإذن المذكور جاز لهيئة التّحكيم أن تطلب المساعدة على ذلك من الرئيس الأول 

كلتا الحالتين يمكن لهيئة التّحكيم أو للقاضي فيو.لمحكمة الاستئناف بتونس
.»فع تسبقة من المصاريف التي يستلزمها هذا الإجراءإلزام أي طرف بد

و يعود استنجاد المحكّم بقضاء الدولة لمساعدته على إنفاذ قراراته الوقتية 
محدودية ولاية المحكّم و خروج بعض : أو التحفّظية إلى عاملين متكاملين و هما 

.المسائل عن الولاية التّحكيمية

اتّخاذ الإجراء فيأي مدى أهلية المحكّم،لايةبالنّسبة لمحدودية الو
نلاحظ أن المحكّم و ،التّحفّظي أو الوقتي و إنفاذه من ذاته و بوسائله الخاصة

و ذلك .فاذهالئن كان بإمكانه اتّخاذ الوسيلة الوقتية أو التحفّظية فإنّه لا يمكنه إن
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كلّما كانت هذه الوسيلة تتطلّب ممارسة الجبر القانوني الذي يفتقر إليه المحكّم أو 
يكون الإجراء الوقتي أو التحفّظي موقوفا على إرادة غير المحتكمين الذين لا 

.سلطة للمحكّم عليهم

التّنفيذ فإن ولاية،أما بالنّسبة لخروج بعض المسائل عن الولاية التّحكيمية
ذلك أن التّنفيذ بصورة عامة يهم .ليست عنصرا من عناصر الولاية التّحكيمية

ة على معنى الفقرة الأولى .النّظام العامو هو بالتّالي خارج عن الولاية التّحكيمي
من الفصل السابع من مجلّة التّحكيم لاتّصاله بسيادة الدولة و بنظامها العام الدولي

تختص المحاكم « : فقرته الرابعة على أنّه فيخ.د.ق.م٨قد نص الفصل و .
تحفّظي أو طلب إجراءالدعوى إذا كان موضوعـ٤: التونسية دون سواها 

.»تنفيذي بالبلاد التونسية و يستهدف مالا موجودا بها

وليفي،اتّخاذ المحكّمإنة يساعده ،التّحكيم الدة و تحفّظيلإجراءات وقتي
على تنفيذها قاضي الدولة يعكس صورة العلاقة الجديدة بين التّحكيم و قضاء 

.مل و تعاونو التي يرى جانب من الفقه أنّها علاقة تكا.الدولة

:مجال الإثباتفيالمساعدة: ٣فقرة
مجال فيقد يضطر المحكّم أو الأطراف لطلب المساعدة من قضاء الدولة

همية هذا المجال و تأثيره المباشر على مآل الحكم التّحكيميو نظرا لأ.الإثبات
.التّحكيم الدوليفيفقد أجاز المشرع مثل هذا التّدخّل لقضاء الدولة،

رف يجوز لهيئة التّحكيم أو لأي ط« : ت على أنّه .م٧٢و ينص الفصل 
و يجوز لهذه .بموافقتها طلب المساعدة من محكمة مختصة للحصول على أدلّة

حدود اختصاصها و وفقا للقواعد المقبولة فيالمحكمة الاستجابة للطّلب
.»الحصول على الأدلّةفيلديها

أثناء تسييره ،ت يسمح للمحكّم.م٧٢و يرى جانب من الفقه أن الفصل 
بحرية اختيار تطبيق النّظام الاتّهامي أو التّحقيقي أو نظام مختلط ،للإجراءات
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ذلك شأن القانون النّموذجي للتّحكيم التّجاري الدولي الذي تنص فيشأنه.بينهما
" المساعدة المقدمة من المحاكم للحصول على أدلّة " منه تحت عنوان ٢٨المادة 

،أو لأي من الطرفينيجوز لهيئة التّحكيم ،إجراءات التّحكيمفي«: على أنّه
هذه الدولة للحصول على فيبموافقة الهيئة طلب المساعدة من محكمة مختصة

ود سلطتها و وفقا لقواعدها الخاصة حدفيو يجوز للمحكمة أن تنفّذ الطلب.أدلّة
.»بالحصول على الأدلّة

حسب أحكام الفصل ،مجال الإثباتفيو يمكن أن يصدر طلب المساعدة
و إذا كانت هيئة التّحكيم .إما عن هيئة التّحكيم أو عن الأطراف،ت.م٧٢
طلب مثل هذه المساعدة فإن حرية الأطراف مقيدة و موقوفة على موافقة فيحرة

من القضاء مجال الإثبات فيو يعكس توقّف طلب الأطراف للمساعدة.الهيئة
على موافقة هيئة التّحكيم حرص المشرع على استقلالية الإجراءات التّحكيمية و 

.ذاته من قبل المحكمةفيالخشية من تحول طلب المساعدة إلى تعهد بالنّزاع

التّحكيم هو تدخّل فيتّدخّل القضائيو بالتّالي يمكن أن نستنتج أن هذا ال
و يأتي هذا .مبني على إرادة هيئة التّحكيم ذاتها أو أطراف النّزاع التّحكيمي

ال الإثبات لتغطية فقدان المحكّم لسلطة الجبر القانوني و مجفيالتّدخّل المساعد
.دعم مؤسسته

مساعدة هيئة التّحكيم على فيو يتمثّل مضمون هذه المساعدة القضائية
الأجنبي عن خاصة بتوجيه أوامر للخصوم و الغير ،"معركة الإثبات" إدارة 

و لم يقيد المشرع هذه المساعدة القضائية بشكل أو .النّزاع لتقديم حجة أو دليل
.صيغة معينة مراعاة لتعدد الفرضيات و الصور
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الفرع الأول
خصائص الرقابة

إلى جانب الحدود الإرادية للتّحرر من قضاء الدولة و : التدخل الرقابي
التدخّل المساعد نجد حدودا لا إرادية ترتكز على التدخّل فيالمتمثّلة أساسا

و هو تدخّل خطير نظرا لما يمكن أن يؤدي إليه من نتائج خطيرة .الرقابي
غير أن خصائص الرقابة .م بإبطال حكمهدحض عمل المحكّفيتتمثّل أساسا

.يحد من خطورة هذا التدخّل) الفرع الثاني(و نطاقها ) الفرع الأول(

الدولي التجارييمكن أن نتبين خصائص رقابة قضاء الدولة على التّحكيم
( و طبيعة الرقابة ) فقرة أولى ( لمسألة تقلّص طرق الطعن من خلال التّعرض

.ذاتها) فقرة ثانية 

تقلص طرق الطعن: فقرة أولى 
ّ

:
عملت مختلف التّشريعات الحديثة المتعلّقة بالتّحكيم إلى ضمان تحرر 

قلّصت ،هذا الإطارفي.باعتباره قاض خاص،المحكّم و احترام عمله القضائي
.قوانين التّحكيم الحديثة طرق الطّعن

بل و تجاوزت ذلك إلى تكريس نظام طعن خاص بالقرارات التّحكيمية 
.يتلاءم و طبيعة التّحكيم ذاته

الباب الثاني
الحدود اللاإرادية للتحرر من

قضاء الدولة
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" ينص الفصل السابع من القانون النّموذجي المعنون ب،في هذا الإطار
طلب الإلغاء " ضمن مادته الرابعة و الثلاثون المعنونة ب" قرار التّحكيمفينالطّع

قرار التّحكيم فيلا يجوز الطعن« أنّه ،"قرار التّحكيمفيكطريقة وحيدة للطعن
.»من هذه المادة٣و ٢إلاّ بطلب إلغاء يقدم وفقا للفقرتين ،أمام إحدى المحاكم

ت التي .م٧٨و هو نفس ما أقرته الفقرة الأولى من الفصل 
إذ تنص على ،عبارات مشابهة إلى حد التطابق و القانون النّموذجيفيوردت

.»حكم التّحكيم إلاّ بطريق الإبطالفيلا يجوز الطعن« أنّه 
طعن واحدة و هي الطعن فالقرار التّحكيمي الدولي لا يقبل سوى طريقة

التّحكيم الدولي عن باقي طرق الطّعن فيإذ تخلّى المشرع.بالإبطال
فقد أقصى المشرع إمكانية .ةميدان الإجراءات القضائية العاديفيالمعهودة

الطعن بالتماس إعادة النّظر من قبل أحد الأطراف حتّى و لو وجد زور أو ثبتت 
،خديعة من الخصم أو ظفر بحجة قاطعة للدعوى كانت محجوبة بفعل الخصم

التّحكيم فيكما يقصي المشرع كذلك،ت.م.م.م١٥٦على معنى الفصل 
ت و لو أضر حكم .م.م.م١٦٨الدولي اعتراض الغير على معنى الفصل 

.و مهما كانت درجة جسامة ذلك الضرر،التّحكيم بحقوقه
أقر ،في مقابل إقصاء طرق الطعن غير العادية عندما يكون التّحكيم دوليا

يجوز « ت أنّه .م٤١لتّحكيم الداخلي ضمن الفصل المشرع صراحة بالنّسبة ل
أحكام هيئة التّحكيم بالاعتراض من الغير على أن يرفع إلى محكمة فيالطعن

.»الاستئناف التي صدر بدائرتها الحكم
و .التّحكيم الدوليفيم التّحكيميكما أقصى المشرع إمكانية استئناف الحك

و لئن أقر مبدأ ،ت.م٣٩ذلك أن الفصل .ذلك على خلاف التّحكيم الداخلي
اتّفاق الأطراف على فيعدم جواز الاستئناف فإنّه أورد عليه استثناءا يتمثّل

.اعتماده صلب اتّفاقية التّحكيم
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أغلب فيو يتطابق خيار المشرع التونسي مع ما هو مقرر
من قانون الإجراءات المدنية ١٧٠٤حيث جاء بالفصل .العالمفيالتّشريعات

 القرار التّحكيمي لا يمكن الطعن فيه أمام قضاء الدرجة الأولى إلاّ « البلجيكي أن
. الات المنصوص عليها بهذا الفصلالحفيبطريق الإبطال و لا يمكن إبطاله إلاّ

. .« .
أ ـكند–من مجلّة الإجراءات المدنية للكيبيك ٩٤٧و هو شأن الفصل 

 على أن طلب إبطال القرار التّحكيمي هو الطعن الوحيد الممكن « : الذي ينص
.»ضده

–و لقد اعتبر جانب من الفقه الحديث أن تخصيص المشرع لفصل وحيد 
هو خيار ربما كانت ،حكم التّحكيم الدوليفيللطعن–ت .م٧٨الفصل 

إظهار أن الطعن هو أمر فيالرغبةفيتتمثّل" بسيكولوجية " وراءه اعتبارات 
. الأمورفياستثنائي و أنّه ليس الأصل

إذ جاء ،أجاز المشرع التّنازل عن الطعن بالإبطال،بالإضافة إلى ذلك
يجوز للأطراف الذين ليس لهم بتونس مقر أو « : ه ت أنّ.م٦ـ٧٨بالفصل 

محلّ إقامة أصلي أو محلّ عمل أن يتّفقوا صراحة على استبعاد الطعن كليا أو 
و هذا ما يجعل الرقابة الخارجية عليه شبه .»جزئيا فيما تصدره هيئة التّحكيم

.معدومة
:طبيعة الرقابة: فقرة ثانية 

زاع التّجاري الدولي الالتجاء إلى التّحكيم يعبر عن إن اختيار أطراف النّ
كما .إطار قضاء الدولةفيتفادي التّقاضي على درجتين المعمول بهفيرغبتهم
.اجتهاد المحكّم و عمله على حلّ النّزاعفيا الاختيار عن ثقةيعبر هذ

و قد عملت التّشريعات الحديثة المتعلّقة بالتّحكيم على تحصين الحكم 
و يكاد يكون هناك إجماع فقهي و فقه .إطار التّحكيم الدوليفيالتّحكيمي خاصة

.قضائي حول الطّابع الشكلي و الظّاهري للرقابة القضائية على الحكم التّحكيمي
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و لقد درج فقه القضاء التّونسي منذ صدور مجلّة التّحكيم على اعتبار 
خصوص فيت.م٧٨رقابة الإبطال التي كرسها المشرع صلب الفصل

إنّما هي طريقة خاصة بنظام القضاء التّحكيمي و لا تتلاءم مع ،التّحكيم الدولي
كما تخرج عن نظام الرقابة .التّقاضي على درجتين و الطعن بالاستئناف

بارها رقابة على حكم التّحكيم و ليست رقابة على القانونية للطعن بالتّعقيب باعت
إذ يتبين من .قضاء المحكمة التّحكيمية كما أنّها رقابة مقيدة بأسباب حصرية

ت أن أسباب طلب إبطال القرار التّحكيمي و على غرار ما ثبت .م٧٨الفصل 
مسائل فيمن خلال استقراء القانون الوضعي الدولي و الداخلي المقارن تنحصر

: شكلية إجرائية قوامها
.سلامة انعقاد ولاية المحكّم على موضوع التّحكيمـ
.سلامة تكوين هيئة التّحكيمـ
.حرمة الإجراءات الضامنة لحقّ الدفاعـ
.حرمة النّظام العامـ

اعتبر جانب من الفقه أن المراقبة المعمقة للقرار ،ذا الموقفتأكيدا له
التي أصبحت تعتبر ،التّحكيمي لا تتلاءم و منع المراجعة من حيث الأصل

طور الإبطال أو فيمجال مراقبة الأحكام التّحكيميةفيخاصية أساسية
أن المراجعة من Philippe Fouchard و قد أكّد الفقيه.الاعتراف و التّنفيذ

يرى ،رمن جانب آخ.١٩١٤التّحكيم الدولي منذ فيحيث الأصل ممنوعة
البعض أن السماح بمراقبة معمقة للحكم التّحكيمي يوفّر للطرف المحكوم ضده 

و بالتّالي فإن الأطراف .سلاحا قويا و فعالا لنسف النّتيجة المتوصل إليها
.انطلقوا منها قبل الالتجاء إلى التّحكيمنفس النّقطة التيفيسيجدون أنفسهم إذا

.و ذلك بالإضافة إلى ما سيترتّب عن ذلك من تحمل لتكاليف التّحكيم

فإنّه سينتج عن السماح بالمراقبة المعمقة للحكم ،بالإضافة إلى ذلك
ما أعطته باليد) المراقبة المعمقة ( التّحكيمي أن الدولة ستنتهي إلى استرجاع بيد 
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ذلك أن تقليص الدور الرقابي لقضاء الدولة .)الاعتراف بالتّحكيمية ( الأخرى 
فالرقابة المعمقة .على الحكم التّحكيمي هو نتيجة لتوسع مجال التّحكيمية

.تتعارض و الإعتراف بالتّحكيمية

فإنّه لن يكون مسموحا لقاضي الدولة بتقييم ،ترتيبا على ما سبق بيانه
الطريقة التي عالج بها المحكّم مختلف نقاط النّزاع و لا ما استخلصه من تطبيقه 

/socopad c) قضيةفي،و قد اعتبر فقه القضاء الفرنسي.لقواعد القانون
champagne céréales)هيئة التّحكيم ليست ملزمة ب اتّباع أن

تفاصيل استدلالهم و لا أن تخصص تعليلا لكلّ حجة أو لكلّ وثيقة فيالأطراف
تم تقديمها و أن ما انتقدته شركة سوكوباد على الحكم التّحكيمي يمس بأصل 

ل ممنوعة على قاضي الإبطال النّزاع بينما تعد هذه المراجعة من حيث الأص
الذي ليس من سلطاته التّثبت من صحة أو عدم صحة الحكم التّحكيمي من حيث 
الأصل و لا التّأكّد من سلامة الاستدلال و الاستنتاج المنطقي للمحكّم و لا صحة 

.تعليله

و قد أكّدت محكمة الاستئناف بتونس هذا الطابع الشكلي للرقابة كمبدأ عام 
هذا القرار فيفقد جاء.١٩٩٨فيفري ١٠الصادر بتاريخ ٢٥نذ قرارها عدد م

ت دعوى إبطال القرارافيإن محكمة الاستئناف عند انتصابها للنّظر« : 
الجوانب الواقعية للقضية فيلا تنتصب كمحكمة استئناف تعيد النّظر،التّحكيمية

ة تأويل هيئة التّحكيم أصل النّزاع و مدى سلامفيكمحكمة التّعقيب،و لا تنظر
و إنّما تسلّط رقابة شكلية على القرار الصادر عن هيئة ،للقانون و تطبيقه

قواعد احترامو مدى التّحكيمهيئة تركيب سلامةفتراقب،التّحكيم
.»النّظام العام

نفس هذا المسار و رسخت الطّابع فيو قد واصلت محكمة الاستئناف
٣٩حيث جاء بالقرار الاستئنافي عدد .الشكلي و الظّاهري لرقابة الإبطال

نطاق رقابة محكمة الاستئناف على القرارات « أن ١٩٩٩جوان١٥فيالمؤرخ
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يمية المطعون فيها بالإبطال لا يتعدى الجوانب الشكلية و خاصة منها التّحك
.الإجرائية المتعلّقة بتكوين هيئة التّحكيم و بسير الإجراءات

بتاريخ ٥١و تأكيدا لهذا الاتّجاه جاء بقرار محكمة الاستئناف بتونس عدد 
ى أن طلب و حيث تشير المحكمة بصفة أولية إل« : أنّه ٢٠٠٠فيفري ١٥

و لا تتجاوز هذه السلطات ،الإبطال يمنح المحكمة سلطات محدودة بحكم القانون
و ،تسليط رقابة على الجوانب الشكلية و الإجرائية التي سبقت صدورهفيحقّها

فلا رقابة لها على اجتهاد هيئة ،نيةأن محكمة الإبطال ليست بمحكمة درجة ثا
فهم الوقائع و تكييفها و تقديرها و تقدير مدى كفاية وسائل الإثبات أو فيالتّحكيم

وجاهتها و كيفية تطبيق قواعد العدل و الإنصاف عليها أي أن محكمة الإبطال لا 
شأنه و فيالأصل و لا تسلّط رقابتها على اجتهاد محكمة التّحكيمفيالنّظرتعيد 

انطلاقا مما و،تستثني من ذلك صورة خرق القرار التّحكيمي قواعد النّظام العام
تقدم فإن محكمة الاستئناف مطالبة بأن تتأكّد من أن هيئة التّحكيم علّلت قرارها 
باعتبار أن وجود التّعليل هو علامة على احترام هيئة التّحكيم لحقّ الدفاع و لا 

.»عبرة بكون التّعليل مقنعا أم لا

فقد أكّدت ٢٠٠١جانفي ٣٠فيالمؤرخ٦٩القرار الاستئنافي عدد فيأما
 الموضوع خارجة عن نطاق المراقبة « : فيه المحكمة أن المطاعن التي تهم

فالأخذ .من مجلّة التحكيم٧٨إطار الفصل فيالشكلية التي يقوم بها القضاء
بالمطاعن الموضوعية يجعل المحكمة محكمة مراجعة و الحال أنّها محكمة 

٢٣فيالمؤرخ١٠١رارها عدد قفيو هو ما أكّدته ذات المحكمة.»مراقبة 
.٢٠٠١أكتوبر 

و لقد دعمت محكمة التّعقيب هذا النّهج التّحرري الذي انتهجته محكمة 
٢٠الصادر بتاريخ ٥١٣٩الاستئناف و يتجلّى ذلك خاصة من خلال قرارها عدد 

.٢٠٠٢جانفي ١٥فيالصادر٩٥٣٤ارها عدد و قر٢٠٠١فيفري 
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الفرع الثاني
نطاق الرقابة

مرحلة تنفيذ الحكم التّحكيمي فإنّها تعرف أكثر فيأما فيما يخص الرقابة
ت مبدأ مفاده .م٨١إذ أورد المشرع ضمن الفصل .متحررا بالنّسبة للمحكّ

بقطع النّظر عن ،عدم جواز رفض الاعتراف بأي حكم تحكيم أو رفض تنفيذه
.البلد الذي صدر فيه إلاّ بالحالات المبينة حصرا بنفس الفصل

هذه المرحلة مخفّفة جدا و أضعف أثرا من رقابة فيو تكون الرقابة
أي أن .»رقابة مقبولية ظاهرية« إذ يعبر عنها جانب من الفقه ب .الإبطال

يكون الحلّ الذي توصل إليه المحكّم غير متعارض مع النّظام العام الدولي للدولة
و هو ما دفع .المحكّمكما أن هذه الرقابة ستنصب على الحلّ لا على اجتهاد.

أو " آلة عبور" جانبا من الفقه إلى اعتبار قاضي الاكساء بالصيغة التّنفيذية مجرد 
."قاضيا شبحا"

يمارس قضاء الدولة رقابته على الحكم التّحكيمي حسب أحكام مجلّة 
أما الأولى فهي عند الطّعن فيه بالإبطال طبق : إحدى مناسبتين فيالتّحكيم
فهي عند إجراءات الاعتراف و التّنفيذ طبق ،ت و أما الثانية.م٧٨الفصل 
محدد و لا كلتا المناسبتين فإن نطاق هاته الرقابةفيو.ت.م٨١الفصل 

و الرقابة المتعلّقة باحترام ) فقرة أولى ( يتعدى الرقابة المتعلّقة بالنّظام العام 
.)فقرة ثالثة( و الرقابة على صحة الإجراءات ) فقرة ثانية ( اتّفاقية التّحكيم 

:الرقابة المتعلقة باحترام النظام العام: ١فقرة
بة احترام المحكّم للنّظام العام سواء عند سمح المشرع لقضاء الدولة بمراق

الحكم التّحكيمي بالإبطال أو بمناسبة إجراءات الاعتراف و الاكساء فيالطّعن
.ت.م٨١و ٧٨إطار الفصلين فيو ذلك.بالصيغة التّنفيذية



١٢٣

غير أن مسألة الرقابة المتعلّقة بالنّظام العام تثير عدة إشكالات نظرية و 
.و قد يعود ذلك لغموض مفهوم و طبيعة النّظام العام.عملية

يجوز لمحكمة الاستئناف بتونس إبطال الحكم التّحكيمي الدولي أو رفض و
أو رفض الاكساء بالنّسبة لحكم التّحكيم الأجنبي إذا كان الحكم مخالفا الاعتراف 
في" للنّظام العامولي الخاصمفهوم القانون الد".

ت ؟ هل هو النّظام .م٨١و ٧٨فما هو النّظام العام المقصود بالفصلين 
اخليالعامولي ،الدالد ة الآمرة ؟ أم هو النّظام العامأي مجموع القواعد القانوني

جملة القيم و المبادئ الإنسانية ،بصفة عامة،الذي يمكن اعتباره،الحقيقي
المشتركة بين الشّعوب تضاف إليها مبادئ القانون الدولي الإنساني و بصفة عامة 

عده المادية فوق الدولية العابرة ؟ أم المقصود هو مبادئ القانون الدولي و قوا
النّظام العام الدولي للدولة ذاتها و الذي يمثّل انعكاسا لمعايير النّظام العام الداخلي 

على العلاقات الخاصة الدولية ؟
و ٧٨يرى جانب من الفقه أنّه يجب ربط الفصلين ،في هذا الخصوص

و ذلك لأن المشرع أوجب احترام النّظام .خ.د.ق.م٣٦ت بالفصل .م٨١
ولي الخاصفيالعاممفهوم القانون الد.

يمكن أن نستنتج من عملية الربط هذه أن المقصود بالنّظام العام حسب 
عام الدولي الحقيقي و إنّما هو النّظام ت ليس النّظام ال.م٨١و ٧٨الفصلين 

.أي مجموع الاختيارات الأساسية للنّظام القانوني التّونسي.العام الدولي للدولة
و يمكن تبرير هذا الحلّ باعتبار و أن القاضي الوطني هو حارس النّظام 

.حدود ضيقةفيلاّليس معنيا بالقوانين الأجنبية إ،و هو مبدئيا.القانوني لدولته
نجد أن الهدف الأساسي و الجوهري لرقابة قضاء الدولة على ،من جانب آخر

) أو عدم التّعارض ( الحكم التّحكيمي هو التّثبت من مطابقته للنّظام العام للدولة 
بصفة عامة،و يمكن القول.هذا النّظام القانونيفياجهحتّى يتسنّى قبوله و إدم

أن النّظام العام هو وسيلة تضمن احترام القواعد و المبادئ الأساسية لنظام ،
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حكيم و لا يمكن للقاضي الوطني مراقبة مدى تطابق حكم التّ.قانوني معين
حالة مراقبة صحة اتّفاقية التّحكيم فيالدولي مع النّظام العام لقانون أجنبي إلاّ

المختار من قبل الأطراف أو طبقا للقانون الذي تعينه قاعدة للقانونطبقا 
.التّنازع

ة للنّظام العام الدولي للدولة المتميز بضيق نطاقه إن إعمال قاضي الرقاب
.مقارنة بالنّظام العام الداخلي يتلاءم و متطلّبات التّجارة الدولية

تثير الرقابة المتعلّقة بالنّظام العام مسألة جواز المساس ،من جهة أخرى
ة على التّحكيم تتّسم إذ أنّه قد أصبح من المسلّم به أن الرقابة القضائي.بالأصل

.الظّاهري و الحيادي،بطابعها الشّكلي
١٠١قرارها عددفيأكّدت محكمة الاستئناف بتونس،في هذا الخصوص

أن نطاق رقابة محكمة الاستئناف على القرارات " ٢٠٠١أكتوبر ٢٣فيالمؤرخ
الجوانب الشّكلية و خاصة منها الإجرائية المتعلّقة بتكوين فيالتّحكيمية ينحصر

المشر قابة على هيئة التّحكيم و بسير الإجراءات أمامها إلاّ أنقا للرع فتح بابا ضي
أصل الموضوع من خلال حرصه على حماية النّظام العام ".

و لقد أكّد جانب من الفقه التّونسي أن رقابة قضاء الدولة على التّحكيم 
الدولي هي رقابة شكلية صرفة و أن القانون والمنطق يقتضيان معا أن يمارس 

.بعض الجوانبفيالقاضي رقابة تهم الأصل
فقد ظهر اتجاهان مختلفان من حيث تحديد ،القانون المقارنفيأما

و هو ،للاتّجاه الأولبالنّسبة: مضمون الرقابة المتعلّقة باحترام النّظام العام 
يحد من نطاق الرقابة القضائية على المحكّم فيما يخص احترام ،اتّجاه تضييقي

ة تأويل و .هذا الأخير للنّظام العامت من صحهذا الاتّجاه يرفض التّثب ذلك أن
تفسير المحكّم للعقد رغم أهمية و ضرورة ذلك لمعرفة إمكانية تطبيق قاعدة 

و هو بذلك يقر رقابة شكلية ظاهرية و حيادية على .ام العام من عدمهاالنّظ
.الحكم التّحكيمي
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فهو اتّجاه توسعي يعتبر أن رقابة احترام هيئة ،أما بالنّسبة للاتّجاه الثّاني
التّحكيم لقواعد النّظام العام تفرض على محكمة الاستئناف مراقبة كلّ العناصر و 

بمعنى أن قاضي الإبطال يمكنه .ي أدت إلى إعمال قاعدة النّظام العامالعوامل الت
.أن يراقب تأويل و تفسير المحكّم للعقد و تكييفه و فهمه للوقائع

و يؤكّد جانب هام من الفقه أن توسع الرقابة على احترام المحكّم للنّظام 
التّحول التّحرري للقانون و العام هو الفدية التي يجب على التّحكيم تحملها مقابل

.الذي أدى إلى توسع التّحكيمية
مجال تدخّل النّظام العام يمكن « يرى الفقيه فوشار أن ،من جهة أخرى

الواقع إلى كامل التّحكيمفيأن يمتد،ة كما يشمل خرقه مسألة صحة اتّفاقي
كما ،التّحكيم من حيث شرط الأهلية و بالخصوص من حيث تحكيمية النّزاع

،منطوقهفيتعليله وفيينال الإجراءات التّحكيمية و يطال القرار التّحكيمي ذاته
.ثم يمتد إلى تنفيذه

و قد لاحظ جانب من الفقه الفرنسي الحديث أن قضاة محكمة الاستئناف 
مراقبة احترام : بباريس يجدون صعوبة عند محاولتهم التّوفيق بين متضادين

.المحكّم للنّظام العام و منع المراجعة من حيث الأصل
:تعلقة باحترام اتفاقية التحكيمالرقابة الم: ٢فقرة

و الرقابة على احترام شروطها ) أ(إن الرقابة على وجود و صحة الاتّفاقية 
.يمثّلان أهم محاور رقابة قضاء الدولة على احترام اتّفاقية التّحكيم) ب(
الرقابة على وجود و صحة الاتفاقية/ أ

ّ
:
فلا .ون توافره صحة و نفاذ الحكمإن للتّحكيم أساس اتّفاقي تنعدم بد

ذلك أنّه كلّما انتهى ."التّحكيم الإلزامي" القانون التّونسي لما يعرف بفيمجال
يا حقيقيا أو حكم،القاضي إلى انعدام اتّفاقية التّحكيم سواء كان هذا الانعدام فعليا

.فعليه أن يقضي ببطلان حكم التّحكيم،)بطلان( 
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ت أن حكم التّحكيم الصادر .م٨١و ٧٨و يستنتج من أحكام الفصلين 
يكون باطلا و لا يجوز الاعتراف به و " غير صحيحة " تحكيم اتّفاقيةعن 
.تنفيذه

و يمكن .روطو تعتبر اتّفاقية التّحكيم باطلة إذا لم تتوفّر فيها بعض الشّ
كلّ عقد إلى جانب شرط فيتقسيم هاته الشّروط إلى شروط أصلية يجب أن تتوفّر

.خاص باتّفاقية التّحكيم
و .أطرافهافيتستوجب اتّفاقية التّحكيم الأهلية،بالنّسبة للشّروط الأصلية

ت هو عام و يشمل .م٨١و ٧٨إن انعدام الأهلية المشار إليه بالفصلين 
إذ أن أشخاص القانون العام .الأشخاص الطّبيعيين و المعنويين على حد سواء

أما بالنّسبة .يتصرفون كتجارليست لهم أهلية الاتّفاق على التّحكيم إلاّ إذا كانوا 
للأشخاص الطّبيعيين فيعتبرون فاقدين للأهلية إذا لم تتوفّر فيهم أهلية التصرف 

.حقوقهمفي
الشّروط المتعلّقة بوجود التحكيماتّفاقيةفييجب أن تتوفّر،إلى جانب ذلك

و أن يكون للاتّفاقية موضوع مشروع و .الرضا و التّصريح به تصريحا معتبرا
.سبب جائز

فإن اتّفاقية التّحكيم ،إلى جانب الشّروط الكلاسيكية لصحة الاتّفاقات
إذ أن موضوع الاتّفاقية لا يجب أن يكون متعلّقا بإحدى .تخضع لشرط التّحكيمية

.ت و التي لا يجوز فيها التّحكيم.م٨المسائل المذكورة ضمن الفصل 
:الرقابة على احترام شروط الاتفاقية/ ب

ن إبطال الحكم ت أنّه يمك.م٨١و ٧٨يستنتج من أحكام الفصلين 
التّحكيمي أو عدم الاعتراف به أو عدم الإذن بتنفيذه و ذلك لانعدام الأساس 
الاتّفاقي لاختصاص المحكّم أو إذا اشتمل الحكم على مسائل لم تحتويها اتّفاقية 

.التّحكيم
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.م٦١فإن الفصل ،بالنّسبة لانعدام الأساس الاتّفاقي لاختصاص المحكّم
مسألة اختصاصه و ذلك من خلال حكم تحكيمي فيأولوية النظرت منح المحكّم

ت و .م٧٨طبق الفصل بالإبطال فيه جزئي يكون قابلا للطّعن 
.من تاريخ إعلامه بهيوما ين بحر ثلاثفيذلك

ت محكمة .م٦١و لقد ألزم المشرع ضمن الفقرة الثّالثة من الفصل 
الحكم الجزئي المتعلّق بالاختصاص أن فيالاستئناف بتونس عند نظرها

.ظرف لا يتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم المطلبفيالموضوعفيتبتّ
أما بالنّسبة لتجاوز المحكّم نطاق نظره فقد لاحظ جانب من الفقه أن هذه 

و هي لا تتعلّق بانتفاء اتّفاقية التّحكيم أصلا .التّطبيقفيالصورة كثيرا ما تطرح
وجود فيو تتمثّل هذه الفرضية.نطاقها و مداهافيو إنّما تتعلّق بالمنازعة

.اتّفاق على التّحكيم يشمل عدة مسائل يطلب الأطراف من المحكّم الفصل فيها
مسألة أو مسائل غير تلك التي تم ضبطها وفيغير أن المحكّم يبتّ بحكم

.أي أن الأطراف لم يطلبوا منه البتّ فيها.الاتّفاقيةفيتحديدها
وز الدفع بتجا« : فقرته الثّانية على أنفيت.م٦١و لقد نص الفصل 

أثناء إجراءات –هيئة التّحكيم نطاق نظرها فيجب التّمسك به بمجرد أن تثار 
فإذا لم يقتنع » . . .المسألة التي يدعي بأنّها خارجة عن نظرها–التّحكيم 

،المحكّم بأن المسألة المثارة لا تشملها اتّفاقية التّحكيم و أصر على عكس ذلك
بخروج هذه المسألة عن اتّفاقية التّحكيم و بالتّالي فيجوز عندئذ التّمسك من جديد

.خروجها عن اختصاص المحكّم و ذلك أمام قاضي الإبطال
عديد المناسبات فيو لقد تعرضت محكمة الاستئناف بتونس لهاته المسألة

فقد جاء على سبيل المثال .الطّعون غير الجديةالتي عملت خلالها على دفع
خصوص المطعن في" أنّه٢٠٠١جانفي ٣٠فيالمؤرخ٦٩بقرارها عدد 

النّزاع القائم بين الطّرفين فيصاص هيئة التّحكيم للنّظرالثّالث المتعلّق بعدم اخت
حيث أن موقف الطّاعنة من أن هيئة التّحكيم : أولا : فإنّه يتّجه رده كما يلي 
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نطاق التّحكيم و ذلك باعتمادها على العقود الخارجة عن نطاق فيتوسعت
و هو أمر يوجب بطلان ،المتضمن لاتّفاقية التّحكيم١٠/٩/١٩٩٧محضر جلسة 

ذلك أنّه و لئن .هو موقف غير سليم من الوجهة القانونية،القرار التّحكيمي
فإن نطاقها لا ١٠/٩/١٩٩٧وردت اتّفاقية التّحكيم صلب محضر جلسة 

تأويل أو تنفيذ بنود هذا المحضر بل يتعداه إلى بقية الكتائب الممضاة فيينحصر
ذلك أن جملة هذه الكتائب لم تكن معزولة عن بعضها بل .بين الطّرفين

إطار علاقة تعاقدية مركّبة من عدة كتائب مترابطة بصرف النّظر عن فيوردت
كما ."فإن هيئة التّحكيم لم تتجاوز نطاق البند التّحكيمي ،و بالتّالي،طبيعتها

خصوص دفع يتعلّق بتناول القرار فياعتبرت محكمة الاستئناف بتونس
التحكيمي نزاعا لا يقصده الاتّفاق التحكيمي و صدوره عن هيئة غير مختصة أنّه 

ال الوارد بالعقد الرابط بين طرفي النزاع أن كلّ إشكالتحكيمو حيث ينص بند" 
من ١٢٥رقم التحكيمناتج عن هذا العقد يقع فضه بواسطة تحكيم مطابق لقوانين

و حيث تبين مما .شكلها الحاليفيمؤسسة تجارة القمح و المنتوجات الغذائية
تقدم أن مطالبة العارضة بالتعويض لها عن الخسائر اللاّحقة بها بسبب 

تفريغ البضاعة من طرف المطلوبة كان مؤسسا على عقد البيع الرابط فيالتأخير
طلب فيبندا يمنح البائعة الطالبة الآن الحق٢٢ّالفصل فيبينهما و الذي تضمن

) المشترية(التعويض عن الأضرار الناتجة عن عدم احترام المطلوبة 
وقت محدد و تأسيسا على ذلك فإن فيفصله المتعلّق بتفريغ البضاعةفيللعقد

مجال تطبيق فيتعلّق بتنفيذ العقد و يدخليالتحكيمالنزاع المعروض أمام هيئة
الشرط التحكيمي الذي نص صراحة على أن كلّ نزاع ناتج عن العقد يقع فضه 

و .رد الدفع المحتج به من قبل المطلوبة لعدم جديتهلذا يتّجهالتحكيمبواسطة
حيث و باعتبار أن النزاع المعروض أمام الهيئة التحكيمية مشمول بالشرط 

النقل قيامها إلى عقد البيع و لم تستند إلى عقدفيالتحكيمي و أن الطالبة استندت
النزاع التحكيمي مما يتّجه معه رد فيفإن الهيئة التحكيمية هي المختصة بالنظر
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الدفع المتمسك به من طرف المطلوبة و المتعلّق بعدم اختصاص الهيئة التحكيمية 
."بالنظر
:الإجراءاتالرقابة على صحة : ٣فقرة

ت هو أن رقابة .م٨١و ٧٨إن ما يمكن استنتاجه من أحكام الفصلين 
أما : قضاء الدولة على صحة الإجراءات التّحكيمية تتمحور أساسا حول مسألتين 

فتتعلّق باحترام ،و أما الثّانية.فهي تلك المتعلّقة بتشكيل هيئة التّحكيم،الأولى
.حقوق الدفاع

فقد لاحظ جانب من ،نّسبة للرقابة المسلّطة على تشكيل هيئة التّحكيمبال
الفقه أن التّنظيم القانوني لتشكيل هيئة التّحكيم يهدف إلى ضمان احترام مبدأ 

و بما أن إجراءات تعيين المحكّم يضبطها .التّوازن و المساواة بين الأطراف
فقد رتّب عنها المشرع ،لتّحكيميالقانون و نظرا لخطورتها على مآل النّزاع ا

إبطال الحكم التّحكيمي أو رفض الاعتراف به و رفض فينتائج خطيرة تتمثّل
.تنفيذه

حيث .ت.م٨١و ٧٨من الفصلين " د"و قد جاءت هذه النتائج بالفقرة 
صيغة موحدة على أنّه يبطل حكم التّحكيم و يتم رفض تنص كلّ منهما و ب

أن تشكيل هيئة التّحكيم أو ما وقع « الاعتراف به أو رفض تنفيذه إذا ثبت 
أو إجراءات التّحكيم كان مخالفا لمقتضيات اتّفاقية تحكيم بصفة عامة فيإتّباعه

لنظام تحكيم مختار أو لقانون دولة وقع اعتماده أو لقواعد أحكام هذا الباب 
.»المتعلّقة بتشكيل هيئة التّحكيم

و يتبين من هذه الأحكام أن اختلال تركيبة هيئة التّحكيم يمكن أن يترتّب 
شروط اختيار فيتكوينها أو اختلالفيالإجراءات المتّبعةفيعن وجود خلل

.المحكّم
ق إذ قد لا يلتزم أحد أطراف النّزاع التّحكيمي أو كليهما بالطّريقة المتّف

التّعيين جانبا و فيفيترك الإجراءات المتّفق عليها.تعيين المحكّمينفيعليها
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ه تعيينه عندما تكون هيئة يستقلّ بتعيين المحكّم الفرد أو يعين المحكّم الواجب علي
جماعية للتّحكيم لكن دون الالتزام و التّقيد بالشّروط المتّفق عليها مع الطّرف 

إذ قد يتّفق الطرفان على أن كلّ أعضاء هيئة التّحكيم يجب أن يكونوا .الآخر
.ن النّزاع أو أن ينتسب المحكّم إلى مؤسسة أو جمعية ماميدافيمن الخبراء

أوجب القانون جملة من الشروط الموضوعية التي يجب ،من جهة أخرى
يجب أن « : ت على أنّه .م١٠فقد نص الفصل .شخص المحكّمفيأن تتوفّر
محكّم شخصا طبيعيا رشيدا كفئا و متمتّعا بكامل حقوقه المدنية و يكون ال

.»بالاستقلالية و الحياد إزاء الأطراف
و قد اعتبرت محكمة الاستئناف بتونس أن الإخلال بشرطي الاستقلالية و 

من مبطلات عقد الاتّفاق على تشكيل هيئة ،المحكّميفالواجب توفّرهما،الحياد
التّحكيم بما يوجب إبطال القرار المؤسس عليه لتعلّق الخرق بقواعد النّظام 

نظر المحكمةفيالعام.
مور لا علاقة لها بهذه و قد استبعد القضاء التّونسي كلّ دفع يستند إلى أ

عدم حصول العون العمومي على " فاعتبر على سبيل المثال أن .الاعتبارات
." رخصة مسبقة للقيام بمهمة التّحكيم ليس من أسباب بطلان قرار التّحكيم

قد يحصل أن يتم تعيين المحكّم من قبل قضاء الدولة ،من جانب آخر
ار لا يقبل حسب الفقرة الخامسة من نفس ت بقر.م٥٦طبقا لأحكام الفصل 

غير أن هذا التّعيين القضائي للمحكّم لا."أي وجه من أوجه الطّعن " الفصل 
صحة تسميته عند طلب الإبطال و ذلك باعتباره إجراءا فييحصنه من القدح

.و استعجالياوقتيا مساعدا 
فقد أوجب ،أما بالنّسبة للرقابة المتعلّقة باحترام حقوق الدفاع

حالة ثبوت الإخلال بحقوق الدفاع بطلان القرار التّحكيمي حسب فيالمشرع
التّنفيذ حسب أحكام الفصل ت أو عدم الاعتراف أو رفض .م٧٨أحكام الفصل 

.ت.م٨١
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ذلك أن مبدأ احترام حقّ الدفاع لا محيد عنه لتحقيق محاكمة تحكيمية عادلة
سواء كان تحكيمه ،لذى فهو يمثّل مبدأ أساسيا من واجب كلّ محكّم احترامه.

.طبق القانون أو طبق قواعد العدل و الإنصاف
اع بالنّسبة للمشرع التّونسي على مبدأين و يرتكز مبدأ احترام حقوق الدف

و يكون بذلك .مبدأ المواجهة بين الخصوم و مبدأ المساواة بينهم: آخرين و هما
.خرق حقّ الدفاع هو المعيار الجامع للإجراءات الأساسية

شأنه شأن معظم القوانين ،و يرى جانب من الفقه أن القانون التّونسي
،يعتمد مدلولا مضيقا لقواعد الإجراءات الضامنة لحقّ الدفاع،المقارنة للتّحكيم

.المبادئ الأساسية للمرافعاتفيإذ يحصرها
هذه المبادئ الأساسية للإجراءات لا غنى للأطراف و المحكّم عنها و ينتج 

ت إبطال .م٧٨إذ يخول الفصل .الحكم التّحكيميعن الإخلال بها إبطال 
الحكم التّحكيمي الدولي إذا أثبت الطّالب أنّه لم يقع إعلامه على وجه صحيح 
بتعيين أحد المحكّمين أو بإجراءات التّحكيم أو أنّه تعذر عليه لأي سبب آخر 

.الدفاع عن حقوقه
ضمانة أساسية للتجار لما يتميز به من تحرر الدوليالتجاريالتحكيميمثّل

،اف من تنظيم الإجراءات بكلّ حريةإذ يمكّن التّحكيم الأطر.يكاد يكون مطلقا
فردية أم جماعية و اختيار أعضاءها و : فيسمح لهم باختيار شكل هيئة التحكيم

كما .ذلك بالإضافة إلى حرية اختيار لغة و مكان و آجال و تكلفة التحكيم
راف النزاع و بصفة ثانوية للمحكّمين إمكانية التحرر من قانون لأطالتحكيميوفّر

الدولة الإجرائي و الموضوعي و تطبيق مبادئ العدل و الإنصاف أو قانون 
ن و حتّى الذهاب إلى أبعد من ذلك من خلال تمكين الأطراف مالدوليالتجار

.خلق و إنشاء قانون خاص بهم لحلّ النزاع القائم أو تطبيق عدة قوانين مختلفة
إطار قضاء الدولة الذي يكون ملزما بتطبيق فيو هو الأمر الذي لا يمكن تواجده

الدولة الإجرائي و الموضوعي لا لكن هذا التحرر من قانون.)الدولة(قانونها 
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إذ يجب على المحكّم و المحتكمين احترام قواعد ،يمكن أن يكون مطلقا
الإجراءات الأساسية إلى جانب ما يمكن أن يحد من حرية اختيار القانون 
المنطبق على الأصل لما يعتري القانون المختار من نقائص أو لمخالفته للقانون 

.العام
يزيد مبدأ عدم تدخّل قضاء الدولة من تدعيم التحررية ،خرمن جانب آ

إذ أن قضاء الدولة أصبح له دور داعم للتحكيم من .المميزة للتّحكيم الدولي
.خلال ما يقدمه من مساعدة يكون الهدف الأول منها ضمان نجاع التحكيم

و اتّخاذ الإجراءات الوقتية و التحكيممن ذلك المساعدة على تشكيل هيئة
و هو ما يعكس علاقة التكامل الجديدة بين القضائين الرسمي و .التحفّظية
قابي ضمانا لاحترام .الخاصلكن ذلك لا يمنع قضاء الدولة من التدخّل الر

.ساسيةقواعد النظام العام و مبادئ الإجراءات الأ
:بالإشارة ـ

مثل الأكاديمية المهنية - وقد رأيت ضرورة التعليم المنهجي للتحكيم 
للتحكيم الدولي وقد أسست بطريقة التحكيم الفني للتحرير من قيود الخبرة والتنقيح 

من شهر أبريل لعام ٢٩وهذه الأكاديمية تعمل في سوهاج منذ -للمادة العلمية 
صاً للتأهيل الأساسي للتحكيم الوطني والدولي بهيئة تحكيم وثلاثة عشر خصيألفان

B(كاملة المنهج الإجرائي والفني تشير إلى  . A . L . A(



١٣٣



١٣٤



١٣٥

:الاتفاق على التحكيم
بطلان الاتفاق السابق على النزاع إذا سلب حق المدعي في اختيار مكان 

٨قاد التحكيم أو الحكم على غير مقتضى أحكام قانون التجارة البحرية رقم انع
.١٩٩٠لسنة 

١٩٩٠لسنة ٨من قانون التجارة البحرية رقم ٢٤٦النص في المادة 
في الفصل الثاني منه والخاص ١٩٩٠من نوفمبر سنة ٣المعمول به اعتباراً من 

إذا اتفق في عقد نقل البضائع بالبحر "على أن ) نقل البضائع(بعقد النقل البحري 
على إحالة الدعاوى الناشئة إلى التحكيم وجب إجراء التحكيم حسب اختيار 

ويقع . . .المدعي في دائرة المحكمة التي يقع بها ميناء الشحن أو ميناء التفريغ
باطلاً كل اتفاق سابق على قيام النزاع يقضي بسلب المدعي الحق في هذا 

في حالة الاتفاق على "منه على أنه ٢٤٧والنص في المادة " تقييدهالاختيار أو
إحالة الدعاوى الناشئة عن عقد نقل البضائع بالبحر إلى التحكيم يلتزم المحكمون 
بالفصل في النزاع على مقتضى الأحكام المنصوص عليها في هذا القانون بشأن 

لنزاع يقضي بإعفاء العقد المذكور ويقع باطلاً كل اتفاق سابق على قيام ا
مفاده أن المشرع قد راعى أهمية أسلوب " المحكمين من التقيد بهذه الأحكام

التحكيم في التقاضي باعتباره المفضل عند الناقلين والشاحنين على السواء فقد 
ارتأى أن يقيم توازناً بين مصالحهم المتعارضة التي يخشى الإخلال بها إن أجيز 

: القاعدة أولي 

قواعد التحكيم التجاري البحري
القواعد القانونية التي قررتها محكمة 

النقض المصرية 
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ف الآخر وقت إبرام العقد على قبول مكان غير مناسب للطرف القوي إجبار الطر
أو يطلق –على نحو يحول دون مطالبته بحقوقه –له للتحكيم بكلفة نفقات باهظة 

يد المحكمين في عدم التقيد بأحكامه وذلك بأن أكد فاعلية ذلك كله بإبطال كل 
م الأنسب اتفاق سابق على قيام النزاع بسلب حق المدعي في اختيار مكان التحكي

له متى توافرت شروطه أو يحول دون الحكم له على غير مقتضى أحكام هذا 
من اتفاقية الأمم ٢٢،٢٣القانون وهذان النصان قد نقلت أحكامهما من المادتين 

بلا ) قواعد هامبورج(١٩٧٨بنقل البضائع بحراً لسنةالخاصة المتحدة
ت أحكامها في الأول من نوفمبر سنة منها والتي سر٢٥تعارض مع أحكام المادة 

وكان نص المادتين ١٩٧٩مارس سنة ٢٣وصدقت عليها مصر في ١٩٩٢
سالفي الذكر وقد جاء آمراً فإنه يتعين إعمالهما على آثار المراكز ٢٤٦،٢٤٧

.القانونية التي لم تستقر بعد نفاذ أحكام ذلك القانون بأثر فوري

) ٢٨/٢/٢٠٠٦لسة ج–ق ٦٣لسنة ٥٩٥الطعن رقم (

إذ كان الواقع حسبما حصله الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق أن سند 
الشحن قد تضمن شرط التحكيم الذي أحال بشأن بيان مكان التحكيم إلى ما جاء 

بمشارطة الإيجار الذي ورد بها في البند الثالث منها ما نصه
 (The place of general average / arbitration New York

u .s law and Antwerp rules 1974 to apply)

التحكيم هو نيويورك وأن القانون / أي أن مكان تسوية الخسارة العامة 
ستكون الواجبة ١٩٧٤الأمريكي وقواعد نيويورك وانفراس الصادرة عام 

) الطاعنة(وكان ما ورد بمشارطة إيجار السفينة سلباً لحق المرسل إليه ) التطبيق
ختيار مكان التحكيم وقصره على مدينة نيويورك وحدها كما يحول دون في ا

في شأن النزاع بالنص ١٩٩٠لسنة ٨تطبيق أحكام قانون التجارة البحرية رقم 

: القاعدة ثانية 
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على أن القانون الواجب التطبيق هو قانون الولايات المتحدة الأمريكية وقواعد 
The york'يورك وانفراس – Antwerp rules'ين الشرطين بما يبطل هذ

الواردين في هذه المشارطة وبذلك يزول شرط التحكيم ويصبح كأن ذلك لم يكن 
ويكون للطاعنة للمطالبة بحقها قبل الناقل أن تلجأ إلى المحاكم لعرض النزاع 
عليها باعتبارها صاحبة الولاية العامة في الفصل في جميع المنازعات إلا ما 

اعنة ببطلان شرط التحكيم لقصر نظره استثني منها بنص خاص وإذ تمسكت الط
وكان نفاذ ،على مدينة نيويورك وحدها وهو ما لم توافقها عليه المطعون ضدها

قد أدرك نظر دعوى الطاعنة ١٩٩٠لسنة ٨أحكام قانون التجارة البحرية رقم 
أمام محكمة أول درجة مما كان يتعين عليها إعمال أحكامه الآمرة سالفة البيان 

ي على الآثار المترتبة على شرط التحكيم محل الخلاف والقضاء بأثر فور
ببطلانه وتقرير أحقيتها في الفصل في الدعوى وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا 

.النظر بتأييده له فإنه يكون معيباً

) ٢٨/٢/٢٠٠٦جلسة –ق ٦٣لسنة ٥٩٥الطعن رقم (

عقد التحكيم

طة إيجار السفينة بصياغة تتسم إيراد شرط التحكيم في مشارأ ـ
.امتناع القول بتوافر هذا الشرط.بالعمومية وعدم الوضوح

إذ كان الثابت من الإطلاع على أصل مشارطة الإيجار مدار النزاع 
المرفقة بأوراق الطعن والتي أشار إليها بصورة عامة سند الشحن أنه قد جاء بها 

ما نصه

القاعدة ثانيه مكرر 
:
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ـ1 the place of general average arbitration is in
London> English law and York Antwerp rules 1974 to
apply

والقانون ،أن مكان التحكيم للخسائر العامة في لندن) ١"(والتي تعني 
ما ٩ثم جاء بالبند ."هي واجبة التطبيق١٩٧٤الإنجليزي وقواعد انتويرب عام 

ـ:نصه 

to part 11, clause 20, delete clause and replace by ـ9 
the following, general average, if any, to payable and
adjusted in London according to York/Antwerp rules
"1974"

البند الحادي عشر من الشرط العشرين يتم استبداله ) ٩"(والتي تعني 
."١٩٧٤اعد أنتويرب بعبارة أن الخسائر العامة إن وجدت تنعقد بلندن وفقاً لقو

كما جاء بالبند الحادي عشر منها ما نصه

to part 11, clause 31, delete and replace with the ـ11
following arbitration in London

التحكيم (يستبدل بعبارة ٣١أن الجزء الحادي عشر من الشرط رقم "وتعني 
أن " الشروط الخاصةمن المشارطة تحت) ٨(ثم ذكر في البند )" في لندن

"التحكيم في لندن

Arbitration in London ـ8

وكانت هذه العبارات الواردة بهذه البنود قد جاءت بصياغة تتسم بالعمومية 
وعدم الوضوح الذي لا ينم عن اتجاه إرادة طرفي مشارطة إيجار السفينة إلى 

حديد المنازعة أو تنظيم إجراءات التحكيم وطريقة تعيين المحكمين وعددهم مع ت
وكان لا يكفي للقول بتوافر شرط التحكيم ،المنازعات التي ينصرف إليها اتفاقهم

أن يرد به أن التحكيم في لندن مع الإحالة إلي شروط جرى تعديلها وغير وارد 
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أصلها في تلك المشارطة على نحو يجعل القول بتوافر ذلك الشرط غير متحقق 
بتأييد الحكم المستأنف الذي انتهى إلى عدم قبول وإذ قضى الحكم المطعون فيه

الدعوى لوجود شرط التحكيم تأسيساً على تفسيره الخاطئ لتلك البنود فإنه يكون 
.قد خالف القانون وانحرف عن عباراتها

) ٢٧/٣/٢٠٠٧جلسة –ق ٦٣لسنة ٦٠٧الطعن رقم (

قد اتفاق الخصوم على تعيين القانون الواجب التطبيق في ع–ب 
.وآثاره.حدوده.التحكيم

المتضمن ١٩٩٣إذ كان الثابت من الأوراق أن عقد الاتفاق المؤرخ سنة 
في إمارة أبو . . . . .مؤسسة –شرط التحكيم المبرم بين الشركة الطاعنة 

. . شركة –والشركة المطعون ضدها –ظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة 
قد تضمن في المادة العاشرة منه اتفاق –بية السعودية بالمملكة العر. . .

الطرفين على حل أي خلاف بينهما ودياً عن طريق التحكيم لدى مركز القاهرة 
ويتم التحكيم وفقاً للإجراءات السائدة لدى . . .الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي

،ماً للطرفينويكون قرار الصادر بالأغلبية نهائياً وملز،المركز المذكور
وللمحكمين أوسع الصلاحيات في تطبيق القوانين والأعراف التجارية ومبادئ 

مما مؤداه أن طرفي التحكيم قد حددا بإرادتهما القانون ".العدالة بين الطرفين
إذ اتجهت إرادتهما إلى تفويض هيئة ،الواجب التطبيق على التحكيم القائم بينهما

ن والأعراف التجارية ومبادئ العدالة بين الطرفين وهو التحكيم في تطبيق القانو
ما حدا بالهيئة إلى تطبيق قانون المعاملات المدينة لدولة الإمارات العربية المتحدة

وهو قانون دولة الشركة الطاعنة باعتباره قانون الدولة التي تم فيها إبراهيم ،
ل التي تختص هيئة التحكيم كما حدد الطرفان المسائ.العقد وشرع في تنفيذه فيها

بالفصل فيها وهي جميع المنازعات والخلافات التي تثار بينهما عند تنفيذ هذا 

: القاعدة ثالثة 
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مما يكون تصدي هيئة التحكيم للفصل في الدفع بعدم الاختصاص بعد أن .العقد
انتهى إلى أن عقد الاتفاق محل النزاع هو عقد مستقل عن العقد المؤرخ 

والفصل في ،ما عن الآخر من حيث أطرافهلاختلاف كل منه٤/٤/١٩٨٠
وقضت ،الموضوع بعد أن أبدى كل من الطرفين دفاعهما وتقديم مستنداتهما

بالتعويض باعتباره نزاعاً بين الطرفين نتج عن تنفيذ عقد الاتفاق المبرم بينهما 
بذلك قد جاوزت ولا تكون،فإن حكمها يكون قد جاء متفقاً مع إرادة الطرفين

.ود ولايتها ولا يلحقه البطلانحد

) ٢٨/٥/٢٠٠٧جلسة –ق ٦٨لسنة ١٤٥الطعن رقم (

؟نطاق إرادة الخصوم في اتفاق التحكيم ومظهر الإلزام فيه–ج 

المقرر أنه وإن كان التحكيم كأصل هو تخويل المتعاقدين الحق في الالتجاء 
اكم الدولة وهو ما يستتبع إليه لنظر ما قد ينشأ بينهم من نزاع كانت تختص به مح

أن اختصاص هيئة التحكيم في نظر النزاع وإن كان يرتكن أساساً إلى حكم 
القانون الذي أجاز استثناء سلب اختصاص جهات القضاء ينبئ مباشرة في كل 
حالة على حدة على اتفاق الطرفين اللذين يكون لهما الاتفاق على تعيين محكم أو 

ليفصل في النزاع القائم بينهما واختيار القواعد محكمين وفق شروط يحددانها
التي تسري على إجراءات نظره للدعوى التحكيمية وتلك التي تنطبق على 

وذلك على نحو ،موضوع النزاع مع تعيين مكان التحكيم واللغة التي تستعمل فيه
واعتبرت ١٩٩٤لسنة ٢٧ما استهدفته أغلب نصوص قانون التحكيم رقم

لإرادة طرفي التحكيم لا تطبق إلا عند عدم الاتفاق عليها مع نصوصها مكملة
إيراد نصوص محددة تتصل بضمانات التقاضي الأساسية التي يتعين اتباعها 
اقتضتها المصلحة العامة باعتبار أن حكم التحكيم يعد فصلاً في خصومة كانت 

.في الأصل من اختصاص قضاء الدولة

: القاعدة رابعة 
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) ١٢/٦/٢٠٠٧جلسة –ق ٧٥لسنة ٢٠٥٠الطعن رقم (

.الاتفاق على إخضاع التحكيم لقواعد غرفة التجارة الدولية بباريس–د 
.أثره

من العقد المبرم بين طرفي التداعي في ١٣/١النص في المادة 
بإسناد إدارة فندق هليوبوليس المطار إلى الشركة المطعون ضده ٢٠/٦/٢٠٠٢

بتنفيذ أو تطبيق أو تفسير بنود أي خلاف بين الطرفين فيما يتعلق"على أن 
وشروط هذا العقد ولا يتم تسويته ودياً يتم طرحه على التحكيم طبقاً لقواعد غرفة 

يدل على أن "التجارة الدولية بباريس ويكون مكان هذا التحكيم في القاهرة 
ارتضاء الطرفين إخضاع التحكيم لقواعد غرفة التجارة الدولية بباريس من شانه 

إلا ما يتعلق منها ١٩٩٤لسنة ٢٧م قانون التحكيم المصري رقم حجب أحكا
.بالنظام العام

) ٨/٢/٢٠٠٧جلسة –ق ٧٦لسنة ٧٣٠٧الطعن رقم (

اختيار طرفي النزاع إخضاع إجراءات التحكيم للقواعد الإجرائية ــه
.أثره.الخاصة بغرفة التجارة الدولية بباريس

واعد الإجرائية لغرفة التجارة الدولية بباريس من الق١٨إذ اشترطت المادة 
بمجرد تلقي الملف من الأمانة العامة تقوم محكمة التحكيم بإعداد وثيقة المهمة 

،استناداً إلى المستندات المقدمة أو بحضور الأطراف وفي ضوء آخر ما قدموه
: وتتضمن الوثيقة ما يلي 

.أسماء وألقاب وصفات الأطراف–أ 

القاعدة خامسة 
 :

القاعدة سادسة 
 :



١٤٢

ين الأطراف التي توجه إليها أي إخطارات أو مراسلات أثناء عناو–ب 
.سير التحكيم

. . . .ـج 

. . . .ـد 

. . . ز. . . .و. . .أسماء وألقاب وصفات وعناوين المحكمين ــه
،لما كان ذلك.". . .توقيع وثيقة المهمة من الأطراف ومن محكمة التحكيم . .

وحكم التحكيم أن الطرفين وافقا على تشكيل هيئة التحكيم وكان الثابت بالأوراق
بتثبيت تعيين ٤/١١/٢٠٠٣من ثلاثة أعضاء قام السكرتير العام بتاريخ 

كمحكمين معينين بواسطة المحتكمة والمحتكم . . .والمستشار. . .البروفيسور
مي المحا. . .تم تثبيت تعيين الأستاذ٢/١٢/٢٠٠٣وفي ،ضدها على التوالي

كرئيس لهيئة التحكيم بواسطة السكرتير العام بناء على ترشيح مشترك من 
وبعد تشكيل هيئة التحكيم تمت الموافقة على ،المحكمين المعينين من الطرفين

١/٣/٢٠٠٤الشروط المرجعية وتم التوقيع على وثيقة المهمة في القاهرة بتاريخ 
ن المحكمين إعمالاً لنص المادة وقد تضمنت بياناً بأسماء وألقاب وصفات وعناوي

ومفاد ذلك ،من القواعد الإجرائية لغرفة التجارة الدولية بباريس سالفة البيان١٨
إخضاع إجراءات التحكيم الوارد في –بصفة نهائية –أن طرفي التداعي اختارا 

من قانون التحكيم ٢٥والمادة –محل النزاع ـمن عقد الإدارة١٣/١المادة 
كما وأن شرط التحكيم يعتبر اتفاقاً مستقلاً عن ١٩٩٤لسنة ٢٧رقم المصري

شروط العقد الأخرى الذي ورد فيه ولا يترتب على بطلان العقد أو فسخه أو 
إنهائه أي أثر على شرط التحكيم الذي يتضمنه إذا كان هذا الشرط صحيحاً في 

وإذ ،الذكرمن قانون التحكيم المصري سالف٢٣ذاته على مؤدى نص المادة 
التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وطبق قواعد غرفة التجارة الدولية بباريس 

الثابت بالأوراق دون قانون التحكيم المصري وأطرح بأسباب سائغة لها أصلها



١٤٣

وتتفق مع صحيح القانون كل ما تذرعت به الطاعنة ركيزة لهذا الوجه من سبب 
.ضحى على غير أساسالنعي فإن النعي في هذا الشأن ي

) ٨/٢/٢٠٠٧جلسة –ق ٧٦لسنة ٧٣٠٧الطعن رقم (

إخضاع إجراءات التحكيم للقواعد الواردة بنظام التحكيم الخاص –و 
.أثره.بغرفة التجارة الدولية بباريس

إذ ارتضت الطاعنة إخضاع إجراءات التحكيم للقواعد الواردة بنظام 
الدولية بباريس وإسناد إدارتها إلى الجهاز التحكيم الخاص بغرفة التجارة 

ومؤدى هذا ."المحكمة الدولية للتحكيم"المختص بذلك في هذه الغرفة المسمى 
وإذ التزم الحكم ،القبول ولازمه قبولها لاختصاصات هذا الجاهز وقراراته

المطعون فيه هذا النظر والتفت عن طلب الطاعنة استخراج الشهادة المنوه عنها 
صفة رئيس هيئة التحكيم كعضو في اللجنة الوطنية وطبق شرط التحكيم عن 

فإنه لا يكون قد ،الوارد بعقد التداعي بإخضاع إجراءاته للقواعد سالفة البيان
خالف القانون أو أخطأ في تطبيقه أو شابه القصور في التسبيب أو الإخلال بحق 

.ر محلهفي هذا الخصوص في غيويكون النعي عليه ،الدفاع

) ٨/٢/٢٠٠٧جلسة –ق ٧٦لسنة ٧٣٠٧الطعن رقم (

.دلالة معنى كل منهما.شرط التحكيم ومشارطته–ز 

ومشارطة التحكيم من ،إذ كان النعي قد خلط بين شرط التحكيم من ناحية
أي ،وإن كان الإثنان يعبران عن معنى واحد هو اتفاق التحكيم،الناحية الأخرى

رفين على الالتجاء إلى التحكيم لتسوية كل أو بعض المنازعات المبينة اتفاق الط

: القاعدة السابعة 

: القاعدة الثامنة 



١٤٤

غير أن شرط التحكيم يكون دائماً سابقاً على قيام النزاع سواء قام ،بذلك الاتفاق
مستقلاً بذاته أو ورد ضمن عقد معين ومن ثم فإنه لا يتصور أن يتضمن تحديداً 
موضوع النزاع الذي لم ينشأ بعد ولا يكون في مكنة الطرفين التنبؤ به حصراً 

تحكيم تحديداً موضوع ومن هنا لم يشترط المشرع أن يتضمن شرط ال،ومقدماً
من قانون ٣٠النزاع وأوجب ذلك في بيان الدعوى المنصوص عليها في المادة 

في –كل ذلك خلافاً لما هو مقرر ،١٩٩٤لسنة ٢٧التحكيم المصري رقم 
بشأن مشارطة التحكيم باعتبار أنها اتفاق مستقل على –قضاء هذه المحكمة 

النزاع ومعرفة موضوعه ومن قم أوجب الالتجاء إلى التحكيم ولاحق على قيام
المشرع المصري في المادة العاشرة من القانون آنف الذكر أن يحدد الاتفاق 

.المسائل التي يشملها التحكيم وإلا كان باطلاً

) ٨/٢/٢٠٠٧جلسة –ق ٧٦لسنة ٧٣٠٧الطعن رقم (

المحكمين

.لا بطلان.عدم اشتمال حكم التحكيم على بيان لجنسية المحكمينأ ـ
.علة ذلك وشرطه

،٤٣والبند الثالث من المادة ،١٦مفاد نصوص البند الثاني من المادة 
أن المشرع رغبة منه ١٩٩٤لسنة ٢٧من قانون التحكيم رقم ــه/٥٣والمادة 

في احترام إرادة طرفي التحكيم بإفساح الحرية لهما لتنظيمه بالكيفية التي تناسبها 
بطلان عند عدم اشتمال حكم التحكيم على بيان جنسية المحكمين إلا إذا لم يرتب ال

على نحو ما –كانا قد اتفقا على تحديد جنسية معينة لهم أو اقتضى القانون ذلك 
من الاتفاقية الخاصة بتسوية المنازعات الناشئة عن ٣٨،٣٩جاء بالمادتين 

ليها مصر ونشرت في الاستثمار بين الدول ورعايا دول أخرى التي وقعت ع

: عدة التاسعة القا



١٤٥

وما جاء بالمادة ،١٩٧٢من يوليه سنة ٢٧في ) ٣٠(الجريدة الرسمية بالعدد 
.من اتفاقية عمان العربية للتحكيم التجاري١٨/٤

) ١٢/٦/٢٠٠٧جلسة –ق ٧٥لسنة ٢٠٥٠الطعن رقم (

إذ كان الثابت بالعقد المحرر بين طرفي الطعن المشتمل على شرط التحكيم 
في البند السابع منه أنه قد خلا من وجوب أن يكون المحكمين المسند إليهم الوارد

بما .الفصل في شأن تنفيذ هذا العقد أو تفسير أي من بنوده من جنسية معينة
مؤداه أن عدم إيراد حكم التحكيم بياناً بجنسية المحكمين ليس من شأنه أن يؤدي 

.ذا النظر فإنه يكون معيباًوإذ خالف الحكم المطعون فيه ه،إلى بطلانه

) ١٢/٦/٢٠٠٧جلسة –ق ٧٥لسنة ٢٠٥٠الطعن رقم (

اختيار المحكم بمعرفة أحد طرفي التحكيم وعدم اعتراضه على –ب 
لا محل لمناقشة صحة .أثره.تشكيل هيئة التحكيم حتى أصدرت حكمها

.تعيين هذا المحكم

أن رئيس هيئة التحكيم عضو إذ ساقت الطاعنة من أنه قد ترامي إليها 
اللجنة الوطنية التي تقترح تعيين أعضاء الهيئة ومنهم أعضاء المحكمة التي 
تراجع حكم المحكمين وأنها طلبت التصريح لها باستخراج شهادة من غرفة 
التجارة الدولية عن صفة رئيس هيئة التحكيم كعضو في اللجنة الوطنية والتفتت 

شاركت الطاعنة في اختيار رئيس هيئة التحكيم إذ إذ . . .المحكمة عن هذا
قامت الهيئة الدولية التابعة لغرفة التجارة الدولية بتعيينه بناء على اقتراح 
المحكمين المختارين من قبل طرفي النزاع ولم تعترض الطاعنة بأي وجه على 
أشخاص هيئة التحكيم أو تشكيلها طوال الإجراءات وحتى صدور الحكم من هيئة 

: القاعدة العاشرة 

ة عشر القاعدة الحادي



١٤٦

من القانون ١علاوة على أنه وطبقاً للمادة الثالثة من الملحق رقم ،التحكيم
الأساسي للهيئة الدولية للتحكيم لدى غرفة التجارة الدولية أن أعضاء الهيئة 
مستقلين عن اللجان الوطنية لغرفة التجارة الدولية والمادة الثانية من الملحق رقم 

و الهيئة الدولية للتحكيم المشاركة في من هذا القانون التي تحظر على عض٢
.مراجعة مشروع حكم تكون له صلة به أياً كان نوعها

) ٨/٢/٢٠٠٧جلسة –ق ٧٦لسنة ٧٣٠٧الطعن رقم (

محكمة التحكيم
الأصل أن تقضي في الدفع بعدم اختصاصها قبل الفصل في الموضوع –أ 

.كما يجوز القضاء به مع الموضوع

من قواعد التحكيم الخاصة بلجنة الأمم المتحدة ٢١/٤مفاد نص المادة
قد نصت على أنه –اليونسترال –١٩٧٦لقانون التجارة الدولية الصادرة سنة 

يجب على محكمة التحكيم بصفة عامة أن تفصل في الدفع بعدم اختصاصها 
كمسألة أولية ومع ذلك يجوز لمحكمة التحكيم أن تسير في التحكيم وأن تفصل في 

.ثل هذا الدفع في حكمها النهائيم

) ٢٨/٥/٢٠٠٧جلسة –ق ٦٨لسنة ١٤٥الطعن رقم (

.نطاق عملها.المحكمة الدولية للتحكيم –ب 

أن ،المقرر طبقاً لنظام التحكيم الخاص بغرفة التجارة الدولية بباريس
معروف فهي ليست محكمة بالمعني ال،المحكمة الدولية للتحكيم ليست جهة قضاء

على الرغم من تسميتها بمحكمة في اللغتين الإنجليزية والفرنسية فهي جهاز 

ة عشر القاعدة الثاني

ة عشر القاعدة  الثالث



١٤٧

إداري مهمته الإشراف على سير إجراءات التحكيم التي تجري طبقاً للائحة 
التحكيم الخاصة بالغرفة المذكورة ولا شأن له بموضوع القضية التحكيمية أو 

يه هيئة التحكيم من قضاء في مدى أحقية كل طرف فيها فيما يدعيه أو تنتهي إل
،دولة٨٦عضواً من خبراء التحكيم في ١٢٤وهو يتكون من ،موضوع النزاع

وعملهم مقصور على التأكد من سلامة حكم التحكيم من حيث الشكل وخلوه من 
أسباب العوار التي تعرضه للبطلان في دولة إصداره أو تلك التي تؤدي إلى 

.بلد التي سينفذ في إقليمهارفض تنفيذه طبقاً لقانون ال

) ٨/٢/٢٠٠٧جلسة –ق ٧٦لسنة ٧٣٠٧الطعن رقم (

حكم التحكيم
مد هذا .بطلان حكم التحكيم على سند من مخالفته النظام العامأ ـ

.خطأ.البطلان لجميع أجزائه رغم إمكانية الفصل بينها 

حكيم برمته إذ كان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى بطلان حكم الت
لمخالفته النظام العام في مصر حين قضى بفوائد تزيد عن الحد الأقصى المقرر 

وما إذا %) ٣+ الليبور (مدني دون أن يبين بمدوناته مقدار فائدة ٢٢٧بالمادة 
كانت تزيد عن الحد الأقصى المقرر قانوناً من عدمه حتى يمكن القول بأنها 

مد البطلان ـه،فضلاً عن أ،عيبه بالقصورمخالفة للنظام العام في مصر بما ي
إلى باقي أجزاء حكم هيئة التحكيم الأخرى رغم إمكان فصلها عن الأجزاء المقال 

.ببطلانها وهو ما أدى به إلى الخطأ في تطبيق القانون

) ٢٥/١/٢٠٠٧جلسة –ق ٧١لسنة ٨١٠الطعن رقم (

عة عشر القاعدة الراب



١٤٨

رة الدولية بباريس غير ًصدور حكم التحكيم طبقا لقواعد غرفة التجا–ب 
.لا أثر له على صحته.مشتمل على عنوان وجنسية المحكم أو المحكمين

.ماهيته.الاستثناء

قواعد غرفة التجارة الدولية بباريس لم تتضمن نصوصاً خاصة تتعلق 
فلم تشترط اشتماله على بيان عنوان وجنسية المحكم ،بشكل حكم التحكيم وبياناته

منها انه ٢٥ين كبيان جوهري لازم لصحته وكل ما اشترطته المادة أو المحكم
في حالة تعدد المحكمين يصدر حكم التحكيم بالأغلبية وإذا تتوافر الأغلبية يصدر 

.رئيس محكمة التحكيم حكم التحكيم منفرداً ويجب أن يكون حكم التحكيم مسبباً

)٨/٢/٢٠٠٧جلسة –ق ٧٦لسنة ٧٣٠٧الطعن رقم (

خلوه .وجوب اشتماله على صورة اتفاق التحكيم.حكم المحكمين–ج 
.ولو أرفق بأوراق الدعوى التحكيمية.بطلانه.منها

١٩٩٤لسنة ٢٧من القانون رقم ٤٣مؤدى نص الفقرة الثالثة من المادة 
بشأن التحكيم في المواد المدينة والتجارية يدل على أن المشرع قد هدف من 

في الحكم هو التحقق من –صورة اتفاق التحكيم –هذا البيان وجوب إثبات
رعاية ،صدور حكم المحكمين في حدود سلطتهم المستمدة من اتفاق التحكيم

يترتب على تخلفه ،لصالح الخصوم فهو بذلك بيان جوهري لازم لصحة الحكم
إلى عدم تحقق الغاية التي من أجلها أوجب المشرع إثباته بالحكم بما يؤدي 

ولا يغير من ذلك أن يكون اتفاق التحكيم مرفقاً بأوراق الدعوى ،البطلان
ذلك بأنه يلزم أن يكون الحكم بذاته دالاً على استكمال شروط صحته ،التحكيمية

القاعدة الخامسة عشر 

القاعدة السادسة عشر 



١٤٩

بحيث لا يقبل تكملة ما نقص منها البيانات ،وفقاً لمبدأ الكفاية الذاتية للأحكام
.الجوهرية بأي طريق آخر

) ٢٧/٢/٢٠٠٧جلسة –ق ٧٦لسنة ١٠٦٣٥ن رقم الطع(

إذ كان الثابت من حكم التحكيم موضوع التداعي أن مدوناته قد خلت من 
ولا ينال من ،ومن ثم فإنه يكون قد جاء باطلاً،إيراد نصوص اتفاق التحكيم

ذلك ما أورده الحكم المطعون فيه بأسبابه من اكتمال إيراد هذا الاتفاق بإرفاقه مع 
وإذ –حسبما أشار إلى ذلك قرار تصحيح هيئة التحكيم لحكمها –حكم التحكيم 

خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى مع ذلك برفض دعوى الطاعنة 
.وأخطأ في تطبيقه،فإنه يكون قد خالف القانون.ببطلان حكم التحكيم

) ٢٧/٢/٢٠٠٧جلسة –ق ٧٦لسنة ١٠٦٣٥الطعن رقم (

.أثرها.حكم التحكيمحجية–د 

المقرر أنه ولئن كان الأصل أنه متى حاز الحكم حجية الأمر المقضي فإن 
مناط التمسك به في المنع من العودة إلى مناقشة المسألة التي فصل فيها بأية 
دعوى تالية يثار فيها ذات النزاع هو تقديم صورة رسمية من الحكم الصادر فيها 

في دعوى مقامة –فإذا استطال تمسك الخصم به ،ورهوالتمسك بأثره فور صد
إلى أمد ينبئ عن تنازله عن الحق الثابت به فإنه يتعين عدم الاعتداد –بالفعل 

بأثره على المراكز القانونية التي استقرت لخصمه في تاريخ لاحق على صدور 
لتي تقضي هذا الحكم الذي ساهم بفعله في تحققها اتساقاً مع القاعدة الأصولية ا

وكان المقرر ،بأن من سعى في نقض ما تم من جهته بفعله فسعيه مردود عليه
أن أحكام المحكمين شانها شأن احكما القضاء تحوز –في قضاء هذه المحكمة –

القاعدة السابعة عشر 

القاعدة  الثامنة عشر 



١٥٠

،حجية الأمر المقضي بمجرد صدورها وتبقى هذه الحجية طالما بقى الحكم قائماً
ية في حدود المسألة التي تناولها وكان قضاء محكمة النقض يحوز هذه الحج

ويمتنع على المحكمة المحال إليها عند إعادة نظر الدعوى المساس بهذه الحجية 
ويتعين عليها أن يقتصر نظرها على موضوع الدعوى في نطاق المسألة التي 

كما يمتنع على الخصوم أن عودوا إلى المناقشة في ،أشار إليها الحكم الناقض
وأنه متى فصل الحكم المحاج به في مسألة كلية شاملة امتنع ،شأنها من جديد

.النظر في مسألة فرعية متفرعة عنها

) ١٣/٣/٢٠٠٧جلسة –ق ٧٣لسنة ٧٦الطعن رقم (

إذ كان الواقع في الدعوى حسبما حصله الحكم المطعون فيه وسائر 
ى في الأوراق أن حكم محكمة أول درجة قضى بأحقية المطعون ضدها الأول

جنوب القاهرة وبتثبيته مع . . .لسنة. . .المبلغ محل الحجز التحفظي رقم 
إلزام الطاعنة بأن تؤدي له مبلغ مليون دولار تعويضاً عن الأضرار التي لحقت 

وتأيد بالحكم الصادر في ١٩٩٦من فبراير سنة ٢٩قد صدر بتاريخ .به
وإذ ،١٩٩٧من يونيه سنة ١٨يخ ق القاهرة بتار. . .لسنة. . .الاستئناف رقم 

وقضت محكمة ،ق. .لسنة . .طعنت الطاعنة عليه بطريق النقض تحت رقم 
برفض ما تمسكت به من نفي لخطئها ١٩٩٩أبريل سنة ٢٦النقض فيه بتاريخ 

في توريد وشحن رسالة القمح إلى المطعون ضدها الأولى بعد أن ثبت لها من 
ائغة والتي لها معينها من الأوراق أن ما أصابها من أسباب الحكم ألاستئنافي الس

تلف كان سابقاً على شحنها وما رتبه هذا القضاء من مسئولية الطاعنة عما 
أصاب المطعون ضدها الأولى من ضرر سببه ذلك الخطأ على نحو تعد هذه 
المسألة التي فصل حكم النقض مسألة كلية شاملة حازت حجية الأمر المقضي 

منها بيان عناصر الضرر المؤسس ،ها وما يتفرع عن مسائل فرعيةبالنسبة ل

القاعدة التاسعة عشر 



١٥١

وكانت الطاعنة ،عليه طلب التعويض والذي كان محلاً لنقض الحكم الطعون فيه
على الرغم من صدور حكم هيئة التحكيم الأمريكية في ذات النزاع بينها وبين 

ه وبترجمة لم تتقدم ب١٩٩٧من مايو سنة ٧المطعون ضدها الأولى بتاريخ 
رسمية له للتمسك بأثره في منع محكمة الاستئناف من الاستمرار في نظر 

على نحو ينبئ عن تنازلها ٢٠٢من أكتوبر سنة ٢٧الدعوى أمامها إلا بجلسة 
عن الحق الثابت به بما يمتنع معه إعمال أثره على المركز القانوني الذي تحقق 

لسنة . . .لصادر في الطعن رقمللمطعون ضدها الأولى بقضاء محكمة النقض ا
وإذ انتهى .والذي ساهمت الطاعنة فيه–على النحو سالف البيان –ق . . .

الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة فإنه لا يعيبه خطؤه في أسبابه القانونية 
إذ لمحكمة النقض ،١٩٩٤لسنة ٢٧من القانون رقم ٥٨/٢بالاستناد إلى المادة 

.اباً جديدة تقوم بها هذا القضاء دون أن تنقضهأن تنشئ أسب

) ١٣/٣/٢٠٠٧جلسة –ق ٧٣لسنة ٧٦الطعن رقم (

عدم جواز إثارة بطلان حكم التحكيم لأول مرة أمام محكمة النقضـه ـ

إذ كانت الشركة الطاعنة لم يسبق لها التمسك أمام محكمة الاستئناف 
الوارد بعقد الاتفاق سند الدعوى رغم ببطلان التحكيم لإعماله شرط التحكيم 

تنازل الشركة المطعون ضدها عنه فإنه لا يقبل منها إثارته لأول مرة أمام 
.محكمة النقض

) ٢٨/٥/٢٠٠٧جلسة –ق ٦٨لسنة ١٤٥الطعن رقم (

ًمراجعة أحكام  التحكيم طبقا  لقواعد  غرفة التجارة الدولية –و 

.مداها.بباريس

ن القاعدة العشرو

القاعدة الحادية والعشرون 



١٥٢

. . من نظام التحكيم لدى غرفة التجارة الدولية٢٧ادة النص في الم
يتعين على محكمة التحكيم أن ترفع إلى هيئة التحكيم مشروع حكم التحكيم "بأنه.

وللهيئة أن تدخل تعديلات تتعلق بالشكل على الحكم ولها أيضاً أن ،قبل توقيعه
مساس بما لمحكمة تلفت انتباه محكمة التحكيم إلى مسائل تتعلق بالموضوع دون ال

التحكيم من حرية في إصدار الحكم ولا يجوز لمحكمة التحكيم إصدار أي حكم 
يدل على أن .تحكيم دون أن تكون هيئة التحكيم قد وافقت عليه من حيث الشكل

ولا شأن لها بحكم التحكيم الذي يصدر في ،المراجعة هنا مقصورة على الشكل
م ملاحظات بشأن سلامة الحكم من الناحية وإن كان لها تقدي،موضوع النزاع

الموضوعية بيد أن هذه الملاحظات غير ملزمة بأي حال لمحكمة التحكيم ومن 
هنا قيل بحق أن مراجعة مشروع حكم التحكيم على نحو ما سبق هو خدمة 
يؤديها جهاز التحكيم بالغرفة لصالح أطراف النزاع لضمان سلامة حكم التحكيم 

فإن المراجعة المذكورة ضرورية كذلك حتى في مشروع لذلك،الذي يصدر
الحكم الذي يقتصر على مجرد إثبات ما اتفق عليه الطرفان لإنهاء التحكيم صلحاً

ومن ناحية أخرى يحقق مراجعة مشروع حكم التحكيم فائدة لنظام التحكيم أمام ،
مالات غرفة التجارة الدولية بباريس عن طريق ضمان جودة الأحكام وقلة احت

الطعن فيها أو عدم تنفيذها بما يحفظ للغرفة ونظام التحكيم فيها السمعة الدولية 
.التي يتمتعان بها في أوساط التجارة الدولية

) ٨/٢/٢٠٠٧جلسة –ق ٧٦لسنة ٧٣٠٧الطعن رقم (

إيراد حكم التحكيم شرط التحكيم وكفاية هذا الشرط للدلالة على –ز 
.تجاء إلى التحكيم وتحديد المسائل المطروحة عليهاتفاق طرفي النزاع الال

.لا محل للنعي عليه بالبطلان.أثره

القاعدة الثانية والعشرون  



١٥٣

إذ كان الثابت بالأوراق ومدونات الحكم المطعون فيه أن اتفاق الطرفين 
على الالتجاء إلى التحكيم كان سابقاً على قيام النزاع بينهما واتخذ صورة شرط 

أي "من عقد النزاع من أن ١٣رة الأولى من المادة التحكيم كما ورد بيانه في الفق
خلاف بين الطرفين فيما يتعلق بتنفيذ أو تطبيق أو تفسير بنود وشروط هذا العقد 

ويتم طرحه على التحكيم لقواعد غرفة التجارة الدولية ،ولا يتم تسويته ودياً
يم نص هذا وقد أورد حكم التحك" ويكون مكان هذا التحكيم في القاهرة،بباريس

وكان هذا الشرط ،الشرط حرفياً بمدوناته الأمر الذي يتحقق به مطلوب الشارع
كاف بذاته في الدلالة على اتفاق الطرفين على الالتجاء إلى التحكيم لتسوية النزاع 

على أن يتم تحديد موضوع ،الذي قد ينشأ في المستقبل بخصوص ذلك العقد
ن عرضاً وافياً لمسائل النزاع المطروحة على النزاع في بيان الدعوى الذي تضم

التحكيم التي أوردها حكم التحكيم ودفاع الطرفين بشأنها ولم تبد الطاعنة ثمة 
اعتراض على نظر أي مسألة من تلك المسائل كما أنها لم تدع أن حكم التحكيم 

تزم فصل ي مسائل لا يشملها اتفاق التحكيم أو أنه جاوز حدود هذا الاتفاق وإذ ال
.الحكم المطعون فيه هذا النظر فإن النعي عليه بما سلف يكون على غير أساس

) ٨/٢/٢٠٠٧جلسة –ق ٧٦لسنة ٧٣٠٧الطعن رقم (

.ما تتسع له نطاقها.دعوى بطلان حكم التحكيم–ح 

إذ كان تعييب قضاء هيئة التحكيم في موضوع النزاع والطعن في سلامة 
ي الدعوى ورجمه بخطئها في تفسير القانون وتطبيقه لا فهمها لحقيقة الواقع ف

يتسع له نطاق دعوى البطلان لما هو مقرر من أن دعوى بطلان حكم التحكيم 
ليست طعناً عليه بالاستئناف فلا تتسع إعادة النظر في موضوع النزاع وتعييب 

وأنه ليس لقاضي دعوى البطلان مراجعة حكم التحكيم ،قضاء ذلك الحكم فيه
لتقدير ملاءمته أو مراقبة حسن تقدير المحكمين يستوي في ذلك أن يكون 

ن القاعدة الثالثة والعشرو



١٥٤

المحكمون قد أصابوا أو أخطأوا عندما اجتهدوا في تكييفهم للعقد لأنهم حتى لو 
أخطأوا فإن خطأهم لا ينهض سبباً لإبطال حكمهم لأن دعوى الإبطال تختلف عن 

.دعوى الاستئناف

)٨/٢/٢٠٠٧سة جل–ق ٧٦لسنة ٧٣٠٧الطعن رقم (

مسألة تتعلق بسلطتها في فهم .تكييف هيئة التحكيم عقد النزاع–ط 
اادلة في ذلك لا يتسع لها نطاق دعوى بطلان حكم .الواقع وتكييفه

.التحكيم

إذ كان الثابت بالأوراق أن هيئة التحكيم بوصفها قاضي الموضوع قد 
الوكالة ومقاولة تقديم الخدمات توصلت إلى تكييف عقد النزاع بأنه خليط من 

واستندت في ذلك إلى ما استخلصته من أوراق الدعوى من تمتع الشركة 
المطعون ضدها بدرجة كبيرة من الحرية في إدارة عمليات الفندق محل العقد بما 
يجاوز دورها كوكيل وأنها ظلت كمقاول يتمتع بالحرية والاستقلال وتحمل 

الفندق اليومية حتى وإن كان عليها تقديم تقرير إلى المسئولية في إدارة عمليات 
فضلاً عن المطعون ضدها قد صرحت . .الطاعنة عن سير أعمال المشروع

كعلامة تجارية لعمليات الفندق مقابل حصولها على . . .للطاعنة باستعمال اسمها
بغ وانه ليس في التوصل إلى هذا التكييف الذي أس،من إجمالي الإيراد% ١نسبة 

على العقد أي استبعاد للقانون المصري واجب التطبيق بل اجتهاد في تطبيقه ومن 
ثم فالمجادلة في شأن صحته مسألة تتعلق بسلطة هينة التحكيم في فهم الواقع 
وتكييفه من ناحية صواب أو خطأ اجتهادها في تفسير القانون وتطبيقه مما لا 

وأياً كان الرأي في تكييف العقد ،نهيتسع له نطاق دعوى البطلان حسبما تقدم بيا
بأنه خليط من الوكالة والمقاولة أو أنه وكالة خاصة فقد انتهى الحكم المطعون فيه 
إلى أنه غير منتج في النزاع لما ذهب إليه حكم التحكيم من انعقاد مسئولية 

القاعدة الرابعة والعشرون 



١٥٥

الة الطاعنة عن إنهاء العقد المذكور بالمخالفة للقانون ولشروط العقد سواء كان وك
.ويضحى النعي عليه في هذا الشق على غير أساس.أو مقاولة

) ٨/٢/٢٠٠٧جلسة –ق ٧٦لسنة ٧٣٠٧الطعن رقم (

يخول طرفيه طلب تحديد .عدم صدور حكم التحكيم في الميعاد–ي 
ميعاد إضافي أو إنهاء 

إجراءات التحكيم

إذا لم "أن على١٩٩٤لسنة ٢٧من القانون رقم ٤٥/٢النص في المادة 
يصدر حكم التحكيم خلال الميعاد المشار إليه بالفقرة السابقة جاز لأي من 
الطرفين أن يطلب من رئيس المحكمة المشار إليها في المادة التاسعة من القانون 

ومن ثم فإن .أن يصدر أمراً بتحديد ميعاد إضافي أو بإنهاء إجراءات التحكيم
حكمة المشار إليها بالمادة التاسعة من قانون الأمر الصادر على عريضة من الم

التحكيم المشار إليه يخضع للقاعدة العامة في التظلم من الأوامر على العرائض 
ولا ،من جواز الطعن عليه أمام المحكمة المختصة والتي لم يحظرها المشرع

يكون سالفة البيان من أن ٤٥يغير من ذلك ما ورد بنهاية البند الثاني من المادة 
لأن "لأي من الطرفين عندئذ رفع دعواه إلى المحكمة المختصة أصلاً بنظرها 

ذلك يكون في حالة صدور الأمر واستنفاد طرق الطعن فيه بالطريق المقرر في 
.قانون المرافعات

) ٢٧/١١/٢٠٠٦جلسة –ق ٦٥لسنة ١١٢٤٨الطعن رقم (

يد مدته يفيد اتفاق الطرفان على تفويض هيئة التحكيم في تحد–ك 
٢٧تنازلهما عن التمسك بصدوره خلال الميعاد المحدد بالقانون رقم 

.بشأن التحكيم١٩٩٤لسنة 

ة والعشرونالقاعدة الخامس



١٥٦

إذ كان الثابت من الأوراق أن محضر الجلسة المنعقدة بمركز القاهرة 
في التحكيم ١٩٩٣الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي في الثامن عشر من فبراير 

تضمن اتفاق الطرفين في البند الثالث منه أن التحكيم دلوي بين طرفي النزاع قد
كما تضمن البند التاسع منه على أن الطرفين ،يجري وفقاً لقواعد اليونسترال

إلا ،خلال سنة من تاريخ هذا المحضر–فوضا هيئة التحكيم في إصدار حكمها 
ويقرر الطرفان إذا تراءى للهيئة ضرورة مد هذه المدة فإن لها السلطة في ذلك 

مما .بقبولهما قرار الهيئة كأنه قرارهما وتنازلهما عن أي شرط يخالف ذلك
مؤداه أن طرفي التحكيم قد حددا بإرادتهما القانون الواجب التطبيق على التحكيم 

كما اتجهت إرادة الطرفين إلى ،القائم بينهما وهي قواعد تحكيم اليونسيترال
.دة إصدار حكمها في التحكيمتفويض هيئة التحكيم بشأن م

مما يكون معه إصدار الأمر بإنهاء إجراءات التحكيم استناداً لعدم إصدار 
من ٩،٤٥هيئة التحكيم حكمها خلال الميعاد المحدد وفقاً لأحكام المادتين 

في شأن التحكيم في المواد المدنية والتجارية يكون ١٩٩٤لسنة ٢٧القانون رقم 
ومن ثم فإن ما انتهى إليه الحكم المطعون ،ما اتفقا عليه الطرفانقد أهدر إرادة م

.فيه يكون قد وافق صحيح القانون

) ٢٧/١١/٢٠٠٦جلسة –ق ٦٥لسنة ١١٢٤٨الطعن رقم (

التحكيم الإجباري
١٩٨٣لسنة ٩٧ًصدور الحكم من هيئة تحكيم طبقا لأحكام القانون : ًأولا 

.أثره: عليها في قانون المرافعات وليس من إحدى المحاكم المنصوص

ة والعشرون القاعدة السادس

ة والعشرون القاعدة السابع



١٥٧

بشأن قطاع الأعمال أن ١٩٩١لسنة ٢٠٣مفاد المادة الأولى من القانون 
مازال قائماً ويسري على الوحدات التي لا يسري ١٩٨٣لسنة ٩٧القانون رقم 

طبقاً لأحكام ٤/٥/١٩٩٦بشأنها القانون الأول وإذ صدر حكم هذا التحكيم في 
وكان الحكم المطعون فيه صادراً من ،لما كان ذلك.١٩٨٣ة لسن٩٧القانون 

،٢٤٨هيئة تحكيم وليس من محكمة من المحاكم المنصوص عليها بالمادتين 
.من قانون المرافعات بما يضحى معه الطعن فيه غير جائز٢٤٩

) ١/٨/٢٠٠٦جلسة –ق ٦٦لسنة ٦٧٢٨الطعن رقم (

المرافعات وليس قواعد قانون التحكيم وجوب إعمال قواعد قانون : ًثانيا 
في حال خلو قانون التحكيم الإجباري رقم ١٩٩٤لسنة ٢٧الاختياري رقم 

.علة ذلك: من تنظيم إجراء معين ١٩٨٣لسنة ٩٧

إن خلو تشريع خاص من تنظيم أمر معين لا يرجع في ذلك إلى ـ١
لأساسي وهو قانون تشريع خاص آخر وإنما يكون المرجع للقانون الإجرائي ا

.المرافعات المدنية والتجارية

)٢٢/٥/٢٠٠٦جلسة –ق ٦٨لسنة ٣٣٨الطعن رقم (

إذ كان الثابت أن الحكم المطعون فيه قد أعمل قواعد البطلان ـ٢
الخاص بالتحكيم الاختياري ١٩٩٤لسنة ٢٧المنصوص عليها في القانون رقم 

ل طلب القضاء ببطلانه صدر نفاذاً وهو قانون خاص رغم أن حكم التحكيم مح
الخاص بالتحكيم الإجباري وهو قانون ١٩٨٣لسنة ٩٧لأحكام القانون رقم 

خاص أيضاً وكان من المتعين عند خلو القانون الأخير من تنظيم إجراءات طلب 
راءات الخصومة المدنية <بطلان الحكم العودة إلى التشريع الأساسي والعام في إ

شرون ة والعالقاعدة الثامن

ة والعشرون القاعدة التاسع



١٥٨

فعات المدنية والتجارية وهو ما لم يلتزم به الحكم المطعون فيه وهو قانون المرا
.بما يعيبه

) ٢٢/٥/٢٠٠٦جلسة –ق ٦٨لسنة ٣٣٨الطعن رقم (

إدراك الحكم بعدم دستورية النص بعدم جواز استئناف أحكام : ًثالثا
التحكيم الصادرة من الهيئة العامة لسوق المال الطعن أمام محكمة 

.أثره: النقض

قضاء الحكم المطعون فيه بعدم جواز الاستئناف استناداًً إلى أن أحكام 
التحكيم الصدارة عن الهيئة العامة لسوق المال نهائية ولا تقبل الطعن بالاستئناف 

–من قانون سوق رأس المال التي قضى بعدم دستوريتها ٥٢عملاً بنص المادة 
٢٠٠٢من يناير سنة ١٣ق دستورية بجلسة ٢٣لسنة ٥٥في الدعوى رقم 

بما لازمه –٢٠٠٢من يناير سنة ٢٤المنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 
وإذ أدرك قضاء عدم .أحقية الطاعن في اللجوء مباشرة إلى قاضيه الطبيعي

الدستورية المشار إليه الدعوى أثناء نظر الطعن الحالي أمام هذه المحكمة فإنه 
.ذاتها لتعلقه بالنظام العاميتعين عليها إعماله من تلقاء 

)٢٤/١/٢٠٠٦جلسة –ق ٧٠لسنة ٢٠١الطعن رقم (

القاعدة الثلاثون 
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:أهميته 
يعتبر التحكيم وسيلة فعالة وسريعة لحل المنازعات التي تثار بين الخصوم 

وتقترن احكام المحكمين وقراراتهم بالعدالة وحرية الرأي
والتحكيم قديم في نشؤه حيث عرفه القدماء في جميع الحقب الحضارية 

ان الاطراف المتنازعة يستطيعون تفضيل ( المتعاقبة حتى قال عنه ارسطو 
التحكيم على القضاء ذلك لأن المحكم يرى العدالة بينما لا يعتد القاضي الا 

يد من المحكمين وازدهر التحكيم قبل الاسلام عند العرب وبرز عد) بالتشريع
حيث ان كل قبيلة لها محكميها وكانت ابرز قضية قبل الاسلام حكم فيها رسولنا 
العظيم عليه الصلاة والسلام في رفع الصخرة المشرفة الى مكانها عندما اختلفت 
قبائل قريش عليها في حينه وجاء الاسلام ليضع التحكيم في اهم موقع في الحياة 

ان خفتم شقاقا بينهما فابعثوا بحكم من اهله وحكما من ف(وهو العلاقة الزوجية 
وكذلك في العلاقات الاخرى حتى .)اهلها ان يريدا اصلاحاً يوفق االله بينهما

وصلنا الى معركة صفين التي حكم فيها عمر بن العاص وابو موسى الاشعري 
يخشون بين سيدنا علي ومعاوية بن ابى سفيان والتي لا يزال كثير من المسلمين

عند اللجوء الى التحكيم ان يصلوا الى ما وصلت اليه نتائج التحكيم في تلك 
الواقعة واستمر التحكيم بالازدهار حيث تزدهر التجارة الدولية والنشاط التجاري 
بين الناس ويزداد التحكيم حتى اصبح على شكل منظمات وهيئات دولية ومراكز 

زدهار التجارة بين الدول ومواطنيها ونما التحكيم في هذه الفترة لاسباب ا
وازدهار عقود الاستثمار وحرية انتقال الاشخاص ورؤس الأموال وعقود نقل 

.التكنولوجيا وعقود النقل والتأمين والعلاقات المصرفية

التحكيم الجوي
التحكيم الجوي وأهميته
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ومن حيث مفهوم التحكيم فهو ضرب من القضاء الخاص يقوم على مبدأ 
اف العلاقة تتفق فيما بينها على سلطان الارادة اي ان اطراف النزاع او اطر

اللجوء الى التحكيم في حل خلافاتها ومنازعاتها التي قد تحصل او حصلت وهو 
تخل من المتعاقدين او الخصوم عن حقهم في اللجوا الى القضاء واعتمادهم 

.التحكيم كسبيل لحل الخلاف بينهم
اللجوء اليه وبما ان التحكيم ينبني على اساس قبول واتفاق الاطراف على 

اما اذا حصل .في حالة حصول خلاف بينهما فقد سمى ذلك بشرط التحكيم
الخلاف بين الاطراف ولم يكن بينهما مسبقاً اتفاق للتحكيم ثم اتفقا بعد ذلك اي بعد 

.حصول الخلاف على حله بواسطة التحكيم سمى ذلك بمشارطة التحكيم

ح يتم بين الخصوم انفسهم او من يختلف التحكيم عن الصلح حيث ان الصل
ينوب عنهم اما التحكيم فان المحكم يقوم فيه بمهمة القاضي فيصدر قراره سواء 

.رضى به الطرفان ام لم يرضوا
اما الفرق بين التحكيم والقضاء هي ان ولاية القاضي عامة فينظر في 

ة جميع القضايا التي تعرض عليه بينما ولاية المحكم مقصورة على قضي
المتخاصمين الذين رضوا بأن يحكم في تلك القضية المعروضة حصراً ولاتتعدى 

.سلطاته الى قضية اخرى وسنأتي الى شرح ميزة التحكيم على القضاء بعد قليل

: أما أركان التحكيم فهي تستوجب امور مهمة ثلاثة وهي 
ون المتخاصمين في تولية الخلاف بينهم الى محكمين يحكمايجاب من

.بينهم
.قبول من المحكمين بذلك

التحكيم والصلح والقضاء

اركان التحكيم
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.المحل المعقود فيه التحكيم
: وينقسم التحكيم من حيث تنظيمه الى 

تحكيم حر وهو ان يختار الأطراف محكم او محكمين مباشرة ويتم –أ 
.التحكيم من قبل هؤلاء المحكمين

تحكيم مؤسسى وهو اخضاع المتخاصمين في النزاع إلى مركز من –ب 
البريطاني او مركز AAAالفرنسي أو ICCكز التحكيم مثلاُ  لاهاي او مرا

.استوكهولم او مركز القاهرة او مركز دبي او مركز عجمان للتوفيق والتحكيم
وكذلك يعتبر التحكيم وطنياً اذا كان جميع اطرافه وعقده ضمن نفس الدولة

لنزاع او حيثياته اجنبياً ويعتبر اجنبياً اذا كان احد الاطراف او احد اركان ا.
.يعتبر التحكيم اجنبيا

وهنالك قواعد للتحكيم تستند عليها الدول في تنظيم التحكيم مثلاً المملكة 
احمد بن حنبل بينما العالم الآن / العربية السعودية تعتمد التحكيم على فقه السيد 

وهو قانون التي ) اليونسترال(اتجه تقريباٌ الى الاخد بقواعد القانون النموذجي 
.وضعته الامم المتحدة

السرعة في فض المنازعات لأن المحكمين عادة ما يكونون : أولاً 
.اشهر٦متفرغين للفصل في خصومة واحدة وعموماً لا تتعدى اكثر من 

حيث ان نفقات التحكيم اقل كثيراً من : الاقتصاد في المصروفات : ثانياً 
.التنفيذوإجراءاتالمحاماة بوأتعانفقات رسوم المحاكم 

أهمية التحكيم عن غيره 
من أساليب فض النزاعات
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ملف الخصومة بين الطرفين يبقى تحت علم أنحيث : السرية : ثالثاً 
أنالمحكمين حصراً في حين جلسات التقاضي في المحاكم علنية ولا ننسى 

المحكمين يقسمون اليمين في كل قضية يتولون التحكيم فيها للمحافظة على الحياد 
.والسرية

هيئة التحكيم إلىالتحكيم ببساطة اجرائاته والحرية المتاحة يمتاز: رابعاً 
.بما ينفع حسم الموضوعإلابحسم الخلاف غير مقيدة 

طريقة اختيار المحكمين برضا تام من الفرقاء المتنازعون بحيث : خامساً 
.من يحكم بينهمبإرادتهمااختارولأنهميشعر كل منهم بكامل الاطمئنان 

في الحقد بين المتخاصمين اغلب الاحيان يأتي القرار اقرب ما تلا: سادساً 
إلىتم من محكمين حائزين على ثقة الجميع فيؤدي القرار لأنهيكون للتراضي 

العلاقات وإعادةوأد الخصومة والمشاحنات وبالتالي اطمئنان النفوس والرضا 
.الطيبة

كيم ان تطويراً الكثير من المصادر ذات الصلة بموضوع التحأجمعتوقد 
يحدث أخذتكثيراً لقوانين التجار الذين يرغبون التمسك بالتحكيم لحل خلافاتهم 

وأساسياتطوراً بعيداً عن القضاء وقوانينه حتى اصبح التحكيم يلعب دورا بارزا 
أصبحفي تطوير وصياغة قانون مهنى تعاوني خاص بالتجارة الدولية ولقد 

ياً عالميا يعلو فوق النظم القضائية الوطنية اقا قانونيم التجاري الدولي ذو نظالتحك
كما انه تغلب الى حد ما على عدم الثقة الناجمة عن اختلاف النظم الاقتصادية 

ولم يعد التحكيم سلعة يجب استظهار .والسياسية للمتعاملين مع التجارة الدولية
د دوره مقصوراً محاسنها بل اصبح ضرورة يفرضها واقع التجارة الدولية ولم يع

بل اصبح في نظر الكثير من اعضاء .على فض المنازعات بعد نشوبها
والمؤتمر ١٩٧٢المؤتمر الدولي الرابع للتحكيم المنعقد في موسكو في سنة 

اداة فعالة يجب استخدامه ١٩٧٤الدولي الخامس المنعقد في لندن في اكتوبر 
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العقود الدولية طويلة المدى التي لتفادي قيام المنازعات اثناء مفاوضات ابرام 
.تتعلق بالتجارة ونقل التكنولوجيا والمشروعات المشتركة واثناء تنفيذ العقود

وكما اشرنا لقد حظى التحكيم في الخمسين سنة الماضية على اهمية 
بشأن ١٩٥٨تجسدت بالاتفاقيات الدولية اهمها اتفاقية نيو يورك في سنة 

دولة عربية ١١التحكيم الاجنبية والتي وقعت عليها الاعتراف وتنفيذ قرارات 
والاتفاقية الاوروبية بخصوص التحكيم التجاري الدولي الموقعة في جنيف في 

١٧والترتيبات المتعلقة بتطبيق هذه الاتفاقية الموقعة في ١٩٦١نيسان سنة 
والاتفاقية الخاصة بتسوية المنازعات المتعلقة١٩٦٢ديسمبر كانون اول سنة 

بالاستثمارات بين الدول المضيفة للاستثمارات وبين رعايا الدول الاجنبية الموقعة 
وهي من عمل البنك الدولي للانشاء والتعمير والمعروفة باتفاقية ١٩٦٥في اذار 

)B .I .R .D ( التي تحكم توريد البضائع ١٩٦٨واتفاقية الشروط العامة لسنة
بخصوص ١٩٧٢وسكو في مايو ومعاهدة م) الكومكيوم(وتسري على دول 

تسوية المنازعات عن طريق التحكيم بين الدول الاشتراكية ومفتوحة لجميع دول 
التي اخذت به اغلب دول ) اليونسترال(الى القرار النموذجي وصولاً العالم 
.العالم

ان نمو التجارة الدولية وتشابك المصالح الاقتصادية وثورة الاتصالات 
لعالم في غرفة واحدة وسهولة انتقال رؤوس الاموال في شكل التي جعلت ا

استثمارات ضخمة وعقود نقل التكنولوجيا وعقود الانشاءات وعقود التجارة 
الدولية وعقود النقل الجوي والبحري والبري وعقود التأمين والعقود المصرفية 

دولي ليكون للبنوك كل ذلك أوجد الحاجة الماسة لتطوير آلية التحكيم التجاري ال

واقع التحكيم ومستقبله
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الوسيلة الفعالة والمناسبة بل والملاذ الامن للرجوع إليه في حسم اي خلافات 
تنشب بين الأطراف المتعاقدة فلهذا أصبح واقع التحكيم يشكل عصباً مهماً في 
مجال الأعمال في التطوير بل وحتى اغلب المتعاقدين يصرون على التحكيم 

.الوطني واجراءاتهللاساب الآنفة الذكر بعيدا عن القضاء 

وكمثال عملي كانت القوانين الفرنسية لا تسمح للتحكيم ان يتبع في اية 
علاقة قانونية تكون الدولة الفرنسية طرفاً فيها وكان مقصوراً على القطاعات 
الخاصة فعندما ارادت فرنسا مع الشركات الامريكية ان تبني مدينة يورو ديزني 

رون على وضع بند التحكيم لحل الخلافات التي في ضواحي باريس اصر المستثم
قد تنشب بين الطرفين واصرت فرنسا على رفضه لمدة خمس سنوات الى ان 

بوجوب ادخال بند التحكيم ١٩٩٢اذعنت واقر البرلمان الفرنسي في عام 
واعتماده كوسيلة فعالة وبديلة لحل الخلاف وبناء على ذلك تم الاتفاق مع 

.ة الفرنسية وتم انشاء مدينة يورو ديزنيالممولين ومع الحكوم

وانطلاقاً من ذلك سيكون للتحكيم مستقبلا عظيماً يتطور بتطور مرافق 
.الحياة في النواحي التي ذكرناها ابتداء

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

د علي خليل الحديثي محامي ومحكم دولي  دكتوراه في عقو/ الدكتور : المصدر
الاستثمار ونقل التكنولوجيا مستشار غرفة تجارة وصناعة عجمان 
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١٦٩

أى انه خصومة تنتهي بحكم تحكيمى ،لتحكيم هو بديل للقضاء الرسمىا
فهو وسيلة قانونية اتفاقية خاصة لحل ،حاسم غير قابل للطعن بأى مطعن

،تنشب بين الأطراف المتعاقدة فى المواد المدنية والتجاريةالمنازعات التى 
فأختيار هذا الطريق لا يكون إلا بإرادة حرة سليمة تتضمن الاتفاق المسبق كتابة 
على رغبتهم فى اللجوء للتحكيم وإنهاء منازعاتهم بواسطة هذا النوع من القضاء 

حين يقبل الأطراف وقد يكون الاتفاق على التحكيم ضمنيا ،ووفقا لأحكامه
.الالتزام بشروط عقد نموذجى ويكون هذا النموذج متضمنا شرط التحكيم

أى منذ بدء التعاقد ،وقد يكون صريحا جازما بالاتفاق على التحكيم بداءة
بموجب شرط أتفاق على التحكيم لحسم كافة المنازعات التى قد تنشأ عند تنفيذ 

)  شرط التحكيم( وهو ما يسمى ب،طة بهالعقد أو تفسيره أو أى منازعة مرتب

وقد يكون أيضا هذا الاتفاق عند حدوث المنازعة بالفعل فيتم الاتفاق حينئذ 
بواسطة التحكيم اختصارا للوقت ومنعا ) تحديدا ( على إنهاء هذه المنازعة 

،للمشاحنات وتوفيرا للجهد والوقت والمال من خلال الاقتصاد فى النفقات الخ
)مشارطة التحكيم( يسمى حينئذ ب وهو ما

وأهمية التحكيم بصفة عامة ولا سيما فى المعاملات التجارية وخاصة 
تتمثل فى أن طبيعة هذه المعاملات تتسم وتستوجب السرعة والثقة ،الدولية منها

وهو ما يستوجب محاولات الوساطة ،واليسر فى الإجراءات بل والسرية أيضا
لا للحسم السريع لمثل هذه المنازعات فى المعاملات والتوفيق بداءة وصو

التجارية باعتبارها أمر هام وجوهرى للطرفين حفاظا على خصوصية التعامل 
،والمودة التى تجمع الطرفين ومحاولة تقريب وجهات النظر بالتفاهم المتبادل

التحكيم البري
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ولأن عنصر الوقت يكون مؤثرا جدا بالنسبة للتكلفة المادية وحجم دوران رأس
المال ومن ثم تفادى تفاقم الخلاف والخصومة بالصلح وتقليل حجم الخسارة 

.أو زيادة الربح المأمول بالحسم السريع للخلاف فى بدايتهالمتوقعة 

إذا نشب نزاع عن مصادرة خطاب ضمان عن عملية تجارية ٠٠٠فمثلا 
اء قرابة واستمر النزاع أمام القض) دولار ١٠٠٠٠٠( وكانت قيمة هذا الخطاب 

فإن ،الخمس سنوات وفى النهاية قضى للمدعى بأحقيته فى رد خطاب الضمان
هذا الحكم لا يجبر الخسائر التى لحقت بالمدعى والتكاليف التى تكبدها بالفعل 
فضلا عن الجهد والوقت الذى استغرقه النزاع مما تسبب فى تجميد هذه الرصيد 

المدة واهتزاز الثقة والأحجام عن مباشرة وسريان الفوائد البنكية عليه طيلة هذه 
فضلا عن المخاطرة بأحقيته فى ،مشروع تجارى آخر طيلة هذه الأمد الطويل

كسب الدعوى أو خسارتها والتوتر العصبى الذى يعاصر الأطراف طوال فترة 
ومن جهة أخرى فأن قيمة خطاب الضمان بالجنيه ،التقاضى ودرجاتها وطعونها

زادت عدة أمثال من وقت نشوب المنازعة وحتى صدور المصرى تكون قد
.الحكم بعد عدة سنوات

من أن أحكام ،كما تبرز أهمية التحكيم فى المنازعات التجارية والدولية
( التحكيم لا تقبل الطعن عليها بأيا من طرق الطعن المقررة للأحكام القضائية 

أحكام واجبة النفاذ فورا فهى) الالتماس–النقض –الاستئناف –المعارضة 
وتتميز خصومة التحكيم بإمكانية الاتفاق على ،وتحوز حجية الأمر المقضى به

بينما لو أن المنازعة أمام القضاء ،المسائل الجوهرية والإجرائية الأساسية
العادى لأستغرق البت فى تحديد مثل هذه المسائل والإجراءات زمنا طويلا 

بل أن هناك بعض الإجراءات مما لا يقبل التفاوض ،هظةوجهدا ونفقات مادية با
للقضاء المستعجل أم الاختصاصفمثلا تحديد ،فيه أصلا أمام القضاء العادى

أو مواعيد الطعون أو ،القضاء الموضوع أم القضاء الأدارى أم القضاء المدنى
القانون الذى تحديد الجلسات وأوقاتها ومكانها أو اللغة التى يتم بها التقاضى أو
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والتدخل فى اختيار القاضى الذى يفصل فى ،يطبق على موضوع المنازعة
كل مثل هذه الأمور مما لا يقبل أبدا التدخل فيها أو السيطرة عليها ،الدعوى

بينما ذلك كله متاح تماما ،بواسطة أيا من أطراف النزاع أمام القضاء الرسمى
لخصوم الاتفاق على إنهاء كل مشاكلهم إذ يمكن ل،أمام القضاء التحكيمى

كما يمكن ،وخصوماتهم أمام قضاء التحكيم أو الاقتصار على جزء فقط منها
اللغة التى يتم واختيار،لأحد مراكز التحكيم المتخصصةالاختيارإسناد ذلك 

والتى تتضمنها غالبا مستنداتهم ،التحكيم بها وترجمة جميع المستندات إليها
أيا كان هذا المكان ) التقاضى ( مكان التحكيم اختياركما يحق لهم ،وعقودهم

وقد يكون مقر شركة أحد الطرفين أو بالتناوب بينهما أو مقر أحد مراكز التحكيم 
ويمكن تأجيل الجلسات لعدة ساعات ،أو نادى أو قاعة مخصصة للاجتماعات

م ذلك مع أطراف وكذلك عقدها فى أى وقت من الليل أو النهار حسبما يتلائ
وكل هذه الأمور وغيرها غير ممكنة وغير متاحة أمام القضاء ،الخصومة

المحلى وقواعد الاختصاصلأنه يحسمها قانون المرافعات وفقا لقواعد ،العادى
الإسناد بالنسبة للقانون الدولى الخاص وهى أمور قد تكون محل نزاع فى حد 

موضوع ( موضوع الدعوى الأصلية ذاتها تستمر لعدة سنوات قبل أن ينظر 
،فالقانون واجب التطبيق أمام القضاء هو القانون المصرى دون سواه،)النزاع 

،بينما أمام قضاء التحكيم يمكن أختيار أى قانون محلى أو أجنبى يحكم النزاع
ولتوضيح أهمية هذا الاختيار على سبيل المثال ومدى خطورته أن القانون 

لأمريكى يقدر قيمة العنصر البشرى حال أصابته أو وفاته بملايين الأنجليزى أو ا
بينما القانون المصرى يقدر التعويض عن ذات العنصر فقط بآلاف ،الدولارات
فإذا كانت المعاملة التجارية تعتمد على الأصل على العناصر البشرية ،الجنيهات

لأجنبى على نزاع لأحد الأطراف فأن من مصلحة هذا الطرف تطبيق القانون ا
بينما من مصلحة الطرف الآخر ،التحكيم لتأمين وتعويض عناصره البشرية
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تطبيق أحكام القانون المصرى الذى لا يكلفه كثيرا عن تعويض ذات تلك 
.العناصر

كما أن مقر ومكان المحكمة العادية قد يسبب حرجا كبيرا لبعض 
و المجرمين أو الزحام والأختلاط ومن شبهة أختلاطهم بالمتهمين أ،المستثمرين

ومن صعوبة متابعة دعاويهم مع وكلائهم من المحامين أثناء ،غير المرغوب
،بينما كل هذه الأمور يتم تلاشيها والترفع عنها أمام قضاء التحكيم،المرافعة

من خلال أختيار مكان التحكيم الذى يناسب أطراف التحكيم من حيث الإمكانيات 
بل يمكن أن يتم بالتناوب بين موطنى ،بأى مكان يتم الأتفاق عليهوالرفاهية 

المتنازعين ومن ثم أمكانية التواجد بصفة شخصية مع وكلائهم لتوضيح وجهات 
نظرهم التى يصعب نقلها عبر الآخرين ولأتخاذ القرارات الفورية والعاجلة التى 

نظر وييسر عملية قد لا يملك وكلائهم أتخاذها فى حينه بما يقرب وجهات ال
.التوفيق أو الوساطة والصلح بين الطرفين

بل يجب عليهم الأتفاق على ،كما انه فى قضاء التحكيم يجوز للأطراف
،وكذلك ردهم إذا كان لذلك مبرر،أختيار هيئة التحكيم وعددها أو كيفية تعيينهم

لعالم هو الذى كما يختارون أيضا الإجراءات التى تتبع ويحددون أى قانون فى ا
كما يحق لهم تحديد مدة معينة للفصل فى منازعاتهم بما ،يطبق على منازعاتهم

و يتم ) شهر ١٢( لا يجاوز أقصى مدة قانونية لإنهاء خصومة التحكيم وهى 
.عقد الجلسات فى أى وقت وفى أى ساعة وفى أى مكان برغبتهم

للأطراف حرية بمعنى أن يكون ،وبالمجمل التحكيم أختيارى بحت
ودون فرض أية قيود ،الألتجاء إليه من عدمه وتحديد كافة شروطه منذ بدايته

إلا فى نطاق ضيق ،معينة مما ينص عليه القانون أمام محاكم القضاء الرسمى
جدا قاصر فقط على عدم مخالفة النظام العام أو المسائل الجوهرية فى 

دم جواز التحكيم فيما لا يجوز الإجراءات مثل عدم المساس بحق الدفاع وع
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و أن يكون شرط ) وترا ( وأشتراط أن يكون عدد المحكمين ،الصلح فيه
.التحكيم مكتوبا

ولكون التحكيم صورة من صور القضاء فأنه يحتاج إلى تنظيم دقيق 
لإجراءاته وتوفير المتمرسين لمباشرتها وتوفير ذوى الخبرة القانونية والمشهود 

ومن ثم لزم وضع القواعد المنظمة ،والحيدة والنزاهة من المحكمينلهم بالكفاءة
لإجراءات التحكيم بصورة تفصيلية ومستقرة ومسبقا مع وجود قوائم بأسماء 

ثم أخيرا وجود الجهاز الفنى الذى يتولى عن طرفى المنازعة متابعة ،المحكمين
تنفيذ الحكم بالقوة تنفيذ هذه الإجراءات وحتى صدور قرار التحكيم وانتهاءا ب

وهو ما أستوجب وجود المؤسسات والمراكز المتخصصة فى التحكيم ،الجبرية
التجارى الدولى والمحلى لتأدية هذا الدور الحيوى والهام بمقراتها ومن خلال 

لتكتمل به منظومة التحكيم بما ،أنظمتها ولوائحها الداخلية وإمكانياتها المتعددة
ئل تلك امن أو) المركز الدولي للتحكيم ( ومن ثم كان ،هيحقق الهدف المرجو من

لتيسير ،المراكز الخاصة المتخصصة فى هذا المجال بجمهورية مصر العربية
.وتنشيط وتفعيل أحكام قانون التحكيم المصرى

نظرا لظهور مستحدثات جديدة ومنتجات واساليب وطرق جديدة وحديثة 
تصادية والمصرفيه وظهور نوعية جديدة من المشاكل على الساحة المالية والاق

والتقنيةوالخلافات والثغرات على الساحة المالية والاقتصادية والمصرفية 
آلياتوإيجادتختلف كل الاختلاف عن مثيلته فى الماضى والإداريةوالعقارية
لتجنب وحل هذه المعوقات والمشاكل تتطلب ظهور جهه منوط وأساليبوطرق 

ةموضوعي
التحكيم
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مهاريون أشخاصوإيجادتعريف بكل هذه المستحدثات ومشاكلها وسبل حلها له ال
.لدرجة الاحتراف على الساحة

ولذلك قد ظهر على الساحات الدولية والمحلية مراكز التحكيم الدولى وذلك 
لتلبية ضروريات حيويه وهامه تقتضيها كافة الظروف والمتطلبات 

، حتى لا نتخلف عن ركب التطور المذهل والمعاييرالدولية والمحلية المعاصرة 
والإداريينلتوعية المحامين والمصرفيون ويهدف المركزالدولى للتحكيم

بالشركات و البنوك وغيرهم من كافة التخصصات والإداريةوالكوادر الفنية 
الاخرى بقواعد التحكيم الدولى واحكامه على المستويين المحلى والدولى للالتجاء 

والتعريف بالمنتجات المالية ) المحاكم الاقتصادية( تخخصةللمحاكم الم
التمويل البديله وخلافه من الاساليب والطرق وأساليبوالمشتقات المالية 

المستحدثه على الساحة العالمية ومشكلاتها العملية والتطبيقية وكيفية تجنب 
تدريب استخدام ورش عمل لل( الوقوع بها وطرق واساليب حلها بطرق عملية 

والشرح والتحليل من خلال ندوات ومؤتمرات ) التطبيقى ومحاكاة الواقع 
ودورات تدريبية وذلك بهدف تخريج جيل جديد من الكوادر المهنية عالية الحرفية 
فى مجالات الهندسية والمقاولات والمعاملات المصرفية والاواق المالية 

–عقود التى تبرامها الدول –عقود البترول ( والتجارية والاستثمار والعقود 
والصناعة –والتمويل –وعقود نقل التكنولوجيا –ومعاملات التجارة الالكترونية 

.وغيرها من المعاملات الاخرى) 

.B( وقد أشرت على الكيان الجديد في الأكاديمية المهنية للتحكيم الدولي 
A. L .A (والدولي تمثل الارتقاء بدور التحكيم على الصعيد الوطني.
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التحكيم ضرورة عصرية
أمام تعدد وهل توافر خبرة عربية في مجال التحكيم يعد واجب قومي

.أنماط التحكيم ونظمه ومؤسساته

ـ:بطء التقاضي وعدم فعالية الأحكام ظاهرتان تهددان العدالةـ١
ان من المتفق عليه أن بطء التقاضي وعدم فعالية الأحكام ظاهرتان خطيرت

تهددان العدالة بل لا نغالي في القول إذ قلنا إنهما تجردان حق التقاضي الذي 
.يكفله الدستور من كل قيمة له

ذلك أن الالتجاء إلى القضاء لم يعد وسيلة فعالة لاقتضاء الحقوق وإنما 
أصبح ميدانا يجد فيه المماطلة متسعا للمراوغة والتعطيل مستغلا ما نص عليه 

بل أصبح من .ضمانات لإطراف الخصومة احتراما لحقوق الدفاعالقانون من 
إذ توافر في أذهان الناس أن .مصلحة كل مماطل التجاء خصمه إلى القضاء
.خير سبيل لإماتة حق طرحه على ساحة القضاء

انه بعد المعاناة التي يتحملها صاحب الحق أمام ، ويزيد من خطورة الأمر 
، يازه لأدق المراحل وأصعبها وهى نقض الحكم ثم اجت، درجتي التقاضي 

إذ سرعان ما يكتشف أن الحكم البات الذي بيده ، يتمخض حلمه إلى وهم كبير 
وعليه أن يبدأ مواجهة ، لايعدو أن يكون مجرد ورقة بيضاء ليست لها قيمة 

وهى مأساة بكل المقاييس إذ تستخدم في هذه ، جديدة وهى خصومة التنفيذ 
تنفيذ الحكم تحت ستار إشكالات لتعطيل التحايلأساليب فةكاالخصومة

.التنفيذ
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وتستغرق خصومة التنفيذ أمام قاضى التنفيذ وقتا قد يصل إلى بضع سنين 
في إفراغ الحكم من كل قيمة عملية ، ضده في خصومة الحقيستغلها المحكوم

.له

ـ:عوامل بطء التقاضي وعدم فاعلية الأحكامـ٢
رد البعض سبب هذه الظاهرة الخطيرة التي تهدد العدالة إلى تعقيد وقد 

إجراءات التقاضي فنادي بتبسيط الإجراءات واستحداث نظام مبسط لحل 
بينما ردها البعض إلى قلة عدد القضاة فنادي بزيادة ، المنازعات الصغيرة القيمة 
ضاء تكمن في وذهب فريق ثالث إلى أن مشكلة الق، عددهم والعناية بإعدادهم 

بينما ذهب فريق رابع إلى أن ، فطالب بحسن اختيارهم وزيادة مرتباتهم ، أعوانه 
.المشكلة تكمن في المحامين وتلاعبهم بإجراءات التقاضي وعدم خبرة بعضهم

: واعتقد أن أزمة العدالة في مصر تسهم فيها هذه الأسباب مجتمعة

لسبب الحقيقي في تصوري في إذ يكمن ا، ولكنها ليست الأسباب الوحيدة 
إذ ، هذا الكم الهائل من المنازعات والدعاوى التي تزدحم بها ساحات القضاء 

اثني عشر مليون قضية اى أن لكل ١٢تشير الإحصائيات إلى أنها بلغت نحو 
.وهو رقم مخيف بجميع المقاييس، خمسة مصريين قضية أمام القضاء 

عجل مع بساطة إجراءاته وسرعتها وهذا يفسر كيف تحول القضاء المست
إلى قضاء عادى تستغرق الخصومة أمامه عدة سنوات وفقد أهم صفاته وهى 

.سرعة الفصل للاستعجال والخطر

.كما يفسر فشل نظام قاضى التنفيذ في أدائه لمهمته التي شرع من اجلها 
اءاته الأمر ويفسر فشل نظام أوامر الأداء الذي نجح في بداية تطبيقه لبساطة إجر

لسنة ٢٣الذي شجع المشرع على التوسع في نطاقه حتى بلغ مداه بالقانون رقم 
ثم أصبحت المحاكم ترفض إصدار ، فجعله يشمل المنقول المعين بالذات ١٩٩٢

اى أمر أداء وتلجئ صاحب الحق إلى عدم إتباع هذا الطريق الميسر والالتجاء 
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حظت المحاكم أن صار أمر الأداء إذ لا، إلى القضاء عن طريق رفع الدعوى 
، أصبح عديم الجدوى بتظلم الصادر ضده الأمر وصيرورته بذلك دعوى قضائية 

فرات المحاكم توفير وقتها برفض إصدار أوامر الأداء موجهة أصحاب الحقوق 
.يق الدعوى العاديإلى المطالبة بحقوقهم عن طر

أمام ازدحام المحاكم وليس بخاف على كل مشتغل بالعمل القانوني انه 
بالقضايا أصبح القضاة يرحبون بتأجيل الدعاوى ويغضون الطرف عن نصوص 

م ( تجيز تأجيل الدعوى أكثر من مرة لذات السبب قانون المرافعات التي لا
.)مرافعات٩٨

بل أن المحاكم أمام هذا الكم الهائل من القضايا حين تحجز بعضها للحكم 
وتؤجل صدوره المرة تلو الأخرى فلا ، المحددة لإصداره تنطق به في الجلسة لا

، يصدر في بعض الأحيان قبل عدة شهور ولم يسلم من ذلك القضاء المستعجل 
خشية إصداره ، ويظل الخصم يتابع المحاكم في كل جلسة مترقبا صدور الحكم 

ولا يخفى ما ينطوي عليه ذلك من مشقة ، في غفلة فيضيع عليه ميعاد الطعن 
يحدث أمام الخبراء عند إحالة متقاضين وما يصيبهم من إرهاق علاوة على مالل

الدعاوى إليهم للفصل في المسائل الفنية التي يتطلبها موضوع الدعوى للفصل 
.فيها من تأخير قد يصل إلى سنوات

ولا يقلل من خطورة زيادة عدد القضايا بهذه الصورة مواجهتها بزيادة 
يادة وان ساعدت على تخفيف عبء العمل بعض الشيء عدد القضاة فهذه الز

فإنها لن تؤدى بحال من الأحوال إلى حسن اختيار القضاة وحسن إعدادهم 
وإعداد العدد الكافي من ، وموالاة تدريبهم وتوفير المحاكم اللازمة لاستيعابهم 

. كل ذلك ليس من المسائل الميسرة، معاونيهم 

قضايا أمام المحاكم استحداث محاكم يقلل من حدة تكدس الكما لا
ذلك انه بالإمكان دون حاجة –بإجراءات مبسطة ، للمنازعات صغيرة القيمة 
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رفع النصاب الانتهائى لمحاكم أول درجة ، لتنوع المحاكم وتعقيد النظام القضائي 
أما عن تبسيط الإجراءات فعلى ضوء ما قدمنا ، ليشمل المنازعات صغيرة القيمة 

شكلة مشكلة إجراءات بقدر ما هي مشكلة ازدحام المحاكم بالقضايا إلى ليست الم
.حد تعجز المحاكم عن أداء رسالتها

فلما عجز القضاء المستعجل على ، ولو أن المشكلة مشكلة إجراءات 
الرغم من بساطة إجراءاته عن النهوض بمسئولياته كقضاء وقتي يسعف الخصوم 

ولما فشل نظام أوامر .فصل في أصل الحق بإجراءات وقتية سريعة إلى أن ي
ويزداد الأمر خطورة بالنسبة للمنازعات ، الأداء وتعسر نظام قاضى التنفيذ 

التجارية سواء الداخلية أو الدولية إذ لاتحتمل مثل هذه المنازعات بطء التقاضي 
فسمة التجارة سرعة تداول رأس المال وسرعة استقرار ، وعرقلة تنفيذ أحكامه 

. قوق والمراكز القانونية فضلا عن ضرورة إحاطتها بالسريةالح

إذ ،ويزداد الأمر صعوبة بالنسبة للعقود التجارية ذات الطابع الاجنبى
لعدم علمه بالقانون الوطني عن الالتجاء للقضاء الاجنبى يعزف الطرف

.الوطني

عن غير التحكيم ضرورة ملحة لكونه أهم البدائل لفض المنازعاتـ٣
ـ: طريق القضاء

الحل إذن لمشكلة تكدس القضايا أمام المحاكم وبطء التقاضي وعدم فعالية 
الأحكام وقصورها عن الاستجابة لمتطلبات التجارة الدولية على السواء يكمن في 
ضرورة إيجاد بديل لفض المنازعات عن غير القضاء ومن أهم هذه البدائل هو 

.التحكيم

توافر خبرة عربية في مجال التحكيم وهذا واجب وطني لابد وحتماـ٤
ـ:وضرورة قومية
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فطبقا للإحصائيات الصادرة عن الهيئة الدائمة لغرفة التجارة الدولية 
بباريس تمثل قضايا التحكيم ذات الطرف العربي اعلي نسبة من بين عملاء 

من % ١٤نسبة هذه القضايا ١٩٩٥–١٩٨١إذ بلغت في الفترة من ، الغرف 
من مجموع القضايا التي % ٥٠و ، مجموع قضايا التحكيم التي تنظرها الغرفة 

.وردت لها من دول العالم الثالث

قضية كان الطرف ٧٦٠وكان مجموع القضايا ذات الطرف العربي 
.قضية٤٨١بينما كان مدعى عليه في ، منها٢٧٩العربي المدعى في 

ايا التحكيم العربية إذ بلغ نصيبها وحظيت مصر بالنصيب الأوفر من قض
قضية بينما كانت ٤٢كانت مدعيه في ، قضية ١٤٣من مجموع هذه القضايا 

. قضية١٠١مدعى عليها في 

قضية أخرى أمام البنك الدولي لتسوية منازعات ٢٦هذا فضلا عن 
ربي وهو المظهر الجديد للهيمنة الاستعمارية على الوطن الع) الأكسيد( الاستثمار 

.وهذا ما أراه ولابد وحتما أن نجد سبيلا للخروج من تحت عباءته الاستعمارية

وتقدر قيمة هذه القضايا التي تهم العالم العربي بعدة مليارات من 
الأمر الذي يوضح أهمية التحكيم بالنسبة لعالمنا العربي باعتباره ، الدولارات

رات الدولية التي تناط بالشركات قضاء العصر الذي يتفق والحجم الهائل للاستثما
العملاقة المتعددة الجنسيات والتي لا يتفق حجم وطبيعة نشاطها مع بطء القضاء 
الوطني واختلاف إجراءاته من بلد إلى أخر فضلا عن طول هذه الإجراءات 

ومغبة عدم إمكانية تنفيذ الحكم ، وصعوبة الوقوف على أحكام القوانين الوطنية 
.هايةالقضائي في الن

فقد أصبح واجبا وطنيا بل ضرورة قومية توافر خبرة عربية : ومن هنا 
متمرسة على العمل في هذا المجال : تحكيمية عالية المستوى في مجال التحكيم 

، ممثلة في مجالسه وهيئاته : متابعة لمستجداته : ملمة بدقائقه : بكفاءة واقتدار 
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، اكم التحكيم قادرة على الدفاع أمامها قادرة على تمثيل المصالح العربية في مح
خاصة مع ظهور العديد من مؤسسات التحكيم الدولية التي يحتكر الطرف 

. الاجنبى عضويتها ويهيمن بشكل كامل على مقدراتها

ولا يخفى على احد خطورة هذا الوضع الراهن إذ أصبح الطرف الاجنبى 
ية للعالم العربي في عالم الخصم والحكم وهو وضع يهدد المصالح الاقتصاد

التحكيم الذي لايبرأ من بعض النزعات العنصرية حينا ولا يسلم من الشبهات 
.أحيانا كثيرة

.حالة التحكيم إذا تعلق التحكيم بعلاقة دولية يتم في الخارج
في هذه الحالة لأطراف التحكيم الحرية كاملة في اختيار قانون وطني 

تحكيم في هذه الحالة يرتبط بأكثر من نظام قانوني أساس ذلك أن ال،معين
وفي ذلك يرجع الي ،ارتباطاً يمكن أن يكون مناطاً لتطبيق القواعد الإجرائية فيه

مع عدم : من قانون التحكيم المصري والتي يجري نصها ١حكم المادة رقم 
ية تسرى الإخلال بأحكام الاتفاقيات الدولية المعمول بها فى جمهورية مصر العرب

أحكام هذا القانون على كل تحكيم بين أطراف من أشخاص القانون العام أو 
القانون الخاص أيا كانت طبيعة العلاقة القانونية التى يدور حولها النزاع إذا كان 

أو كان تحكيما تجاريا دوليا يجرى فى الخارج ،هذا التحكيم يجرى فى مصر
. القانونواتفق أطرافه على إخضاعه لأحكام هذا 

ًحالة التحكيم الذي يجري في مصر سواء كان تحكيما في علاقة داخلية أو 

:ًتحكيما في علاقة دولية

الفرض الأول 

ي الفرض الثان
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من قانون التحكيم ١أن نص المادة رقم ـللوهلة الأولي ـقد يفهم 
سواء كان ،المصري يحتم أن يحكم إجراءات التحكيم الذي يجري في مصر

: وهذا الفهم غير دقيق للآتي،اً في علاقة دوليةتحكيماً داخلياً أو تحكيم

أن قانون التحكيم المصري يتميز بنزعة تحررية واضحة تستجيب الي 
القواعد المعتمدة في نظم التحكيم الدولي وأخصها قواعد التحكيم الدولي التي 

وهذا يؤكد حرية الطرفين في إخضاع التحكيم للقواعد ،وضعتها الأمم المتحدة
رائية السائدة في قانون وطني أو أخر يختارانه بصرف النظر عما إذا كان الإج

. التحكيم يجري في مصر أو في الخارج

علي الرغم من ،أن اختيار الطرفين للإجراءات النافذة في قانون أجنبي
لا يحول دون خضوع هذا التحكيم لأحكام قانون ،أن التحكيم يجري في مصر

ومن ثم فإن فائدة اختيار ،مالاً للمادة الأولي من القانونإع،التحكيم المصري
هذا القانون الأجنبي تنحصر في حكم المسائل التي أورد لها قانون التحكيم أحكاماً 

بالإضافة الي المسائل التي قد لا ،مكملة متروك أمر تطبيقها لاختيار الطرفين
أن القيد الخاص بعدم مخالفة وفي رأينا يكون هذا القانون قد تناولاها بالتنظيم

فلا يجوز بدعوى حرية الإرادة ،النظام العام يظل ذي فاعليه في هذه الحالة
. الاعتداء علي أسس النظام العام

كيف يكون التحكيم نظام اختياري وقد فرضه قانون التحكيم علي 
:أطراف التحكيم

كام هذا من قانون التحكيم تسرى أح١تنص المادة : عرض المشكلة 
القانون على كل تحكيم بين أطراف من أشخاص القانون العام أو القانون الخاص 
أيا كانت طبيعة العلاقة القانونية التى يدور حولها النزاع إذا كان هذا التحكيم 

.يجرى فى مصر
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١٩٩٤لسنة ٢٧قررت المادة المشار إليها أن قانون التحكيم المصري رقم 
بصرف ،علي إجراءات التحكيم الذي يجري في مصرهو الذي يطبق وجوباً 

حيث لم تعط للخصوم حق اختيار القانون الواجب ،النظر عن إرادة الخصوم
فطالما أن التحكيم يجري في مصر فقانون التحكيم ،التطبيق علي تلك الإجراءات

واعتبر المشرع أن قواعد هذا القانون ،المصري هو الذي يطبق علي إجراءاته
la loi de police . ـد من قبيل القواعد فورية التطبيقتع

من قانون التحكيم ٢٥وقد أورد مشرع قانون التحكيم المصري بالمادة 
المشار إليه إذ يجري هذا النص لطرفي ١مناقضاً لحكم المادة ـيبدوا ـحكماً 

حقهما فى التحكيم الاتفاق على الإجراءات التى تتبعها هيئة التحكيم بما فى ذلك 
إخضاع هذه الإجراءات للقواعد النافذة فى أي منظمة أو مركز تحكيم فى 
جمهورية مصر العربية أو خارجها فإذا لم يوجد مثل هذا الاتفاق كان لهيئة 

أن اختار إجراءات التحكيم التى تراها ،مع مراعاة أحكام هذا القانون،التحكيم
. مناسبة

:لتاليكما أثرنا التساؤل اًوايضا 

من قانون التحكيم فيما نصت عليه ١هل يمكن القول بعدم دستورية المادة 
من أنه تسرى أحكام هذا القانون على كل تحكيم بين أطراف من أشخاص القانون 
العام أو القانون الخاص أيا كانت طبيعة العلاقة القانونية التى يدور حولها النزاع 

.إذا كان هذا التحكيم يجرى فى مصر

بأنه لا محل لعدم الدستورية لأن المشرع عندما قضي : يمكننا القول 
بسريان أحكام قانون التحكيم المصري علي التحكيم الذي يجري في مصر يقصد 
القواعد الإجرائية المتعلقة بالنظام العام حيث تطبق هذه القواعد الإجرائية دون 

وتهدف هذه القواعد ،بيقهاعلي تطـأطراف التحكيم ـاشتراط اتفاق الأطراف 
الأول مبدأ ،ويحكم هذه القواعد مبدئين،الي ضمان سير خصومة التحكيم
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والثاني مبدأ كفالة حقوق ،تحقيق المساواة بين أطراف الخصومة التحكيمية
الدفاع بإتاحة الفرصة لكل طرف في إبداء أوجه دفاعـه والرد علي دفاع ودفوع 

. خصمه

النقض في هذا الصدد وقبل أن يصـدر المشرع قانون وقد قضت محكمة 
٢٨مناط استبعاد أحكام القانون الأجنبي الواجب التطبيق وفق المادة : التحكيم 

هو أن تكون هذه ،وعلي ما جري عليه قضاء هذه المحكمة،من القانون المدني
أو الأحكام مخالفة للنظام العام في مصر أي متعارضة مع الأسس الاجتماعية

السياسية أو الاقتصادية أو الخلقية في الدولة مما يتعلق بالمصلحة العليا للمجتمع 
.بما لا يكفي معه أن تتعارض مع نص قانونى اخر
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دور التحكيم الدولي في تسوية منازعات الحدود البحرية
ويحتل ،يةالتحكيم الدولي هو أحد شقي التسوية القضائية للمنازعات الدول

التحكيم الدولي أهمية خاصة فيما يتعلق بتسوية المنازعات الدولية بصفة عامة 
وتعليقاً علي مدي أهمية التحكيم يقول دكتور ،والحدود البحرية بصفة خاصة
الواقع أن " عبد المعز نجم / أستاذنا الدكتوروحسني موسي محمد رضوان

لدولي كوسيلة لتسوية المنازعات الدولية التحكيم منذ بدأ يدخل في نطاق القانون ا
وحتى بعد إنشاء محكمة العدل الدولي الدائمة ،فان أهميته تزداد يوماً بعد يوم

ومحكمة العدل الدولية فان التحكيم ما زال له أهمية كبري في تسوية المنازعات 
م الدولي وتدليلاً علي مدي الدور الذي يلعبه التحكي،"الدولية في عالمنا المعاصر 

ذهب ،في تسوية منازعات الحدود الدولية سواء كانت حدودا برية أو بحرية
ليس من المبالغة القول بأن " جانب من فقه القانون الدولي العام للقول بأنه 

التحكيم الدولي قد ارتبط من حيث نشأته وتطوره في العصر الحديث بمنازعات 
."الحدود

ــه    ــسبما عرفت ــدولي ح ــيم ال ــادة والتحك ــة  ١٥الم ــن اتفاقي م
تسوية الخلافات بين " لتسوية المنازعات الدولية سلمياً هو 1899Hagueلاهاي

من الواضح ،"الدول عن طريق قضاة من اختيارها وعلي أساس أحترام القانون
من  ٢٧آية ذلك أن المادة      ، أن هذا هو التعريف المقبول علي المستوي الدولي       

الخاص بالتسوية السلمية للمنازعات الدولية قد       ١٩٠٧لسنة ١اتفاق لاهاي رقم    
كما أن احكام القضاء الدولي قد اعتنقت نفس         ، أعادت التأكيد علي نفس المعني    

التعريف فقد قررت محكمة العدل الدولية إثناء نظرها للنزاع المتعلق بتعيـين            
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حكم فيهـا   الحدود البحرية والمسائل الإقليمية بين قطر والبحرين والتي صدر ال         
م أن كلمة تحكيم لأغراض القانون الدولي تشير عادة         ٢٠٠١مارس   ١٦بتاريخ  

تسوية الخلافات بين دولتينمن قبل قضاة من اختيارهما وعلي أساس احترام " إلي
.".القانون

ويتضح من التعريف السابق أن من أهم السمات المميزة للتحكيم الدولي أن 
أي أنه لابد من وجود اتفاق       ، ادة أطراف النزاع  يستند في المقام الأول علي إر     

ــيم –ســابق  ــة شــرط التحك ــذه الحال ــي ه ــه ف ــق علي Clauseيطل
Compromissoireيطلق عليه فـي هـذه   –أو لاحق علي نشوب النزاع ـ
النزاع علي أطرافيتفق من خلاله ـCompromisالحالة مشارطة التحكيم
.إحالة نزاعهم للتحكيم

، أن التحكيم الدولي يستند علي إرادة الأطراف       آنفاذكرنا  وكما سبق أن    
لذا فأن التنظيم الإجرائي لمحكمة التحكيم من حيث تشكيل المحكمة وإجراءاتها           
والقانون الواجب التطبيق هي مسألة تخضع بطبيعة الحال لمفاوضات أطـراف        

لأطراف النزاع إلا أنه تجدر الإشارة إلي أن ذلك لا يعني تبعية المحكمة ،النزاع
فبمجرد أن تكتمل إجراءات تنظيم محكمة التحكيم فأنها تتمتع باستقلال كامل تجاه 

ومن ثم تسير المحكمة خلال مراحل الفصل في النزاع بحيدة           ، أطراف النزاع 
.تامة

بعد أن تنتهي مرحلة الإجراءات المكتوبة والشفوية وينتهي أطراف النزاع 
وبعد أن ترفع جلـسات      ، ودفوعهم وأدلتهمم  من عرض دعواهم وتقديم حججه    

تصدر  ، محكمة التحكيم للمداولة وتفنيد ما تقدم به أطراف النزاع ووزن الأدلة          
يأخذوحكم التحكيم هو حكم قضائي ولذلك ،محكمة التحكيم حكمها في الدعوي    

حيث يتضمن عادة ديباجة وعرضا للوقائع والقـانون         ، شكل الأحكام القضائية  
ولقـد أخـذت   ،ويصدر حكم محكمة التحكيم بالأغلبية  ، بذكر منطوقه وينتهي  

اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار بتلك القاعدة عندما تعرضت للأغلبية المطلوبة 
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من المرفق السابع ٨أحكام التحكيم الدولي وذلك حسبما نصت عليه المادة لإقرار
ة التحكيم بأغلبيـة أصـوات      تتخذ قرارات محكم  : " والتي جاء نصها كالتالي     

ولا يشكل غياب أقل من نصف أعضائها أو امتناعهم عن التصويت            ، أعضائها
يكـون   الأصـوات وفي حالة تساوي     ، حائلا دون وصول المحكمة إلي قرار     

." للرئيس صوت مرجح

وعلي الرغم من أن حكم التحكيم ليس له صفة تنفيذية ومن ثم فأن مسألة              
رة عن محاكم التحكيم الدولي تتوقف علي إرادة الدولة التي          تنفيذ الأحكام الصاد  

نيـة الـدول    صدر ضدها حكم التحكيم أي أنها مسألة إرادية متروكة لحـسن            
أن هناك خاصيتين تميز بهما حكم التحكيم أولهما أنه حكم ملـزم             إلاالأطراف  

لتحكيم لأحكام االإلزاميةولقد سبق النص علي الصفة       ، وثانيهما أنه حكم نهائي   
للتـسوية الـسلمية    Hagueمن اتفاقيـة لاهـاي     ٨١الدولي في نص المادة     

أن الحكم يفصل نهائيا فـي      " م والتي جاء بها     ١٩٠٧للمنازعات الصادرة عام    
من القواعد النموذجية لإجراءات التحكيم الدولي " ٣٠" المادة إعادةثم ،"النزاع 

جورج " م بناء علي تقاريرالاستاذ ٨١٩٥التي وضعتها لجنة القانون الدولي عام 
الحكم ملزم للأطراف بمجرد صدوره: " بقولها " سل 

" la sentence est obligatoire pour les parties des qu elle
est rendu "

وهناك العديد من الأمثلة التي كان لأحكام التحكيم الدولي دوراً بارزاً في            
ل حكم محكمة التحكيم الدولي التـي تـم         نذكر منها علي سبيل المثا    ، تسويتها

م والتي ١٩٨٢تشكيلها وفقاً للمرفق السابع من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار 
حيث يعد هـذا     ، فصلت في نزاع تعيين الحدود البحرية بين غويانا وسورينام        

،الحكم من أحدث أحكام التحكيم الدولي التي تناولت مسألة تعيين الحدود البحرية
من ٢٨٧أصدرت هيئة التحكيم المشكلة عملا بالمادة        ، ٢٠٠٧سبتمبر   ١٧ففي  

قرارها فـي  ،اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار ووفقا للمرفق السابع للاتفاقية 
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إذ خلـصت المحكمـة إلـى تمتعهـا          ، مسألة التحكيم بين سورينام و غيانـا      
، تعيين الحدود البحريـة   بالاختصاص بالنظر في مطالبات الطرفين المتعلقة ب      

يختلف عن الحدود    ، حددت هيئة التحكيم حدا بحريا وحيدا بين سورينام وغيانا        
قضت هيئـة    ، إضافة إلى ذلك   .كل من الطرفين في مرافعته     التي طالب   

اقية الأمم  ما بموجب اتف  تهالتحكيم بأن سورينام وغيانا قد انتهكتا كلتاهما التزاما       
ر بأن تبذلا قصارى الجهد لإبرام ترتيبات مؤقتة ذات طابع          حاالمتحدة لقانون الب  

.ائينهعملي و ألا تعرقلا أو تعرضا للخطر إمكانية التوصل إلى اتفاق 

ثبت لدى الهيئة أن سورينام تصرفت على نحو غير ،وعلاوة على ذلك
قانوني عندما طردت من المنطقة المتنازع عليها جهاز حفر يحمل رخصة من 

.غيانا



١٨٨

شرح مبسط
١٩٩٤نة لس٢٧رقم المصرىالتحكيمقانونل

طريق استثنائي لفض المنازعات ووسيلة تختلف عن طرق التحكيميعد
لا تعنى بإعماله المحكمةبالنظام العام والتحكيمالتقاضي العادية ولا يتعلق شرط

من تلقاء نفسها ويجوز التنازل عنه صراحة أو ضمنًا ويسقط الحق فيه بإثارته 
.متأخرا بعد التكلم في الموضوع

تعريف:وقضت محكمة النقض
والخروج عن طرق التقاضي هو طريق استثنائي لفض المنازعاتالتحكيم

بالنظام العام ويجب التمسك به أمام المحكمة فهي التحكيمالعادية ولا يتعلق شرط
لا تعنى بإعماله من تلقاء نفسها ويجوز التنازل عنه صراحة أو ضمنًا ويسقط              

ق جلـسة    ٨٦/٧٠نقض  [.أخرا بعد التكلم في الموضوع    الحق فيه بإثارته مت   
٢٦/١١/٢٠٠١[

:بأنه) ١٠(في المادة التحكيمعرف اتفاق١٩٩٤لسنة ٢٧قانونأن ال

:التحكيمتعريف اتفاق

:التحكيمماهية



١٨٩

لتسوية كل التحكيمهو اتفاق الطرفين على الالتجاء إلىالتحكيمـ اتفاق
ية قانونسبة علاقةأو بعض المنازعات التي نشأت أو يمكن أن تنشأ بينهما بمنا

.معينة سواء كانت عقدية أو غير عقدية

سابق على قيام النزاع سواء قام مستقلاً التحكيمـ يجوز أن يكون اتفاق
اته أو ورد في عقد معين بشأن كل أو بعض المنازعات التي قد تنشأ بين بذ

ويجب أن يحدد موضوع النزاع في بيان الدعوى المشار إليه في ،الطرفين
بعد التحكيملاتفاقكما يجوز أن يتم ا،قانونمن ال) ٣٠(الفقرة الأولى من المادة 

قيام النزاع ولو كانت قد أقيمت في شأنه دعوى أمام جهة قضائية وفى هذه الحالة 
.إلا كان الاتفاق باطلالتحكيميجب أن يحدد الاتفاق المسائل التي يشملها

كل إحالة ترد في العقد إلى وثيقة تتضمن التحكيمـ ويعتبر اتفاق على
.جزء من العقدالتحكيمشرط تحكيم إذا كانت الإحالة واضحة في اعتبار شرط

مؤكدة أنه وإن التحكيمـ وقد أيدت محكمة النقض الطبيعة التعاقدية لاتفاق
كان في الأصل وليد إرادة الخصوم إلا أن أحكام المحكمين شأن أحكام القضاء
تحوز الحجية طالما بقى الحكم قائم ولم يقضى ببطلانه وبذلك لا يجوز للمحكمة 
أن تقضى بإعماله من تلقاء نفسها ويتعين التمسك به قبل الدخول في الموضوع 

.حة أو ضمنًاويجوز النزول عنه صراالتحكيمويتعين التمسك بشرط

إن الاتفاق على اللجوء للتحكيم عند المنازعة قبل حدوثها سواء كان 
الاتفاق في عقد مستقل بذاته أو كبند ورد في عقد ما استند فيه على اللجوء 

عدم اشتراط المشرع تحديد موضوع ،للتحكيم بشأن كل أو بعض المنازعات
ن الدعوى الذي يتطابق في بياناته مع النزاع سلفًا فيهما وجوب النص عليه من بيا

فإن مخالفة ذلك ،١٩٩٤لسنة ٢٧قانونمن ال٣٠صحيفة افتتاح الدعوى م

: التحكيمالاتفاق على



١٩٠

،لإجراءاته ما لم يتفق الطرفان على غير ذلكحكيمالتيترتب عليه إنهاء هيئة
أن استقرار أحد طرفي النزاع في قانونمن ذات ال٣٤وقد ذكرت المادة 

أو لحكم من أحكام هذا التحكيمإجراءاته مع علمه بوقوع مخالفة لشرط اتفاق
مما يجوز الاتفاق عليه مخالفته فإن عدم الاعتراض عليه في الميعاد قانونال

عن حقه في المتفق عليه أو في وقت معقول عند عدم الاتفاق يعتبر نزولاً منه
.الاعتراض

ـ إذا ورد فى العقد الذى ثارت بشأن النزاع اتفاق فى بنوده على شرط              
أما إذا جاء الاتفاق علـى      التحكيماللجوء للتحكيم كحل للنزاع يسمى هنا شرط      

بعـد نـشوء النـزاع يـسمى        التحكـيم إحالة الموضوع وحله عـن طريـق      
وغالبا تأخذ شكل عقد اتفاق مستقل عن عقد النزاع الاصـلى           التحكيممشارطة

قد مقاولة ووضع من و اتفق الأطراف على عالذي اختلف بشأنه الأطراف مثال ل
ى نزاع يثور بـشأن تنفيـذ هـذا العقـد يـتم حلـه عـن                 أضمن بنوده إن    

أما إذا خلا العقد من هذا الشرط وبعـد         حكيمالتيسمى هنا شرط  التحكيمطريق
.التحكيمتسمى مشارطةالتحكيمالنزاع اتفق الأطراف فى عقد مكتوب على

قـانون الموضـوعي علـى النـزاع و      قانونالأطراف على ال  يتفق فيها   
ي يحكم الإجراءات والمحكمة التى سيودع فيهـا الحكـم وأسـماء            الذالتحكيم

المحكمون إن أرادوا ذلك لأنه يجوز لأطراف النزاع تسمية المحكمون بعد عقد            
طرح على وتحديد مقاطع النزاع التى سيالتحكيمالمشارطة واللغة التى سيتم بها

.ولا تتجاوز الهيئة حدود هذا الاتفاقى ماهو نطاق الحكيمأالتحكيمهيئة

:التحكيمعناصر مشارطة

: التحكيمومشارطةالتحكيمشرط



١٩١

لا يجوز للمحكمة أن تقضى المرافعات انهقانونـ إن القاعدة العامة في
بما لم يطلبه الخصوم وان العقود أساسها الرضائية والعقد شـريعة لأطرافـه             
وبالتالي نجد العقد له حدود ونطاق لا يمكن إن يمتد العمل لأكثر من نطاق حدوده 

أساس العقود الرضائية وهنا تبرز لنا أهمية الكتابة حتى فأساسه هوالتحكيملذلك
.لا يتنصل احد من أطرافه مما اتفق عليه 

:وقضت محكمة النقض 
وهو مقصور على ـهو طريق استثنائي لفض الخصومةالتحكيمحيث أن

يستوي في ذلك   التحكيمإرادة المحتكمين في عرضه على هيئة      ما تنصرف إليه  
في نزاع معين بوثيقة خاصة أو يـشمل جميـع          التحكيمأن يكون الاتفاق على   

إلى عقد أخر التحكيمولا يمتد نطاق،نازعات التي تنشأ من تنفيذ عقد معين     الم
اتفاق لاحق ما لم أو إلى التحكيملم تنصرف إرادة الطرفين إلى فض عن طريق

يكن بينهما رباط لا ينفصم بحيث لا يستكمل دون الجمع بينهما اتفاق أو يفض مع 
أو التحكـيم وكان خروج المحكمين عن نطاق مشارطة      ، الفصل بينهما خلاف  

إلى غير ما اتفق عليه الطرفان أو الحكم في نزاع معين دون التحكيمامتداد نطاق
ية التي يخالطها واقع وكـان      قانونجديدة هو من الأسباب ال    قيام مشارطة تحكيم  

ومن ثم لا يجوز له إثارتها لأول ،سك بها أمام محكمة الاستئنافالطاعن لم يتم
.مرة أمام محكمة النقض

]١٤/٢/١٩٨٨جلسة ـق٥٤لسنة ١٦٤٠طعن [
ًمكتوبا وإلا كان باطلا التحكيميجب أن يكون اتفاق ً

:
متضمن محرر ووقعـه الطرفـان أو إذا        التحكيماتفاقـ لابد أن يكون     

تضمنته ما تبادله الطرفان من رسائل أو برقيات أو غيرها من وسائل الاتصال             
.)إثبات١٦المادة (المكتوبة 

:التحكيمنطاق اتفاق وشرط



١٩٢

اسي لقبول وانعقـاد    ـ والبطلان هنا بطلان مطلق لأن الكتابة شرط أس        
.)١٢المادة (التحكيماتفاق

ممكن حتى تمنع المحاكم من نظر النزاع       التحكيمـ لابد أن يكون تنفيذ    
:التحكيمها عند وجود شروطالمطروح أمام

لا يكون إلا ،التحكيمـ أن منع المحاكم من نظر النزاع عند وجود شرط
فـي مـسائل يجـوز   التحكـيم أي أن يكـون ، ممكـن التحكيمإذا كان تنفيذ  

و ويكون من المسائل التي تقبل الصلح حتـى لا يحـرم             ، اقانونًفيهاالتحكيم
أطراف المنازعة من عـرض النـزاع علـى أي جهـة لاتخـاذ إجـراءات               

.والفصل فيهاالتحكيم

يسقط الحق في التمسك به إذا التحكيمأضف إلى ذلك أن التمسك بشرطـ 
.تكلم صاحبه في الموضوع لأنه دفع شكلي

ية ذات طابع اقتصادي سـواء كـان        قانونـ إذا نشأ النزاع حول علاقة     
أساسها عقد أو لا ويشمل ذلك على سبيل المثال توريـد الـسلع أو الخـدمات                
والوكالات التجارية وعقود التشييد والخبرة الهندسية ومنح التراخيص الصناعية  

إضافة لذلك نقل التكنولوجيا والاستثمار وعقـود التنميـة          ، والسياحية وغيرها 
.ات البنوك والتأمين والنقل وعمليات التنقيب وتوريد الطاقةوعملي

: تجاريا دوليا في احد الحالات الآتيةالتحكيمويكون
يتعلق بالتجارة الدوليةالتحكيمإذا كان موضوعأ ـ

 ـ يرتبط بأكثر من التحكيمإذا كان موضوع النزاع الذي يشمله اتفاقب 
.دولة واحدة

تجاريا دوليا التحكيممتى يكون
ً ً

؟



١٩٣

فإذا كان المركز الرئيسي لأعمال التحكيممحل مباشرة نشاط طرفيج ـ
يقـع فـي دولتـين مختلفتـين وإذا لـم يكـن لأحـد               التحكيمأي من طرفي  

.مركز أعمال فالعبرة بمحل إقامته المعتادالتحكيمطرفي

 ـ على التحكيمفي اتفاقالتحكيمإذا اتفق طرفيالتحكيمباتفاق طرفيد 
في منظمة تحكيم أو مركز تحكيم مقره داخـل         التحكيمأن يتولى فض النزاع ب    

.مصر أو خارجها

في نفس الدولة وقت إبرام التحكيمـ إذا كان المركز الرئيسي لطرفيـه
:وكان أحد الأماكن التالية واقعا خارج هذه الدولة التحكيماتفاق

ناشئة عن العلاقة التجارية   ـ مكان تنفيذ جانب جوهري من الالتزامات ال       
.التحكيمبين الطرفين خارج دولة طرفي

.ـ المكان الأكثر ارتباطًا بموضوع النزاع

:إلا في المسائل التي يجوز فيها الصلح يمالتحكـ لا يجوز

الذي  ، إلا للشخص الطبيعي أو الاعتباري    التحكيملا يجوز الاتفاق على   
إلا في المسائل التي يحدث فيها      التحكيمولا يجوز  ، يملك التصرف في حقوقه   

.)١١المادة (الصلح 

:الاتفاق على إخضاع العلاقة لاتفاقية دولية التحكيميجوز لطرفي
ية بينهما لأحكام عقد قانونعلى إخضاع العلاقة الالتحكيمـ إذا اتفق طرفي

نموذجي أو اتفاقية دولية أو آية وثيقة أخرى وجب العمل بأحكام هذه الوثيقة بما 
وبذلك يكون تطبيقها ٢٧/١٩٩٤قانونمن ال) ٦(التحكيمتشمله من أحكام خاصة ب

.احتراما لمبدأ سلطان الإرادة

التحكيمخارج دولة طرفيالتحكيمجراءمكان إ



١٩٤

هـذا  التحكـيم ـ ويتم تطبيق كافة أحكامها والقوانين والإجراءات على       
.التحكيميخضع في أساسه لسلطان الإرادة لطرفيالتحكيملأن

، عند الاتفاق عليه بديلاً للقضاء    التحكيممن المقرر أن يعتبر تاريخ بدء     
عن الحق المتنازع ،التحكيمإنما تبدأ من اليوم الذي يتسلم فيه المدعى عليه طلب

عليه من المدعى ما لم يتفق الطرفان على موعد أخر له وذلك على النحو مـا                
فـى  التحكيمفى شأن  ١٩٩٤لسنة   ٢٧قانونمن ال  ٢٧استنه الشارع فى المادة     

المواعيد التجارية والمدنية التى قضت به ما كان يجرى عليه العمل قبل نفـاذه            
ما لم يتفـق    التحكيمبدايتها من يوم تسلم المدعى عليه طلب      التحكيمإجراءات

.الطرفان على موعد أخر

: وقضت محكمة النقض 
ما التحكيمبدايتها من يوم تسلم المدعى عليه طلب.التحكيمـ إجراءات

فائدة ١٩٩٤لسنة ٢٧قانونمن ال٢٧المادة .لم يتفق الطرفان على ميعاد أخر 
لبدء احتساب المدة وتحديد تاريخ انتهائه      التحكيماحتساب تاريخ بداية إجراءات   

.قانونطبقًا لأحكام ذات ال

في العقد يعنى جواز التحكيمإذا تم إحالة النزاع المحكمة رغم وجود شرط
وهو دفع شكلي السكوت التحكيمالتمسك وعدم اختصاص المحكمة لوجود شرط

.عنه لا يجوز إبداؤه بعد التعرض لموضوع الدعوى

يمالتحكبداية إجراءات

التحكيممتى يسقط الحق في التمسك بشرط



١٩٥

في اختيار الإجراءات و حـق الإطـلاع علـى      التحكيمـ حرية طرفي  
:المستندات والحسابات ونطاق ذلك 

اختيار الإجراء الواجب الإتباع التحكيملطرفيالتحكيمقانونـ لقد أجاز
كم سـلطة إطـلاع علـى       كما إعطاء المح   ، التحكيمفي آية مسألة من مسائل    

) ٥(المستندات أو إجراء المعاينة أو دفاتر أو حسابات وذلك كما نص في المادة 
اختيـار  التحكـيم لطرفيقانونفي الأحوال التي يجيز فيها هذا ال      قانونمن ال 

الإجراء الواجب الإتباع في مسألة معينة تضمن ذلك حقيهما في الترخيص للغير 
في اختيار هذا الإجراء ويعتبر من الغير فى هذا الشأن كل منظمة أو مركـز               

.ورية مصر العربية أو فى خارجهاللتحكيم فى جمه

يتضمن ما يخالف التحكيمإذا كان حكمقانونهو ذلك البطلان الذي رتبه ال
فالمحكمة ملزمة في دعوى البطلان أن تقضى به مـن     ،النظام العام في مصر   

.تلقاء نفسها
:المتفق على تطبيقه قانونالبطلان بسبب استبعاد ال

دولة معينـة علـى منازعـة      قانونـ إذا اتفق المحتكمين على تطبيق     
لم يتفق الأطراف علـى      وإذاقانونيتعين على المحكمون تطبيق هذا ال     التحكيم
بموضوع اتصالاالأكثرقانونتطبيق الالتحكيمكان على هيئة،ماقانونتحديد

.٢٧/١٩٩٤قانونمن ال٣٩النزاع عملا بالمادة 
: وقضت محكمة النقض 

مـشارطة  أخر غير المتفق عليه فـى     قانونوإذا قام المحكمين بتطبيق   
وتجـاوز لحـدود    التحكـيم فإن ذلك يعـد مخالفـة لإرادة أطـراف        التحكيم

.يستوجب البطلانالتحكيماتفاق

ن الذي يعد من النظام العام البطلا



١٩٦

مـن   ١٦الـواردة بـنص المـادة       ـ شرط يتعلق بأشخاص المحكمين    
: ٢٧/١٩٩٤قانونال

، ية اللازمة قانونـ لابد أن تتوافر في المحكمين شروط توافر الأهلية ال         
فلا يكون المحكم قاصرا أو محجور عليه أو محروم من حقوقه المدنية بـسبب              

.عقوبة جنائية أو مفلس لم يرد له الاعتبار

.ـ لابد أن يكون عدد المحكمين وترا حتى يتوافر المرجح بين المحكمين

.المصري تعين محكمين أجانب غير مصريينقانونـ ولا يمنع ال

: التحكيمعدم قبول الدعوى إذا تمسك المدعى عليه بشرط
إليها نزاع يوجد بشأن اتفاق تحكيم ـ يجب أن تقضى المحكمة التي يرفع 

أن تحكم بعدم قبول الدعوى إذا تمسك المدعى عليه بذلك قبل إبدائه أي طلب أو 
.دفاع في الدعوى

ـ ولا يمنع رفع الدعوى المشار إليها في الفقرة السابقة دون البدء فـي              
وإذا ) ١٣المـادة   (التحكيمأو الاستمرار فيها أو إصدار حكم     التحكيمإجراءات

بعدم نفاذه قبل صدور أو سقوطه أو التحكيمقضت المحكمة نهائيا ببطلان اتفاق
.إنهاء ما تم من الإجراءاتالتحكيموجب على محكمةالتحكيمحكم

وإن كـان أطـراف    التحكـيم حيث أن المحكم ليس طرف فى خصومة      
هم من يختارونه إنما لأنه شخص يتمتع بثقة الخـصوم وإن إرادتهـم             التحكيم

ـكم شأنه شأن أحكام القضاءاتجهت إلى منحه سلطة الفصل فيما شجر بينهم بح
ومن ثم لا يتصور أن      ،ويحوز حكم حجية الشئ المحكوم به بمجرد صدوره       

.يكون خصما وحكما فى ذات الوقت

حيدة المحكم
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: شرط يتعلق بأطراف العقد 
ية يملك  قانونأن يكون للشخص الطبيعى أو الاعتباري الذى له شخصية        

التصرف فى حقوقه فمثلاً لا يكون شخص طبيعى محجوز عليه أو قاصـر أو              
أى أن لابد من تـوافر صـحة الإرادة          ، شخص اعتباري قضى بشهر إفلاسه    

.يجاب والقبولفهو عقد رضائي أساسه الإ،التحكيملرضائية

: التحكيمشرط يتعلق بموضوع
 ـ سابق على قيام النزاع سواء كان فـى  التحكيميجوز أن يكون اتفاقأ 

كشرط تحكيم فى عقد ما وورد فيه أن يكون حل المنازعات عقد مستقل أو ورد
.التحكيمالتى تنشأ بشأن هذا العقد يتم حلها عن طريق

 ـ لاحق على قيام النزاع وبعد طـرح  التحكيميجوز أن يكون اتفاقب 
.المنازعة على القضاء ومتداولة

 ـ  تحديد الاتفاق المسائل التـى  ) ٢فقرة ١٠(يجب فى جميع الأحوالج 
.وإلا كان باطلاًالتحكيميشملها

 ـ يجوز فيها الصلح يجب الرجـوع إلـى قواعـد    ومن المسائل التىد 
مـن  ) ٥٥١(المدني المقررة بشأن عقـد الـصلح وحـددتها المـادة            قانونال
يجوز الصلح فى المسائل المتعلقة بالحالة الشخصية أو المدني على أنه لاقانونال

.بالنظام العام

ولكن يجوز الصلح على المسائل المالية التى تترتب على الحالة الشخصية 
أو التى تنشأ عن ارتكاب إحدى الجرائم ويجب تحديد موضـوع النـزاع فـى               

باطلاً لأن  التحكيمولو كان المحكمون مفوضون بالصلح وإلا كان      التحكيمعقد
وبين ما التحكيمتحديد موضوع النزاع هو الذى يحدد نطاق ولاية المحكمون فى

.إذا كانوا قد تجاوزوا حدود ولايتهم
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: التحكيمنطاق حق الاعتراض على إجراء من إجراءات
مع علمه بوقـوع    التحكيمإذا استمر أحد طرفي النزاع فى إجراءات      ـ

لسنة  ٢٧التحكيمقانونأو لحكم من أحكام هذا    التحكيممخالفة لشرط فى اتفاق   
هو المتفق عليه فى إعماله تطبيقه علـى  قانونإذا كان هذا ال) ٨(المادة  ١٩٩٤

ولم يقدم اعتراض على هذه      ، مما يجوز الاتفاق على مخالفته    التحكيمإجراءات
المخالفة فى الميعاد المتفق عليه أو فى وقت محتمل عند عدم الاتفاق اعتبر ذلك 

نزولاً منه عن حقه فى الاعتراض

: اتخاذ إجراءات تدابير مؤقتة أو تحفظية 
باتخاذ تدابير مؤقتة أو تحفظية سواء قبـل        التحكيمـ يجوز لأحد طرفي   

.أو أثناء سيرهاالتحكيمالبدء فى إجراءات

للمحكمة المشار إليها فى    التحكيمويكون ذلك بطلب يتقدم به أحد طرفي      
أى المحكمة المختصة أصـلاً بنظـر        ، ١٩٩٤لسنة   ٢٧قانونمن ال  ٩المادة  
.الدعوى

مشكلة من محكم واحد تولت المحكمة المـشار        التحكيمـ إذا كانت هيئة   
.اختياره بناء على طلب أحد الطرفينقانونمن هذا ال٩إليها فى المادة 

مشكلة من ثلاثة محكمين اختار كـل طـرف         التحكيمـ إذا كانت هيئة   
.)التحكيمرئيس هيئة(محكمة ويختار المحكمان المحكم الثالث 

مشكلة من ثلاثة محكمين ولم يعين أحد الطرفين التحكيمإذا كانت هيئةـ
إذا أويوم التالية لتسلمه طلبا بذلك من الطرف الآخر فى النزاع ٣٠محكم خلال 

 ـ  ٣٠تم اختيار المحكمان ولم يعيين المحكمان المحكم الثالث خلال           ة يوما التالي

التحكيمتعيين هيئة
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لاختيار أخرهما فيقدم أحد طرفى النزاع طلبا بذلك للمحكمة المختصة أصـلا            
.قانونمن ال٩بنظر النزاع المذكورة فى المادة 

مسألة تخرج عن اختصاصها وولايتها     التحكيمـ إذا عرضت على هيئة    
أو طعن بالتزوير فى ورقة قدمت لها أو اتخذت بشأنها إجراءات جنائية عـن              

إذا لم  التحكيمأن تستمر فى  التحكيمتزويرها أو عن فعل جنائي أخر جاز لهيئة       
.يكن الفصل فى تزوير الورقة لازما فى موضوع النزاع

ـ أما إذا كان الفصل فى تزوير الورقة لازما توقف الإجراءات لحـين             
ويوقف بذلك سريان الميعاد المحدد لإصدار حكـم        ، صدور حكم نهائى بشأنها   

.التحكيم

:كيمالتحتفصل فى الدفوع والمتعلقة بخصومةالتحكيمهيئة
تفصل فى الدفوع المبنية على عدم وجود اتفاق تحكـيم أو           التحكيمهيئة

سقوطه أو بطلانه أو عدم شموله لموضوع النزاع قضاؤها برفض الدفع لا يجوز 
ق  ٥٣المنهي للخصومة كلها م   التحكيمالطعن عليه إلا برفع دعوى بطلان حكم      

.١٩٩٤لسنة ٢٧

:التحكيمالطلبات العارضة فى خصومة
ا بـإجراء  إبداء الطاعن طلبا عارض: قررت محكمة النقص في حكم لها    

المقاصة القضائية بين ما هو مستحق له وما قد يحكم به عليه فـى الـدعوى                
عدم دفع المطعون ضـدهما بعـدم قبـول هـذا الطلـب لوجـود                ، الأصلية

في التمـسك    إلا بعد إبداء دفاعهما الموضوعي إلي سقوط حقهما       التحكيمشرط
مخالفة الحكم المطعون فيه لهذا النظر وقضاؤه بعدم قبول الـدعوى            ، بالشرط

التحكيمف إجراءاتوق
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 ـوعدم سقوطه بالتكلم فى الموضـوع     التحكيمالفرعية لقيام شرط   مخالفـة   ـ
.وخطأ فى تطبيقه وقصورهقانونلل

]٣٠/١/٢٠٠١جلسة ـق٧٠لسنة ١٤٦٦طعن [

: دعوى البطلان ماهيتها وميعاد إقامتها 
ـ من المعروف أن أحكام المحكمين تحوز حجية الشئ المحكوم ولا يجوز 

ا إلا بدعوى الطعن فيها مثل الأحكام الصادرة عن القضاء إنما لا يتم الطعن فيه        
الحـصر  سبيل  على   ١٩٩٤لسنة   ٢٧قانونالفى  البطلان ولأسباب وردت    

.ولا يجوز التوسع أو القياس عليها

يوم من تاريخ إعلان المحكوم ضـده        ٩٠ـ ودعوى البطلان تقام خلال      
إقامتها قبل صـدور     حق التنازل فى   ولا يجوز الاتفاق على    ، التحكيمبحكم
.التحكيمحكم

التجاري الدولي المحكمة المشار إليها التحكيمـ إلا أن دعوى البطلان فى
ما لم يتفق   ) محكمة استئناف القاهرة  (١٩٩٤لسنة   ٢٧قانونمن ال  ٩فى المادة   

محليا يكون الاختصاص لمحكمة التحكيمالأطراف على محكمة أخرى وإذا كان
.الدرجة الثانية التى تتبعها المحكمة المختصة أصلاً بنظر النزاع

: بطلان دعوى الـالتحكيمالطعن ببطلان حكم
إن جواز الطعن بالبطلان على حكم المحكمين هو الطريق الوحيد الـذى            

٥٣للطعن على أحكام المحكمين حسب الأحوال التى بينتها المادة قانونرسمه ال
نعى الشركة الطاعنة على حكم المحكمة ليس مـن          ١٩٩٤لسنة   ٢٧قانونمن

.المشار إليهـا   ٥٣حالات البطلان التى وردت على سبيل الحصر فى المادة          
لما يثار من مسائل التحكيمعلة ذلك الدفع بعدم شمول اتفاق.لا بطلان .مؤداه

 ـتعديل الطلبات  ـأثناء نظر النزاع   وجـوب التمـسك بـه فـورا أمـام           ـ
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١٩٩٤لــسنة ٢٧مــن ٢٢/٣م.وإلا ســقط الحــق فيــه التحكــيمهيئــة
.فى المواد التجاريةالتحكيمبشأن

: بدء سريان ميعاد إقامة دعوى البطلان 
لا يبدأ سريانه إلا مـن      ـتسعون يوم  ـأن ميعاد إقامة دعوى البطلان    

بإعلان رسمى على يد محضر ولا يغنى التحكيمتاريخ إعلان الصادر ضده حكم
علة  .صدر فى حضوره وأنه يعلم به       التحكيمعن هذا الإجراء كون أن حكم     

الخـاص  قانونلا عبرة بتحقق الغاية من الإجراء وعدم جواز إهدار ال          .ذلك  
.العامقانونلأعمال ال

: يذه على طلب تنفالتحكيمـ أثر رفع دعوى بطلان حكم

 ـعلى تنفيـذ التحكيمأثر لرفع دعوى بطلان حكمقانونـ لم يرتب ال ه 
إلا إذا طلبه المدعى فى صحيفة دعوى البطلانالتحكيمفهى لا توقف تنفيذ حكم

وأن يكون طالب التنفيذ ،وأن يكون طلب وقف التنفيذ يستند على أسباب جدية،
.الصادر لصالحه الحكم مستعد لسداد كفالة تنفيذ الحكم

يوم من تاريخ    ـ وأن تفصل المحكمة فى طلب وقف التنفيذ خلال ستين         
أول جلسة لنظره وإذا أمرت بوقف التنفيذ جاز لها أن تأمر بتقديم كفالة أو ضمان 
مالي وعليها أن تفصل فى دعوى البطلان خلال ستة أشهر من تاريخ صـدور              

.الأمر بوقف التنفيذ

.ـ ولا يترتب البطلان على مخالفة هذه المواعيد فهى تنظيمية

دعوى البطلانـينأسباب بطلان حكم المحكم
٥٣أن أسباب بطلان حكم المحكمين وردت على سبيل الحصر فى المادة 

وأن الخطأ فى احتساب مدة التقادم لا يعتبر من تلك الأسباب وإذا قضى الحكم              
.قانونالمطعون فيه ببطلان حكم المحكمين لهذا السبب بعد خطأ فى تطبيق ال
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]١٢/١/٢٠٠٠جلسة ـق٦٣لسنة ٦٥٢٩طعن [

: البطلان بسبب يرجع لشخص المحكم 
يجوز إقامة دعوى البطلان إذا ثبت بعد صدور الحكم أن هناك خطأ فى             
اختيار شخص المحكمين أو إذا كان المحكم محجوزا عليه أو محروم من ممارسة 

.حقوقه المدنية

: وقطع ميعاد التقادم التحكيم
إقامـة   .قطع التقادم    .أثرها   .وإعلان بخصومته   التحكيمالمطالبة ب 

ات طلبات موضوع النزاع بينهما قبـل       المطعون ضدها تحكيما ضد الطاعن بذ     
للتقادم ولو قضى فيه بعدم الاختـصاص       التحكيمقطع .أثره   .إقامة دعواها   

.الولائى

]١٣/١١/٢٠٠٠جلسة ـق٦٣لسنة ٥٤٥٩طعن [

:طلب الرد للمحكمين لا يجوز استئنافه 
قضاء الحكم المطعون فيه بقبول استئناف المحكمين للحكم الصادر بردهم 

عدم جواز  وجوب القضاء ب   .قانونمخالفة لل  .التحكيمعن الفصل فى مشارطة   
.الاستئناف 

]٢٧/٦/٢٠٠٠جلسة ـق٦٣لسنة ـ٧١٣طعن [

: المرافعاتقانونالإحالة فى رد المحكمين لقواعد عدم صلاحية القضاة فى
إلى القواعد العامة المقررة فى رد وعدم صلاحية        التحكيمأن الإحالة فى  

٥٠٣المرافعات اقتصارها على أسباب عدم الصلاحية والرد م      قانونالقضاة فى 
قصر الطعن بالاسـتئناف  ١٩٩٤لسنة ٢٧التحكيمقانونمرافعات قبل إلغائها ب   

.علة ذلك.على طالب الرد وحده إذا رفض طلبه دون المحكم المحكوم برده 
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]٢٧/٦/٢٠٠٠جلسة ـ٦٣لسنة ق٧١٣طعن [

.عدم اشتراط شكل خاص.يكون بصورة ضمنية أو صريحة 

] ١٢/٦/٢٠٠٠قـ جلسة ٦٢لسنة ٦٥٢٩طعن [

: التحكيملا أثر عزل المحكم على مشارطة
الصحيحة بشرطة انصراف التحكيمإن عزل المحكم لا أثر على مشارطة

وإذا قـضى    ، إرادة المحتكمين إلى الموافقة على قيام باقي المحكمين بتنفيذها        
الحكم المطعون عليه ببطلان المشارطة استنادا إلى أن عزل محكمين يعتبر فسخًا 

.لها خطأ

]١٢/١/٢٠٠٠جلسة ـق٦٣لسنة ٦٥٢٩طعن [

: التحكيمحجية أحكام
إن أحكام المحكمين شأنها شأن أحكام القضاء تحوز حجية الشئ المحكوم           
به بمجرد صدورها وتبقى هذه الحجية وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمـة              

م لا يملك القاضي عند الأمر تنفيذها التحقق من         ومن ث  ، طالما بقى الحكم قائما   
لأن دوره لا يتعدى سـوى وضـع         ، عدالتها أو صحة قضائها فى الموضوع     

.الصيغة التنفيذية لأنه لا يعد هيئة استئنافية فى هذا الصدد

: حجيـة أحكام المحكمين 
١٩٩٤لسنة   ٢٧قانونـ تحوز أحكام المحكمين الصادرة طبقًا لأحكام ال       

حجية الأمر المقضى وتكون واجبة النفاذ بمراعاة مواعيد تنفيذها وشـروطها            
.قانونالواردة بال

عزل المحكم 
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التمسك بها والدفع بعدم    التحكيمـ ويجوز للخصوم الصادرة بينهم أحكام     
إذا عرض نفس النزاع بذات التحكيمجواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها بحكم

.التحكيمى لاحقًا على صدور حكمالأشخاص أمام القضاء العاد

: التحكيمشروط تنفيذ حكم
لقد وضع المشرع عدة شروط لضمان تنفيذ أحكام المحكمين غرضها عدم 

فة النظام العام أو التعارض على حكم سبق صدوره من المحاكم المصرية            مخال
بشأن تنفيذ أحكام المحكمين ووردت هذه الشروط على سبيل الحصر فى المادة            

: ١٩٩٤لسنة ٢٧قانونمن ال٥٨

 ـ إذا لم يكن ميعاد رفع دعوى بطلان الحكم التحكيملا يقبل تنفيذ حكمأ 
يوم على تاريخ إعلان الصادر ضده ٩٠أى أن لابد من فوات ميعاد ،قد انقضى

ميعاد رفع دعوى البطلان وللتأكد من صحة هذا الإجراء يتم           وهوالتحكيمحكم
استخراج شهادة من محكمة الاستئناف بوجود دعوى بطلان من عدمه في هذا            

.الحكم

 ـ مع حكم سبق صـدوره مـن المحـاكم    التحكيمألا يتعارض حكمب 
أي حتى لا يكون صادرا فى موضوع استقرت         ، ة في موضوع النزاع   المصري

هذا بالإضافة إلى عدم جواز طرح النزاع ،ية لخصوم آخرينقانونفيه المراكز ال
١٠١(إعمـالا لـنص المـادة       مرة أخرى مع حكم حاز حجية الأمر المقضي       

يكون التحكيملكن إذا كان الحكم القضائي لاحق على حكم   ، )الإثباتقانونمن
.الأولى بالتنفيذالتحكيمحكم

النظام العام فى جمهورية مصر العربية كما التحكيمألا يخالف حكمج ـ
أو يتضمن فوائد أزيد من التى ،لو كان يتضمن تحكيما فى مسألة دين قمار مثلاً

.المصريقانونبقها اليط



٢٠٥

 ـ ا قانونًقد أعلن للمحكوم ضده إعلان صحيحاالتحكيمأن يكون حكمد 
فى موطنه بما يعطيه اتصال علم الأخير بالحكم مما يمكنه من إقامـة دعـوى               

.يوم من تاريخ الحكم٩٠البطلان خلال 

ـ إذا رفض قاضى الأمور الوقتية تنفيذ الحكم يجوز التظلم من حكمه ـه
.يوم٣٠خلال 

: التحكيمإجراءات تنفيذ حكم
يأخذ الصادر لصالحه الحكم ويقوم بإعلانه التحكيمـ بعد انتهاء إجراءات

فى  وبعدها يقوم بإيداعه   ، بقلم المحضرين التابع له محل إقامته     للمحكوم ضده 
فى المحكمة المتفق على إيـداع      التحكيمجدول أحكام المحكمين وفق مشارطة    

يتم إيداع الحكم فـى     وإذا لم يكن هناك اتفاق       ، التحكيمالحكم بها فى مشارطة   
.المحكمة المختصة أصلاً بنظر النزاع

ـ بعد أن يقوم بإيداعه والحصول على إيصال الإيداع وسـداد الرسـم             
شهور فوات ميعاد دعوى البطلان مع العلم ان دعوى البطلان           ٣المقرر ينتظر   

.لاتوقف التنفيذ إلا إذا طلب المدعى ذلك فى صحيفة دعواه 

رج شهادة من محكمة الاستئناف المقرر إقامة دعـوى         ـ بعد ذلك يستخ   
البطلان أمامها وتقدم مع صورة الحكم الرسمية بعد الإيداع وكذلك شهادة إيصال 
الإيداع وتقدم مع طلب على عريضة لقاضى الأمور الوقتية فى المحكمة الابتدائية 

.المودع بها الحكم ويطلب وضع الصيغة التنفيذية

الصيغة التنفيذية يقوم بإعلانه الحكم المذيل بالصيغة ـ بعد الحصول على
ويقوم بعد ذلك بالتنفيذ كما أنه حكم ،التنفيذية وينتظر بعد إعلانها يوم على الأقل

.محكمة عادى

ـ إذا رفض قاضى الأمور الوقتية وضع الصيغة التنفيذية يتم التظلم من            
.يوم أمام ذات المحكمة ٣٠قراره خلال 



٢٠٦

: لاستشكال فى حكم المحكمين الصادر من الخارج يجوز ا
لم ترتب على رفع دعوى البطلان وقف قانونمن ال٥٧ـ رغم أن المادة 

تنفيذ أحكام المحكمين أن ذلك لا يمنع من الاستشكال في تنفيذها وينظر قاضى             
.شكال ويبحث أسبابه الظاهرية دون أن يتعرض لأصل الحقالتنفيذ الإ

ـ وتؤسس أسباب الإشكال إما على أن الحكم يتضمن ما يخالف النظـام         
أو أن الحكم لم يعلن للمحكوم ضده إعـلان          ، العام أو الآداب العامة فى مصر     

.ا أو أن الحكم غير مذيل بالصيغة التنفيذيةنونًقاصحيح



٢٠٧

قانون التحكيم المصري وتعديلاته 
١٩٩٤لسنة ٢٧قانون رقم 

باسم الشعب
رئيس الجمهورية:قرر مجلس الشعب القانوني الآتي نصه وقد أصدرناه

ذه أو يعمل بأحكام القانون المرافق على كل تحكيم قائم وقت نفا:) المادة لأولى( 
.يبدأ بعد نفاذه ولو أستند إلى إتفاق تحكيم سبق إبرامه قبل نفاذ هذا القانون

يصدر وزير العدل القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا :)المادة الثانية( 
القانون ويضع قوائم المحكمين الذين يجرى الاختيار من بينهم وفقاً لحكم المادة

.من هذا القانون)١٧(

لسنة١٣من القانون رقم٥١٣إلى ٥٠١تلغى المواد من:)ادة الثالثةالم( 
بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية كما يلغى أي حكم مخالف ١٩٦٨

.لأحكام هذا القانون

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد شهر :)المادة الرابعة( 
.من اليوم التالي لتاريخ نشره

.يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها

)حسنى مبارك( 
١٨الموافقـه١٤١٤ذي القعدة سنة٧صدر برئاسة الجمهورية في

م١٩٩٤أبريل سنة
جاريةقانون في شأن التحكيم في المواد المدنية والت



٢٠٨

أحكام عامة

الدولية المعمول بها في جمهورية مصر الاتفاقياتمع عدم الإخلال بأحكام 
العربية تسري أحكام هذاعلى كل تحكيم بين أطراف من أشخاص القانون العام أو 
القانون الخاص أياً كانت طبيعة العلاقة القانونية التي يدور حولها النزاع إذا كان 

م يجرى في مصر أو كان تحكيماً تجارياً دولياً يجرى في الخارج هذا التحكي
.واتفق أطرافه على إخضاعه لأحكام هذا القانون

على التحكيم بموافقة الوزير الاتفاقوبالنسبة إلى منازعات العقود الإدارية يكون 
العامة ولا يجوز الاعتباريةبالنسبة للأشخاص اختصاصهالمختص أو من يتولى 

.فويض في ذلكالت

يكون التحكيم تجارياً في حكم هذا القانون إذا نشأ النزاع حول علاقة 
قانونية ذات طابع إقتصادي عقدية كانت أو غير عقدية ويشمل ذلك على سبيل 
المثال توريد السلع أو الخدمات والوكالات التجارية وعقوود التشييد والخبرة 

صناعية والسياحية وغيرها ونقل التكنولوجيا الهندسية أو الفنية ومنح التراخيص ال
والاستثمار وعقود التنمية وعمليات البنوك والتأمين والنقل وعمليات تنقيب 
واستخراج الثروات الطبيعية وتوريد الطاقة ومد أنابيب الغاز أو النفط وشق 

)١(مادة 

)٢(مادة 

أبواب القوانين



٢٠٩

الطرق والانفاق واستصلاح الأراضي الزراعية وحماية البيئة وإقامة المفاعلات 
.وويةالن

يكون التحكيم دولياً في حكم هذا القانون إذا كان موضوعه نزاعاً يتعلق 
:بالتجارة الدولية وذلك في الأحوال الآتية

إذا كان المركز الرئيسي لأعمال كل من طرفي التحكيم يقع في : أولاً
دولتين مختلفتين وقت إبرام اتفاق التحكيم فإذا كان لأحد الطرفين عدة مراكز 
للأعمال فالعبرة بالمركز الأكثر ارتباطاً بموضوع اتفاق التحكيم وإذا لم يكن لأحد 

.طرفي التحكيم مركز أعمال فالعبرة بمحل اقامته المعتاد
إذا اتفق طرفاً التحكيم على اللجوء إلى منظمة تحكيم دائمة أو مركز : ثانياً

.جهاللتحكيم يوجد مقره داخل جمهورية مصر العربية أو خار
إذا كان موضوع النزاع الذي يشمله اتفاق التحكيم يرتبط بأكثر من : ثالثاً
.دولة واحدة
إذا كان المركز الرئيسي لأعمال كل من طرفي التحكيم يقع في : رابعاً

نفس الدولة وقت ابرام اتفاق التحكيم وكان أحد الأماكن التالية واقعاً خارج هذه 
.الدولة

.اء التحكيم كما عينه اتفاق التحكيم أو أشار إلى كيفية تعيينهمكان إجر) أ(
مكان تنفيذ جانب جوهري من الإلتزامات الناشئة عن العلاقة التجارية ) ب(

.بين الطرفين
.المكان الأكثر ارتباطاً بموضوع النزاع) ج(

في حكم هذا القانون إلى التحكيم الذي ينطبق" التحكيم"ينصرف لفظ ـ١
عليه طرفاً النزاع بإرادتهما الحرة سواء كانت الجهة التي تتولى إجراءات التحكيم 

.بمقتضى اتفاق الطرفين منظمة أو مركز دائم للتحكيم أو لم يكن كذلك

)٣(مادة 

)٤(مادة 



٢١٠

إلى الهيئة المشكلة من محكم واحد أو " هيئة التحكيم"وتنصرف عبارةـ٢
فينصرف إلى "المحكمة"ظ أكثر للفصل في النزاع المحال إلى التحكيم أما لف

.المحكمة التابعة للنظام القضائي في الدولة

في هذا القانون إلى أطراف التحكيم " طرفي التحكيم"وتنصرف عبارةـ٣
.ولو تعددوا

في الأحوال التي يجيز فيها هذا القانون لطرفي التحكيم اختيار الإجراء 
هما في الترخيص للغير في اختيار الواجب الإتباع في مسألة معينة تضمن ذلك حق

هذا الإجراء ويعتبر من الغير في هذا الشأن كل منظمة أو مركز للتحكيم في 
.جمهورية مصر العربية أو في خارجها

إذا اتفق طرفاً التحكيم على اخضاع العلاقة القانونية بينهما لأحكام عقد 
لعمل بأحكام هذه الوثيقة بما نموذجي أو اتفاقية دولية أو أية وثيقة أخرى وجب ا

.تشمله من أحكام خاصة بالتحكيم

ما لم يوجد اتفاق خاص بين طرفي التحكيم يتم تسليم أي رسالة أو ـ١
إعلان إلى المرسل إليه شخصيا أو في مقر عمله أو في محل إقامته المعتاد أو 

أو في في عنوانه البريدي المعروف للطرفين أو المحدد في مشارطة التحكيم
.الوثيقة المنظمة للعلاقة التي يتناولها التحكيم

وإذا تعذر معرفة أحد هذه العناوين بعد إجراء التحريات اللازمة يعتبر ـ٢
التسليم قد تم إذا كان الإعلان بكتاب مسجل إلى آخر مقر عمل أو محل إقامة 

.معتاد أوعنوان بريدي معروف للمرسل إليه

)٥(مادة 

)٦(مادة 

)٧(مادة 
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.هذه المادة على الإعلانات القضائية أمام المحاكملا تسري أحكام ـ٣

إذا استمر أحد طرفي النزاع في إجراءات التحكيم مع علمه بوقوع مخالفة 
على الاتفاقلشرط في اتفاق التحكيم أو لحكم من أحكام هذا القانون مما يجوز 

و في وقت على هذه المخالفة في الميعاد المتفق عليه أاعتراضامخالفته ولم يقدم 
.الاعتراضاعتبر ذلك نزولاً منه عن حقه في الاتفاقمعقول عند عدم 

بنظر مسائل التحكيم التي يحيلها هذا القانون إلى الاختصاصيكون ـ١
القضاء المصري للمحكمة المختصة أصلاً بنظر النزاع أما إذا كان التحكيم 

لمحكمة الاختصاصن تجارياً دولياً سواء جرى في مصر أو في الخارج فيكو
استئناف القاهرة ما لم يتفق الطرفان على اختصاص محكمة استئناف أخرى في 

.مصر

وفقاً للفقرة السابقة دون الاختصاصوتظل المحكمة التي ينعقد لها ـ٢
.حتى انتهاء جميع إجراءات التحكيمالاختصاصغيرها صاحبة 

)٨(مادة 

)٩(مادة 
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اتفاق التحكيم

حكيم هو اتفاق الطرفين على الإلتجاء إلى التحكيم لتسوية كل اتفاق التـ١
أو بعض المنازعات التي نشأت أو يمكن أن تنشأ بينهما بمناسبة علاقة قانونية 

.معينة عقدية كانت أو غير عقدية

يجوز أن يكون اتفاق التحكيم سابقاً على قيام النزاع سواء قام مستقلاً ـ٢
ن بشأن كل أو بعض المنازعات التي قد تنشأ بين بذاته أو ورد في عقد معي

الطرفين وفي هذه الحالة يجب أن يحدد موضوع النزاع في بيان الدعوى المشار 
من هذا القانون كما يجوز أن يتم اتفاق ) ٣٠(إليه في الفقرة الأولى من المادة

ية التحكيم بعد قيام النزاع ولو كانت قد أقيمت في شأنه دعوى أمام جهة قضائ
وفي هذه الحالة يجب أن يحدد الإتفاق المسائل التي يشملها التحكيم وإلا كان 

.الإتفاق باطلاً

ويعتبر اتفاق على التحكيم كل إحالة ترد في العقد إلى وثيقة تتضمن ـ٣
.شرط تحكيم إذا كانت الإحالة واضحة في اعتبار هذا الشرط جزء من العقد

حكيم إلا للشخص الطبيعي أو الإعتباري الذي لا يجوز الإتفاق على الت
يملك التصرف في حقوقه ولا يجوز التحكيم في المسائل التي لا يجوز فيها 

.الصلح

)١٠(مادة

)١١(مادة 



٢١٣

يجب أن يكون إتفاق التحكيم مكتوباً وإلا كان باطلاً ويكون إتفاق التحكيم مكتوباً 
ن من رسائل أو إذا تضمنه محرر وقعه الطرفان أو إذا تضمنه ما تبادله الطرفا

.برقيات أو غيرها من وسائل الإتصال المكتوبة

يجب على المحكمة التي يرفع إليها نزاع يوجد بشأنه إتفاق تحكيم أن ـ١
أي طلب أو قبل إبدائه بذلك تحكم بعدم قبول الدعوى إذا دفع المدعى عليه 

.دفاع في الدعوى

الفقرة السابقة دون البدء في ولا يحول رفع الدعوى المشار إليها فيـ٢
.اجراءات التحكيم أو الإستمرار فيها أو إصدار حكم التحكيم

من هذا القانون أن تأمر بناء ) ٩(يجوز للمحكمة المشار إليها في المادة 
على طلب أحد طرفي التحكيم بإتخاذ تدابير مؤقتة أو تحفظية سواء قبل البدء في 

.سيرهااجراءات التحكيم أو أثناء

)١٢(مادة 

)١٣(مادة 

)١٤(مادة 
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شروط المحكم

لا يجوز أن يكون المحكم قاصراً أو محجوراً عليه أو محروماً من ـ١
حقوقه المدنية بسبب الحكم عليه في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو بسبب شهر 

.إفلاسه ما لم يرد إليه إعتباره

ذا إتفق لا يشترط أن يكون المحكم من جنس أو جنسية معينة إلا إـ٢
.طرفاً التحكيم أو نص القانون على غير ذلك

يكون قبول المحكم القيام بمهمته كتابة ويجب عليه أن يفصح عند ـ٣
.قبوله عن أية ظروف من شأنها إثارة شكوك حول إستقلاله أو حيدته

لطرفي التحكيم الإتفاق على إختيار المحكمين وعلى كيفية ووقت ـ١
:م يتفقا اتبع ما يأتيإختيارهم فإذا ل

إذا كانت هيئة التحكيم مشكلة من محكوم واحد تولت المحكمة المشار ) أ(
.من هذا القانون إختياره بناء على طلب أحد الطرفين) ٩(إليها في المادة 

فإذا كانت هيئة التحكيم مشكلة من ثلاث محكمين إختار كل طرف ) ب(
ار المحكم الثالث فإذا لم يعين أحد الطرفين محكماً ثم يتفق المحكمان على إختي

محكمه خلال الثلاثين يوماً التالية لتسلمه طلباً بذلك من الطرف الآخر أو إذا لم 
يتفق المحكمان المعينان على إختيار المحكم الثالث خلال الثلاثين يوماً التالية 

)١٦(مادة 

)١٧(مادة 
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ن هذا القانون م) ٩(لتاريخ تعيين آخرهما تولت المحكمة المشار إليها في المادة 
إختياره بناء على طلب أحد الطرفين ويكون للمحكم الذي إختاره المحكمان 
المعينان أو الذي إختارته المحكمة رئاسة هيئة التحكيم وتسري هذه الأحكام في 

.حالة تشكيل هيئة التحكيم من أكثر هيئة من ثلاثة محكمين
كمين التي اتفقا عليها وإذا خالف أحد الطرفين إجراءات إختيار المحـ٢

أو لم يتفقا أو لم يتفق المحكمان المعينان على أمر مما يلزم اتفاقهما عليه أو إذا 
تخلف الغير عن أداء ما عهد به إليه في هذا الشأن وتولت المحكمة المشار إليها 

من هذا القانون بناء على طلب أحد الطرفين القيام بالإجراء أو ) ٩(في المادة
لمطلوب ما لم ينص في الإتفاق على كيفية أخرى لإتمام هذا الإجراء أو بالعمل ا

.العمل
وتراعي المحكمة في المحكم الذي تختاره الشروط التي يتطلبها هذا ـ٣

القانون وتلك التي اتفق عليها الطرفان وتصدر قرارها بإختيار المحكم على وجه 
من هذا القانون لا يقبل هذا ) ١٩و١٨(السرعة ومع عدم الإخلال بأحكام المادتين

.القرار الطعن فيه بأي طريق من طرق الطعن

لا يجوز رد المحكم إلا إذا قامت ظروف تثير شكوكاً جدية حول ـ١
.حيدته أو إستقلاله

ولا يجوز لأي من طرفي التحكيم رد المحكم الذي عينه أو اشتراك ـ٢
التعيينفي تعيينه إلا لسبب تبينه بعد أن تم هذا

يقدم طلب الرد كتابة إلى هيئة التحكيم مبيناً فيه أسباب الرد خلال ـ١
خمسة عشر يوماً من تاريخ علم طالب الرد بتشكيل هذه الهيئة أو بالظرو ف 

)١٨(مادة 

)١٩(مادة 



٢١٦

المبررة للرد فإذا لم يتنحى المحكم المطلوب رده فصلت هيئة التحكيم في 
.الطلب

تقديم طلب برد المحكم نفسه في الرد ممن سبق له يقبل طلبولا ـ٢
.ذات التحكيم

لطالب الرد أن يطعن في الحكم برفض طلبه خلاله ثلاثين يوماً من ـ٣
من هذا القانون ويكون ) ٩(تاريخ إعلانه به أمام المحكمة المشار إليها في المادة 

.حكمها غير قابل للطعن بأي طريق

ى الطعن في حكم التحكيم لا يترتب على تقديم طلب الرد أو علـ٤
الصادر برفضه وقف إجراءات التحكيم وإذا حكم برد المحكم سواء من هيئة 
التحكيم أو من المحكمة عند نظر الطعن ترتب على ذلك إعتبار ما يكون قد تم 

.من اجراءات التحكيم بما في ذلك حكم المحكمين كأن لم يكن

يباشرها أو انقطع عن أدائها بما إذا تعذر على المحكم أداء مهمته أو لم 
يؤدي إلى تأخير لا مبرر له في إجراءات التحكيم ولم يتنح ولم يتفق الطرفان 

من هذا القانون الأمر بإنهاء ) ٩(على عزله جاز للمحكمة المشار إليها في المادة
.مهمته بناء على طلب أي من الطرفين

له أو تنحيه أو بأي سبب آخر إذا انتهت مهمة المحكم بالحكم برده أو عز
وجب تعيين بديل له طبقا للإجراءات التي تتبع في إختيار المحكم الذي انتهت 

.مهمته

)٢٠(مادة 

)٢١(مادة 



٢١٧

تفصل هيئة التحكيم في الدفوع المتعلقة بعدم إختصاصها بما في ذلك ـ١
أو بطلانه أو عدم سقوطه أو تحكيم اتفاقوجودالدفوع المبينة على عدم 

.ضوع النزاعشموله لمو

يجب التمسك بهذه الدفوع في ميعاد لا يجاوز ميعاد تقديم دفاع المدعى ـ٢
من هذا القانون ولا يترتب ) ٣٠(عليه المشار إليه في الفقرة الثانية من المادة 

على قيام أحد طرفي التحكيم بتعيين محكم أو الإشتراك في تعيينه سقوط حقه في 
الدفع بعدم شمول إتفاق التحكيم لما يثيره الطرف تقديم أي من هذه الدفوع أما

الآخر من مسائل أثناء نظر النزاع فيجب التمسك به فوراً وإلا سقط الحق فيه 
ويجوز في جميع الأحوال أن تقبل هيئة التحكيم الدفع المتأخر إذا رأت أن التأخير 

.كان لسبب مقبول

ا في الفقرة الأولى من هذه تفصل هيئة التحكيم في الدفوع المشار إليهـ٣
المادة قبل الفصل في الموضوع أو أن تضمها إلى الموضوع لتفصل فيهما معا 
فإذا قضت برفض الدفع فلا يجوز التمسك به إلا بطريق رفع دعوى بطلان حكم 

.من هذا القانون) ٥٣(التحكيم المنهي للخصومة كلها وفقا للمادة

قلاً عن شروط العقد الآخر ولا يترتب على يعتبر شرط التحكيم اتفاقاً مست
بطلان العقد أوفسخه أو إنهائه أي أثر على شرط التحكيم الذي يتضمنه إذا كان 

.هذا الشرط صحيحاً في ذاته

يجوز لطرفي التحكيم الإتفاق على أن يكون لهيئة التحكيم بناء على ـ١
دابير مؤقتة أو تحفظية طلب أحدهما أن تأمر أياً منهما بإتخاذ ما تراه من ت

)٢٢(مادة 

)٢٣(مادة 

)٢٤(مادة



٢١٨

تقتضيها طبيعة النزاع وأن تطلب تقديم ضمان كاف لتغطية نفقات التدابير الذي 
.تأمر به 

وإذا تخلف من صدر إليه الأمر عن تنفيذه جاز لهيئة التحكيم بناء ـ٢
على طلب الطرف الآخر أن تأذن لهذا الطرف في إتخاذ الإجراءات اللازمة 

خلال بحق هذا الطرف في أن يطلب رئيس المحكمة المشار لتنفيذه وذلك دون إ
.من هذا القانون الأمر بالتنفيذ) ٩(إليها في المادة



٢١٩

إجراءات التحكيم

لطرفي التحكيم الإتفاق على الإجراءات التي تتبعها هيئة التحكيم بما في 
في أي منظمة أو مركز ذلك حقهما في إخضاع هذه الإجراءات للقواعد النافذة 

تحكيم في جمهورية مصر العربية أو خارجها فإذا لم يوجد مثل هذا الإتفاق كان 
لهيئة التحكيم مع مراعاة أحكام هذا القانون أن تختار إجراءات التحكيم التي تراها 

.مناسبة

يعامل طرفا التحكيم على قدم المساواة وتهيأ لكل منهما فرصة متكافئة 
.لعرض دعواهوكاملة 

تبدأ اجراءات التحكيم من اليوم الذي يتسلم فيه المدعى عليه طلب التحكيم 
.من المدعي ما لم يتفق الطرفان على موعد آخر

)٢٥(مادة 

)٢٦(مادة 

)٢٧(مادة 

)٢٨(مادة 



٢٢٠

لطرفي التحكيم الإتفاق على مكان التحكيم في مصر أو خارجها فإذا لم 
الدعوى وملائمة يوجد إتفاق عينت هيئة التحكيم مكان التحكيم مع مراعاة ظروف 

المكان لأطرافها ولا يخل ذلك بسلطة هيئة التحكيم في أن تجتمع في أي مكان 
تراه مناسبا للقيام بإجراء من اجراءات التحكيم كسماع أطراف النزاع أو الشهود 
أو الخبراء أو الإطلاع على مستندات أو معاينة بضاعة أو أموال أو إجراء 

.مداولة بين أعضائها أو غير ذلك

يجرى التحكيم باللغة العربية ما لم يتفق الطرفان أو تحدد هيئة التحكيم ـ١
لغة أو لغات أخرى ويسري حكم الإتفاق أو القرار على لغة البيانات والمذكرات 
المكتوبة وعلى المرافعات الشفهية وكذلك على كل قرار تتخذه هذه الهيئة أو 

تفاق الطرفين أو قرار هيئة التحكيم رسالة توجهها أو حكم تصدره ما لم ينص ا
.على غير ذلك

ولهيئة التحكيم أن تقرر أن يرفق بكل أو بعض الوثائق المكتوبة التي ـ٢
تقدم في الدعوى ترجمة إلى اللغة أو اللغات المستعملة في التحكيم وفي حالة تعدد 

.هذه اللغات يجوز قصر الترجمة على بعضها

الميعاد المتفق عليه بين الطرفين أو الذي تعينه يرسل المدعي خلالـ١
هيئة التحكيم إلى المدعى عليه وإلى كل واحد من المحكمين بياناً مكتوباً بدعواه 
يشتمل على اسمه وعنوانه واسم المدعى عليه وعنوانه وشرح لوقائع الدعوى 

كره وتحديد للمسائل محل النزاع وطلباته وكل أمر آخر يوجب اتفاق الطرفين ذ
.في هذا البيان

)٢٩(مادة 

)٣٠(مادة 



٢٢١

ويرسل المدعى عليه خلال الميعاد المتفق عليه بين الطرفين أو الذي ـ٢
تعينه هيئة التحكيم إلى المدعى وكل واحد من المحكمين مذكرة مكتوبة بدفاعه 
رداً على ما جاء ببيان الدعوى وله أن يضمن هذه المذكرة أية طلبات عارضة 

مسك بحق ناشئ عنه بقصد الدفع بالمقاصة وله متصلة بموضوع النزاع أو أن يت
ذلك ولو في مرحلة لاحقه من الإجراءات إذا رأت هيئة التحكيم أن الظروف 

.تبرر الأخير

يجوز لكل من الطرفين أن يرفق ببيان الدعوى أو بمذكرة الدفاع على ـ٣
عض حسب الأحوال صوراً من الوثائق التي يستند إليها وأن يشير إلى كل أو ب

الوثائق وأدلة الإثبات التي يعتزم تقديمها ولا يخل هذا بحق هيئة التحكيم في أي 
مرحلة كانت عليها الدعوى في طلب تقديم أصول المستندات أو الوثائق التي 

.يستند إليها أي من طرفي الدعوى

ترسل صورة مما يقدمه أحد الطرفين إلى هيئة التحكيم من مذكرات أو 
أوراق أخرى إلى الطرف الآخر وكذلك ترسل إلى كل من الطرفين مستندات أو 

صورة من كل ما يقدم إلى الهيئة المذكورة من تقارير الخبراء والمستندات 
.وغيرها من الأدلة

لكل من طرفي التحكيم تعديل طلباته أو أوجه دفاعه أو استكمالها خلال 
بول ذلك منعاً من تعطيل الفصل اجراءات التحكيم ما لم تقرر هيئة التحكيم عدم ق

.في النزاع

)٣١(مادة 

)٣٢(مادة 



٢٢٢

تعقد هيئة التحكيم جلسات مرافعة لتمكين كل من الطرفين من شرح ـ١
موضوع الدعوى وعرض حججه وأدلته ولها الإكتفاء بتقديم المذكرات والوثائق 

.المكتوبة ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك

الجلسات والإجتماعات التي ويجب إخطار طرفي التحكيم بمواعيد ـ٢
هذه بوقت كاف تقدره قبل التاريخ الذي تعينه لذلكعقدهاتقرر هيئة التحكيم 

.الهيئة حسب الظروف

وتدون خلاصة وقائع كل جلسة تعقدها هيئة التحكيم في محضر تسلم ـ٣
.صورة منه إلى كل من الطرفين ما لم يتفقا على غير ذلك

.شهود والخبراء بدون أداء يعينويكون سماع الـ٤

إذا لم يقدم المدعي دون عذر مقبول بياناً مكتوباً بدعواه وفقا للفقرة ـ١
وجب أن تأمر هيئة التحكيم بإنهاء اجراءات التحكيم ما لم ) ٣٠(الأولى من المادة

.يتفق الطرفان على غير ذلك

للفقرة الثانية من المادةوإذا لم يقدم المدعى عليه مذكرة بدفاعه وفقاً ـ٢
من هذا القانون وجب أن تستمر هيئة التحكيم في إجراءات التحكيم دون أن ) ٣٠(

يعتبر ذلك بذاته إقرارا من المدعى عليه بدعوى المدعي ما لم يتفق الطرفان على 
.غير ذلك

إذا تخلف أحد الطرفين عن حضور إحدى الجلسات أو عن تقديم ما طلب منه من 
ات جاز لهيئة التحكيم الإستمرار في اجراءات التحكيم وإصدار حكم في مستند

.النزاع إستناداً إلى عناصر الإثبات الموجودة أمامها

)٣٣(مادة 

)٣٤(مادة 

)٣٥(مادة 



٢٢٣

لهيئة التحكيم تعيين خبيراً أو أكثر لتقديم تقرير مكتوب أو شفهي يثبت ـ١
في محضر الجلسة بشأن مسائل معينة تحددها وترسل إلى كل من الطرفين من 

.رارها بتحديد المهمة المسندة إلى الخبيرق

وعلى كل من الطرفين أن يقدم إلى الخبير المعلومات المتعلقة بالنزاع ـ٢
وأن يمكنه من معاينة وفحص ما يطلبه من وثائق أو بضائع أو أموال أخرى 
متعلقة بالنزاع وتفصل هيئة التحكيم في كل نزاع يقوم بين الخبير وأحد الطرفين 

.ا الشأنفي هذ

وترسل هيئة التحكيم صورة من تقرير الخبير بمجرد إيداعه إلى كل ـ٣
من الطرفين مع إتاحة الفرصة له لإبداء رأيه فيه ولكل من الطرفين الحق في 

.الإطلاع على الوثائق التي أستند إليها الخبير في تقريره وفحصها

قرر من تلقاء نفسها أو بناء ولهيئة التحكيم بعد تقديم تقرير الخبير أن تـ٤
على طلب أحد طرفي التحكيم عقد جلسة لسماع أقوال الخبير مع إتاحة الفرصة 
للطرفين لسماعه ومناقشته بشأن ما ورد في تقريره ولكل من الطرفين أن يقدم 
في هذه الجلسة خبيراً أو أكثر من طرفه لإبداء الرأي في المسائل التي تناولها 

.ذي عينته هيئة التحكيم ما لم يتفق طرفا التحكيم على غير ذلكتقرير الخبير ال

من هذا القانون بناء ) ٩(يختص رئيس المحكمة المشار إليها في المادة
:على طلب هيئة التحكيم بما يأتي

الحكم على من يتخلف من الشهود عن الحضور لو يمتنع عن الإجابة ) أ(
من قانون الإثبات المواد ٨٠و٧٨دتينبالجزاءات المنصوص عليها في الما

.المدنية والتجارية

)٣٦(مادة 

)٣٧(مادة 



٢٢٤

.الأمر بالإنابة القضائية) ب(

ينقطع سير الخصومة أمام هيئة التحكيم في الأحوال ووفقاً للشروط 
المقررة لذلك في قانون المرافعات المدنية والتجارية ويترتب على إنقطاع سير 

.ون المذكورالخصومة الآثار المقررة في القان

)٣٨(مادة 



٢٢٥

حكم التحكيم وإنهاء الإجراءات

تطبق هيئة التحكيم على موضوع النزاع القواعد التي يتفق عليها ـ١
الطرفان وإذا إتفقا على تطبيق قانون دولة معينة اتبعت القواعد الموضوعية فيه 

.لكدون القواعد الخاصة بتنازع القوانين ما لم يتفق على غير ذ

وإذا لم يتفق الطرفان على القواعد القانونية واجبة التطبيق على ـ٢
موضوع النزاع طبقت هيئة التحكيم القواعد الموضوعية في القانون الذي ترى 

.أنه الأكثر اتصالاً بالنزاع

يجب أن تراعي هيئة التحكيم عند الفصل في موضوع النزاع شروط ـ٣
.الجارية في نوع المعاملةالعقد محل النزاع والأعراف

إذا إتفق طرفاً التحكيم صراحة على تفويضها ـيجوز لهيئة التحكيم ـ٤
أن تفصل في موضوع النزاع على مقتضى قواعد العدالة والإنصاف ـبالصلح 

.دون التقيد بأحكام القانون

ء يصدر حكم هيئة التحكيم المشكلة من أكثر من محكم واحد بأغلبية الآرا
التحكيم ما لم يتفق طرفاًالوجه الذي تحدده هيئة التحكيم بعد مداولة تتم على

.على غير ذلك

)٣٩(مادة 

)٤٠(مادة 



٢٢٦

إذا إتفق الطرفان خلال إجراءات التحكيم على تسوية تنهي النزاع كان 
لهما أن يطلبا إثبات شروط التسوية أمام هيئة التحكيم التي يجب عليها في هذه 

يتضمن شروط التسوية وينهي الإجراءات ويكون لهذا الحالة أن تصدر قراراً 
.القرار ما لأحكام المحكمين من قوة بالنسبة للتنفيذ

يجوز أن تصدر هيئة التحكيم أحكاماً وقتية أو في جزء من الطلبات وذلك 
.قبل إصدار الحكم المنهي للخصومة كلها

لة تشكيل هيئة يصدر حكم التحكيم كتابة ويوقعه المحكمون وفي حاـ١
التحكيم من أكثر من محكم واحد يكتفى بتوقيعات أغلبية المحكمين بشرط أن تثبت 

.في الحكم أسباب عدم توقيع الأقلية

يجب أن يكون حكم التحكيم مسبباً إلا إذا إتفق طرفا التحكيم على غير ـ٢
كر أسباب ذلك أو كان القانون الواجب التطبيق على إجراءات التحكيم لا يشترط ذ

.الحكم

يجب أن يشتمل حكم التحكيم على أسماء الخصوم وعناوينهم وأسماء ـ٣
المحكمين وعناوينهم وجنسياتهم وصفاتهم وصورة من إتفاق التحكيم وملخص 

ومكان وتاريخ الحكمومنطوقومستنداتهم لطلبات الخصوم وأقوالهم 
.وأسبابه إذا كان ذكرها واجباًإصداره 

تسلم هيئة التحكيم إلى كل من الطرفين صورة من حكم التحكيم موقعة ـ١
.من المحكمين الذين وافقوا عليه خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدوره

)٤١(مادة 

)٤٢(مادة 

)٤٣(مادة 

)٤٤(مادة 



٢٢٧

ولا يجوز نشر حكم التحكيم أو نشر أجزاء منه إلا بموافقة طرفي ـ٢
.التحكيم

لها خلال الميعاد على هيئة التحكيم إصدار الحكم المنهي للخصومة كـ١
الذي اتفق عليه الطرفان فإن لم يوجد إتفاق وجب أن يصدر الحكم خلال أثنى 
عشر شهراً من تاريخ بدء إجراءات التحكيم وفى جميع الأحوال يجوز أن تقرر 
هيئة التحكيم مد الميعاد على ألا تزيد فترة المد على ستة أشهر ما لم يتفق 

.الطرفان على مدة تزيد على ذلك

وإذا لم يصدر حكم التحكيم خلال الميعاد المشار إليه في الفترة السابقة ـ٢
جاز لأي من طرفي التحكيم أن يطلب من رئيس المحكمة المشار إليها في 

من هذا القانون أن يصدر أمرا بتحديد ميعاد إضافي أو بإنهاء إجراءات ) ٩(المادة
اه إلى المحكمة المختصة أصلاً التحكيم ويكون لأي من الطرفين عندئذ رفع دعو

.بنظرها

إذا عرضت خلال إجراءات التحكيم مسألة تخرج عن ولاية هيئة التحكيم 
أو طعن بالتزوير في ورقة قدمت لها أو اتخذت إجراءات جنائية عن تزويرها أو 
عن فعل جنائي آخر لهيئة التخكيم الاستمرار في نظر موضوع النزاع إذا رأت 

هذه المسألة أو في تزوير الورقة أو في الفعل الجنائي الآخر ليس أن الفصل في 
لازماً للفصل في موضوع النزاع وإلا أوقفت الإجراءات حتى يصدر حكم نهائي 
في هذا الشأن ويترتب على ذلك وقف سريان الميعاد المحدد لإصدار حكم 

.التحكيم

)٤٥(مادة 

)٤٦(مادة 



٢٢٨

م أو صورة يجب على من صدر حكم التحكيم لصالحه إيداع أصل الحك
موقع منه باللغة التي صدر بها أو ترجمة باللغة العربية مصدقا عليها من جهة 

كتاب المحكمة المشار إليها قلم في وذلكأجنبيةبلغة معتمدة إذا كان صادراً 
.من هذا القانون) ٩(في المادة

م ويحرر كاتب المحكمة محضراً بهذا الإيداع ويجوز لكل من طرفي التحكي
.طلب الحصول على صورة من هذا المحضر

تنتهي إجراءات التحكيم بصدور الحكم المنهي للخصومة كلها أو ـ١
من هذا ) ٤٥(بصدور أمر بإنهاء إجراءات التحكيم وفقاً للفقرة الثانية من المادة

القانون كما تنتهي أيضاً بصدور قرار من هيئة التحكيم بإنهاء الإجراءات في 
:الآتيةالأحوال 
.إذا إتفق الطرفان على إنهاء التحكيم) أ(
إذا ترك المدعى خصومة التحكيم ما لم تقرر هيئة التحكيم بناء على ) ب(

طلب المدعى عليه أن له مصلحة جدية في إستمرار الإجراءات حتى يحسم 
.النزاع

إذا رأت هيئة التحكيم لأي سبب آخر عدم جدوى إستمرار إجراءات ) ج(
.التحكيم أو إستحالته

من هذا القانون تنتهي مهمة هيئة ٥١و٥٠و٤٩مع مراعاة أحكام الموادـ٢
.التحكيم بإنتهاء إجراءات التحكيم

يجوز لكل من طرفي التحكيم أن يطلب من هيئة التحكيم خلال ـ١
الثلاثين يوماً التالية لتسلمه حكم التحكيم تفسير ما وقع في منطوقه من غموض 

)٤٧(مادة 

)٤٨(مادة 

)٤٩(مادة 



٢٢٩

ويجب على طلب التفسير إعلان الطرف الآخر بهذا الطلب قبل تقديمه لهيئة 
.التحكيم

يصدر التفسير كتابة خلال الثلاثين يوماً التالية لتاريخ تقديم طلب ـ٢
التفسير لهيئة التحكيم ويجوز لهذه الهيئة مد هذا الميعاد ثلاثين يوماً إذا رأت 

.ضرورة لذلك
صادر بالتفسير متمماً لحكم التحكيم الذي يفسره ويعتبر الحكم الـ٣

.وتسري عليه أحكامه

تتولى هيئة التحكيم تصحيح ما يقع في حكمها من أخطاء مادية بحتة ـ١
كتابية أو حسابية وذلك بقرار تصدره من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد 

لثلاثين يوماً الخصوم وتجري هيئة التحكيم التصحيح من غير مرافعة خلال ا
التالية لتاريخ صدور الحكم أو إيداع طلب التصحيح بحسب الأحوال ولها مد هذا 

.الميعاد ثلاثين يوماً أخرى إذا رأت ضرورة لذلك
ويصدر قرار التصحيح كتابة من هيئة التحكيم ويعلن إلى الطرفين ـ٢

سلطتها في خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدوره وإذا تجاوزت هيئة التحكيم 
التصحيح جاز التمسك ببطلان هذا القرار بدعوى بطلان تسري عليها أحكام 

.من هذا القانون)٥٤\٥٣(المادتين

يجوز لكل من طرفي التحكيم ولو بعد إنتهاء ميعاد التحكيم أن يطلب ـ١
من هيئة التحكيم خلال الثلاثين يوماً التالية لتسلمه حكم التحكيم إصدار حكم 

ويجب : ضافي في طلبات قدمت خلال الإجراءات وأغفلها حكم التحكيمتحكيم إ
.إعلان هذا الطلب إلى الطرف الآخر قبل تقديمه

وتصدر هيئة التحكيم حكمها خلال ستين يوماً من تاريخ تقديم الطلب ـ٢
.ويجوز لها مد هذا الميعاد ثلاثين يوما أخرى إذا رأت ضرورة لذلك

)٥٠(مادة 

)٥١(مادة 



٢٣٠

حكيمبطلان حكم الت

لا تقبل أحكام التحكيم التي تصدر طبقاً لأحكام هذا القانون المطعن ـ١
فيها بأي طريق من طرق الطعن المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية 

.والتجارية

دعوى بطلان حكم التحكيم وفقاً للأحكام المبينة في يجوز رفع ـ٢
.المادتين التاليتين

:ى بطلان حكم التحكيم إلا في الأحوال الآتيةلا تقبل دعوـ١

إذا لم يوجد إتفاق تحكيم أو كان هذا الإتفاق باطلاً أو قابلاً للإبطال أو ) أ(
.سقط بإنتهاء مدته

إذا كان أحد طرفي إتفاق التحكيم وقت إبرامه فاقد الأهلية أو ناقصها ) ب(
.وفقاً للقانون الذي يحكم أهليته

ر على أحد طرفي التحكيم تقديم دفاعه بسبب عدم إعلانه إذا تعذ) ج(
إعلاناً صحيحاً بتعيين محكم أو بإجراءات التحكيم أو لأي سبب آخر خارج عن 

.إرادته

إذا استبعد حكم التحكيم تطبيق القانون الذي اتفق الأطراف على تطبيقه ) د(
.على موضوع النزاع

)٥٢(مادة 

)٥٣(مادة 



٢٣١

تعيين المحكمين على وجه مخالف إذا تم تشكيل هيئة التحكيم أو ) ه(
.للقانون أو لإتفاق الطرفين

إذا فصل حكم التحكيم في مسائل لا يشملها إتفاق التحكيم أو جاوز ) و(
حدود هذا الإتفاق ومع ذلك إذا أمكن فصل أجزاء الحكم الخاصة بالمسائل 

لبطلان الخاضعة للتحكيم عن أجزائه الخاصة بالمسائل غير الخاضعة له فلا يقع ا
.إلا على الأجزاء الأخيرة وحدها

إذا وقع بطلان في حكم التحكيم أو كانت إجراءات التحكيم باطلة ) ز(
.بطلاناً أثر في الحكم

وتقضي المحكمة التي تنظر دعوى البطلان من تلقاء نفسها ببطلان ـ٢
.ةحكم التحكيم إذا تضمن ما يخالف النظام العام في جمهورية مصر العربي

ترفع دعوى بطلان حكم التحكيم خلال التسعين يوماً التالية لتاريخ ـ١
إعلان حكم التحكيم للمحكوم عليه ولا يحول دون قبول دعوى البطلان نزول 

.مدعي البطلان عن حقه في رفعها قبل صدور حكم التحكيم

تختص بدعوى البطلان في التحكيم التجاري الدولي المحكمة المشار ـ٢
من هذا القانون وفى غير التحكيم التجاري الدولي يكون ) ٩(إليها في المادة

الإختصاص لمحكمة الدرجة الثانية التي تتبعها المحكمة المختصة أصلاً بنظر 
.النزاع

)٥٤(مادة 



٢٣٢

حجية أحكام المحكمين وتنفيذها

تحوز أحكام المحكمين الصادرة طبقاً لهذا القانون حجية الأمر المقضي 
.وتكون واجبة النفاذ بمراعاة الأحكام المنصوص عليها في هذا القانون

من هذا القانون أو من ) ٩(يختص رئيس المحكمة المشار إليها في المادة
يندبه من قضاتها بإصدار الأمر بتنفيذ حكم المحكمين ويقدم طلب تنفيذ الحكم 

:مرفقاً به ما يلى

.أصل الحكم أو صورة موقعة منهـ١

.صورة من إتفاق التحكيمـ٢

ترجمة مصدق عليها من جهة معتمدة إلى اللغة العربية لحكم التحكيم ـ٣
.إذا لم يكن صادراً بها

من ) ٤٧(للمادةوفقاًمن المحضر الدال على إيداع الحكمصورةـ٤
.هذا القانون

حكيم ومع ذلك يجوز لا يترتب على رفع دعوى البطلان وقف تنفيذ حكم الت
للمحكمة أن تأمر بوقف التنفيذ إذا طلب المدعي ذلك في صحيفة الدعوى وكان 

)٥٥(مادة 

)٥٦(مادة 

)٥٧(مادة 



٢٣٣

الطلب مبنياً على أسباب جدية وعلى المحكمة الفصل في طلب وقف التنفيذ خلال 
ستين يوماً من تاريخ أول جلسة محددة لنظره وإذا أمرت بوقف التنفيذ جاز لها 

ان مالي وعليها إذا أمرت بوقف التنفيذ الفصل في أن تأمر بتقديم كفالة أو ضم
.دعوى البطلان ستة أشهر من تاريخ صدور هذا الأمر

لا يقبل تنفيذ حكم إذا لم يكن ميعاد رفع دعوى بطلان الحكم قد ـ١
.انقضى

لا يجوز الأمر بتنفيذ حكم التحكيم وفقاً لهذا القانون إلا بعد التحقيق ـ٢
:مما يأتي

أنه لا يتعارض مع حكم سبق صدوره من المحاكم المصرية في )أ(
.موضوع النزاع

.أنه لا يتضمن ما يخالف النظام العام في جمهورية مصر العربية) ب(

.أنه قد تم إعلانه للمحكوم عليه إعلاناً صحيحاً) ج(

ولا يجوز التظلم من الأمر الصادر بتنفيذ حكم التحكيم أما الأمر ـ٣
لصادر برفض التنفيذ فيجوز التظلم منه إلى المحكمة المختصة وفقا لحكم ا

.من هذا القانون خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدوره) ٩(المادة

من قانون ) ٥٨(من المادة ) ٣(حكمت المحكمة الدستورية بعدم دستورية البند ( 
)٦/١/٢٠٠١ق دستورية بتاريخ ٢١لسنة٩٢التحكيم وذلك فى القضية رقم 

، ، ، ، ، ، ، ،تم بحمد االله

)٥٨(دة ما



٢٣٤

باسم الشعب
: رئيس الجمهورية قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه وقد أصدرناه 

) المادة الأولى ( 
بإصدار ١٩٩٤لسنة ٢٧من القانون رقم ) ١٩( يستبدل بنص المادة 

ـ:تى قانون فى شأن التحكيم فى المواد المدنية والتجارية النص الآ

) ١٩( مادة 
يقدم طلب الرد كتابة إلى هيئة التحكيم مبينا فيه أسباب الرد خلال ـ١

خمسة عشر يوما من تاريخ علم طالب الرد بتشكيل هذه الهيئة أو بالظروف 
فإذا لم يتنح المحكم المطلوب رده خلال خمسة عشر يوما من ،المبررة للرد

) ٩( إلى المحكمة المشار إليها فى المادة يحال بغير رسوم،تاريخ تقديم الطلب
من هذا القاون للفصل فيه بحكم غير قابل للطعن  

سبق له تقديم طلب برد المحكم نفسه فى ممنطلب الرد لا يقبل ـ٢
٠ذات التحكيم 

٢٠٠٠لسنة ٨نصوص القانون رقم 
١٩٩٤لسنة ٢٧من القانون رقم ) ١٩( بتعديل المادة رقم 

بإصدار قانون فى شأن التحكيم فى المواد المدنية 
والتجارية



٢٣٥

وإذا حكم ،لا يترتب على تقديم طلب الرد وقف إجراءات التحكيمـ٣
بما فى ،بار ما يكون قد تم من أجراءات التحكيمبرد المحكم ترتب على ذلك اعت
ذلك حكم المحكمين كأن لم يكن 

) المادة الثانية ( 
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من اليوم التالى 

٠لتاريخ نشره 

صدر برئاسة ( ٠يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها 
)م ٢٠٠٠ابريل سنة ٤الموافق ١٤٢٠ذى الحجة سنة ٢٩ة فى الجمهوري



٢٣٦

:وزير العدل 
:بعد الإطلاع على الدستور 

بإصدار قانون في شأن التحكيم فى ١٩٩٤لسنة ٢٧وعلى القانون رقم 
.المواد المدنية والتجارية 

قــــرر

اد المدنية والتجارية ، ينشأ بوزارة العدل مكتب لشئون التحكيم في المو
لسنة ٢٧يختص باتخاذ جميع الإجراءات التي يستلزمها تنفيذ أحكام القانون رقم 

.، كما يختص بتنفيذ أحكام هذا القرار ١٩٩٤

.ويتولى رئاسة هذا المكتب مساعد الوزير المختص 

يتولى المكتب المنصوص عليه في المادة السابقة إعداد قوائم المحكمين
٢٧من القانون رقم ) ١٦(الذين تتوافر فيهم الشروط المنصوص عليها في المادة 

.١٩٩٤لسنة 

١٩٩٥لسنة ٨/٢١٠٥قرار وزير العدل رقم
١٩٩٤لسنة ٢٧بتنفيذ بعض أحكام القانون رقم 

بإصدار قانون في شأن التحكيم في المواد المدنية والتجارية

]١[ مادة 

]٢[ مادة 



٢٣٧

ويراعى فى إدراج اسم المحكم في القوائم المشار إليها أن تتوافر فيه خبرة 
.كافية فى مجال من المجالات التي تكون موضوعاً للتحكيم 

قرار إلا اعتباراً من تاريخ ولا تنفذ قوائم المحكمين المشار إليها في هذا ال
.اعتماد وزير العدل لها 

) ١٦(يجوز لكل من تتوافر فيه الشروط المنصوص عليها في المادة 
أن يتقدم بطلب إلى المكتب بإدراج اسمه فى قوائم ١٩٩٤لسنة ٢٧القانون رقم 

المحكمين ، مصحوبا ببيان وافى عن حالته ومؤهلاته وخبراته

كتب على إدراج الطالب ، فإن هذه الموافقة لا تنفذ إلا وفى حالة موافقة الم
.اعتباراً من تاريخ اعتمادها من وزير العدل 

وتخضع هذه القوائم للمراجعة السنوية لحذف اسم من فقد شرطاً أو أكثر 
.من هذه الشروط 

على كل من يدرج اسمه في قوائم المحكمين موافاة المكتب وقبل 
السنوية ببيان حالة مصحوب بالمستندات التي تفيد استمرار إجراء المراجعة

٢٧من القانون رقم ) ١٦(من المادة ١توافر الشروط المنصوص عليها فى البند 
.١٩٩٤لسنة 

) ١٧(فى حالة تلقى المكتب لطلب بتعيين محكم أو أكثر وفقاً لحكم المادة 
لمختص بترشيح من ، يقوم مساعد الوزير ا١٩٩٤لسنة ٢٧من القانون رقم 

تتوافر فيه الشروط الملائمة لموضوع التحكيم المطروح من بين المحكمين 

]٣[ مادة 

]٤[ مادة 

]٥[ ة ماد



٢٣٨

المدرجة أسماؤهم فى القوائم ، وتخطر الجهة الطالبة باسم المرشح أو المرشحين 
.في موعد لا يتجاوز خمسة أيام من تاريخ الطلب 

ويجب على من يرشح ليكون محكماً أن يصرح بكل الظروف التي من
.شأنها احتواء إثارة شكوك لها ما يبررها حول حياده واستقلاله 

ويطبق حكم الفقرتين السابقتين على طلبات إعادة ترشيح بديل لمن اعتذر 
.أو قام لديه مانع أو وقوع اعتراض على ترشيحه من المحكمين 

يقوم مكتب التحكيم باتخاذ إجراءات عرض الطلبات الخاصة بتعيين رجال 
القضاء أو أعضاء الهيئات القضائية محكمين أو رؤساء لهيئات التحكيم ، على 

.المجلس المختص بحسب الحال 

وتطبق أحكام هذا القرار على من يتم تعيينه أو الموافقة على 
ترشيحه من رجال القضاء أو أعضاء الهيئات القضائية اعتباراً من تاريخ صدور 

.قرار المجلس المختص بذلك 

.على إدارات وزارة العدل كل فيما يخصه تنفيذ أحكام هذا القرار 

.ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشرهينشر هذا القرار في الوقائع المصرية ، 

،وزير العدل
فاروق سيف النصر/ شارمست

]٦[ مادة 

]٧[ مادة 

]٨[ مادة 



٢٣٩

ماهية التحكيم  في القانون الدولي
التحكيم هو أن يحكم متخاصمون شخصاً أو آخر للحكم فيما بينهم من 

بمعني أن يمنح المتخاصمون المحكم أو المحكمين ولاية للحكم أو القضاء نزاع
نازل كامل من بمثابة تـفي فقه القانون ـوالتحكيم.في ما هم متنازعون فيه

برضاء تام وإرادة حره ـحق المواطن في اللجوء إلى المحاكم واختيار 
والتحكيم على وجه النظر للفقه .للتحكيم دون المحكمة المختصة بفض النزاعـ

ليست حقاً الإنجليزي يختلف عن المقاضاة أمام المحاكم بحسبان أن إجراءاته
يتفق عليه الأطرافإنما هو حقمقرراً في القانون لأي من المتقاضين و

وإجراءات التحكيم أقل تكلفة وأكثر سرعة من إجراءات المحاكم وأقل رسمية .
وهو .وكثيراً ما يتأسس قرار التحكيم على المستندات فقط دون سماع البينات

من ٣٢١أنظر ص .كذلك أكثر سرية لكونه ليس قابلاً للنشر كأحكام القضاء 
.بالبحر لمؤلفه البروفيسور جون ولسن كتاب نقل البضائع 

فلقد قضت السوابق Confidentialityفضلاً عن ميزة السرية
الإنجليزية أن التحكيم يملي واجباً ضمنياً بعدم الكشف عن الأطراف والمستندات 

.وحكم التحكيم مما يؤكد السرية

الوضع يم كذلك ميزة المرونة والتكيف مع وللتحك
حيث أنه لمن المتاح للأطراف والمحكمين وضع Adaptabilityالمطلوب

وميزة .الإجراءات والشروط والضوابط مما يختلف عن المقاضاة أمام المحاكم
على نحو ما يحاوله قانون التحكيم الإنجليزي Finalityانتهائية حكم التحكيم
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وميزة.وعلى نحو ما تسعى إليه قوانين كثير من البلدان م١٩٩٦لسنة 
على نحو ما رمت إليه اتفاقية نيويورك وتطبيقات Enforceibilityالنفاذ

أنظر ما قاله المحامي ريتشارد .المحاكم بالدول المنضمة إلي هذه الاتفاقية 
تنفيذ اتفاقات وأحكام التحكيم الأجنبية في منازعات غطاء :ريان تحت عنوان

.التأمين
 “Enforcement of Foreign Arbitration Agreements and

Awards in Insurance Coverage Dispute”

:بالموقـــــع 

http .//www .mcandl .com/arbitration .htm

ضرورة التحكيم لا يكاد يختلف حولها إثنان فهو بجانب أنه مجال لالتماس 
ه الحقوق واستصدار حكم بشأنها فانه يدور وجوداً وعدماً مع المقاضاة فلقد قيل أن

.حيثما لم يكن التحكيم ممكناً فان المقاضاة أمام المحاكم لا تكون كذلك ممكنة
 “Failure to Arbitrate Does Not Allow Litigation

Instead”

ليس التحكيم انتقاصاً من سيادة أو هيبة المحاكم بقدر ما هو خيار أتاحه 
والفصل في ما بينهم من القانون للخصوم في ألا يلجأوا للمحكمة المختصة للنظر 

نزاع نظراً لسهولة إجراءات التحكيم وقصر مدة التقاضي ولما قد يكون مطلوباً 
بل خبرات علمية أو فنية تمكن المحكم ،من خبرات ليس في فض النزاع وحسب

من حسم المنازعة على نحو أعجل مما قد يستغرقه النزاع من وقت أمام 
.المحاكم

يتيح لأطراف التحكيم حق اختيار مكان التحكيم ولهذا ومما ميز التحكيم أنه
فإذا كان المكان .نجد أن شرط التحكيم الدولي لا يخلو من تحديد مكان التحكيم 

.فإن هذا الاختيار اختيار لاختصاص خارجي،بلداً آخر
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والتحكيم لا يعنــي الصلـح لأن الصلح كعقــد أو اتفاق منهٍ فـي 
كما أن تقـرير الخبير كالمساح البحري . ةحــد ذاته للخصوم

ليس بحكم أو قرار تحكيم حتى ولو كان تقريراً marine surveyorمثلاً
وذلك لأن الأطراف المتنازعة لا .joint marine surveyبمسح مشترك

تخول المساح أو هيئة مساحين مشتركة حق الفصل القضائي فيما هم متنازعون 
بمثابة جهة قضائية ـوفي كل الشرائع والقوانينـالمحكمونالمحكم أو.فيه

ولا تكون لهم السلطة القضائية للفصل في المنازعات إلا باتفاق الأطراف اتفاقاً 
.يرتضيه القانون ويقره على نحو ما هو سائد الآن في سائر بلدان العالم

كم في القانون السوداني يذهب بعيداً حينما ينص على سلطة للمحا
والقانون السوداني ليس متفرداً في هذا ،بين الخصومConciliationالتوفيق

الجانب إذ أن هناك قوانين دول أخرى تنظم مسألة التوفيق وتحض عليها
والقانون السوداني بجانب احترامه واعترافه التام لإرادة الخصوم إذا أرادوا .

فانه يحث المحاكم على تسوية النزاعات ،التحكيم أو كانوا من قبل قد اتفقوا عليه
وهو إجراء يبادر به القاضي ويشير به على الخصوم ،عن طريق التوفيق

.ويشجعهم عليه حسماً للنزاعات بالحسنى وبعيداً عن حسمها بأحكام القضاء

فإن قرارات المحكمين تحتاج إلى قوة النفاذ التي تتمتع بها ،ومع ذلك
وفي هذا المجال نجد أن القانون السوداني قد نص على .م أحكام المحاك

بمعنى أن .إجراءات معينه لصيرورة قرار المحكمين حكماً قضائياً واجب النفاذ 
ليس حكماً واجب النفاذ فور ـفي نظر القانون السودانيـقرار المحكمين

اءات لسنة فهو حسبما تقضي به أحكام الفصل الرابع من قانون الإجر،صدوره

حجية أو نفاذ حكم التحكيم 
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ولا يصبح حكماً واجب ،قرار قابل للأخذ والرد أمام محكمة أول درجةم١٩٨٣
.النفاذ إلا بقرار من المحكمة

قد ،القانون الإنجليزي في سعيه لجعل حكم المحكمين نهائياُ بدرجة كبيرة
لتأكيد أن حكم المحكمين غير خاضع للإجازة بوساطة م١٩٧٩خلص في قانون 

يمكن الطعن فيه بالاستئناف م١٩٧٩حكم المحكمين تحت ظل قانون .المحكمة
موافقة أطراف :أمام المحكمة فيما يتعلق بالمسائل القانونية بتوفر أحد الشرطين

.٢٣٤المرجع أعلاه ص ـleave of the courtالتحكيم أو إذن المحكمة

على إنفاذ شرط أما قانون الولايات المتحدة الفدرالي فقد صدر مشجعاً
بالإضافة إلى تأكيده على .التحكيم حيثما ثبت مؤكداً قبول وتنفيذ حكم التحكيم 

وكلا القانونين المذكورين لا يخضع حكم .انتهائية بدرجة كبيرة لحكم التحكيم
التحكيم إلا لطعن مشروط بموافقة أطراف التحكيم أو إذن المحكمة الذي لا يمنح 

قوانين مصر وبعض بلدان أخرى تضفي .ل بالقانون فقط إلا في حالات الإخلا
مما البطلاندعوىضده على قرار المحكمين قوة الحكم القضائي إذا لم تقدم 

.على نحو أعجل مما عليه القانون السودانيتنفيذهيساعد في

ودعوى البطلان على ضوء القانون المصري حق خاص لمن لم يقبل حكم 
يوماً من إيداع حكم التحكيم ٩٠عن أنه يجب أن تقام في فترة التحكيم فضلاً

وحكم المحكمين من الجانب الآخر منه للخصومة والمحكمة المصرية لا تفعل .
شيئاً بازائه أكثر من إعلانه حكماً قضائياً إذا لم تقم ضده دعـوى 

يجعل فيما لا.انظر الباب السادس من قانون التحكيم المصري ـالبطلان
القانون السوداني الساري الآن من حكم المحكمين إلا قراراً موقوفاً على الإجازة 

.بوساطة المحكمة لتصدره حكماً

أعده قاضي المحكمة العليا ـهناك مشروع لقانون التحكيم السوداني
وقد منح هذا المشروع قرار المحكمين قوة نفاذ ،حسين عوض أبو القاسم/السيد
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نجد أنه لا ينص على نفاذ ،وبالنظر إلى هذا المشروع.ت عليه المحكمةإذا صدق
حكم المحكمين بمجرد انقضاء مدة الطعن فيه بدعوى البطلان كما هو الحال في 

بل يخضع المشروع قرار المحكمين للطعن ضده بالبطلان . القانون المصري
كما .كم المحكمين أمام المحكمة التي أناط بها المشروع سلطة التصديق على ح

نص على أن حكم المحكمين لا يكون منه للخصومة إلا بعد التصديق عليه 
.بوساطة المحكمة المشرفة

وكما اهتم المجتمع الدولي بإمكانية تنفيذ أحكام المحاكم الأجنبية في بلد 
آخر على وفق ما جاء في اتفاقية الاختصاص وتنفيذ الأحكام المدنية 

Convention On Jurisdiction and Enforcement ofوالتجارية
Judgments in Civil and Commercial Cases .، نجد ذات الاهتمام

بتنفيذ أحكام المحكمين من بلد إلى آخر بغرض توحيد قواعد للاعتراف وتنفيذ 
وذلك على نحو ما جاء في اتفاقية جنيف لتنفيذ أحكام ،أحكام المحكمين الأجانب

Geneva.الموقعة في جنيفم١٩٢٧الأجنبية لسنة المحكمين  Convention
the Execution of Foreign Arbitral Awards واتفاقية .1927

نيويورك للاعتراف وتنفيذ قرارات المحكمين الأجانب الموقعة بنيويورك في 
Convention on the Recognition and“م١٩٥٨العاشر من يونيو 

Enforcement of Foreign Arbitral Awards made in New
York 10th June 1958 ”

:أنظر الموقع بشبكة المعلومات

http://uncitral .org/english/rexts/arbitration/nyـconv .htm

ولقد استجاب كثير من الدول لما طرحته اتفاقية نيويورك فسارعت 
تراف باتفاقيات وشروط بإصدار تشريعات بقوانين موضوعية للتحكيم تؤكد الاع

التحكيم وتنص على انتهائية اكبر على حكم التحكيم بحيث يمكن تنفيذه دولياً كما 
.تنفذ أحكام المحاكم
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وأعدت اللجنة الاقتصادية الأوروبية التابعة للأمم المتحدة مشروع الاتفاقية 
لفترة الأوربية للتحكيم التجاري الدولي التي أجازها مؤتمر عقد في جنيف في ا

ولقد أصبحت هذه الاتفاقية .دولة ٢٢وقد ضم ١٩٦١أبريل ٢٠ـ١٠من أبريل 
ص " عقود إيجار السفن" م مؤلف الدكتور احمد حسني ٧/١/١٩٦٤نافذة في 

٢٩٧.

أما في مجال الاستثمار الدولي فلقد جاءت اتفاقية واشنطن لسنة 
واطنين وبينها وبين بشأن تسوية منازعات الاستثمار بين الدول والمم١٩٦٥

نجد اتفاقية ستراسبورج وفي شأن توجيه قواعد التحكيم.الدول الأخرى 
.الأوربية بشأن قواعد التحكيم الموحد

وفيما يتعلق بالتعاون الاقتصادي العلمي أو الفني نجد اتفاقية مويلو لسنة 
لمي أو الفني الع،بشأن تسوية المنازعات الناشئة من التعاون الاقتصاديم١٩٧٢

وقبل اعتماد قواعد يونسترال للتحكيم فلقد أخذت لجنة التجارة التابعة للأمم .
: المتحدة في اعتبارها

.م١٩٦٦قواعد التحكيم للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لاوربا لسنة ـ١

قواعد التحكيم التجاري الدولي للجنة الاقتصادية للأمم المتحدة لاسيا ـ٢
.م١٩٦٦قصى لسنة والشرق الأ

.م١٩٧٥قواعد غرفة التجارة الدولية لسنة ـ٣

.قواعد جمعية التحكيم الأمريكيةـ٤

للاتحادالتجارةبغرفة الخارجية للتجارةالتحكيم لجنة قواعدـ٥
.السوفيتي بموسكو

.من مؤلف الدكتور احمد حسني المشار إليه أعلاه٢٩٩و٢٩٨أنظر ص 
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ليس ذلك .ق كان وما يزال جهداً دولياً لإيجاد حجية لحكم التحكيم ما سب
فحسب بل أن مسعى توحيد القواعد قد تطور لخلق التزام قانوني يرتب على 
أطراف التحكيم باعتراف وتنفيذ سائر أوامر هيئة التحكيم كمحكمة قائمة بذاتها 

.ضوع النزاعوبما في ذلك سلطة إصدار التدابير الوقتية لحفظ المال مو

علاقة المحكمة المختصة بالتحكيم الدولي تدور وجوداً وعدماً مع القانون 
فقد يكون من سلطة المحكمة المختصة بالإشراف على .الموضوعي للتحكيم 

التحكيم للتأكد من سلامة أداء المحكمين وقد يمنحها القانون الواجب التطبيق 
ومع كل هذا فإن للعالم سعي سعياً .المحكمون النظر في أي مسألة يحيلها إليها 

متنامياً لجعل حكم المحكمين نهائياً وللحد من سلطة المحكمة المختصة في التدخل 
.في إجراءاته

الطبعة الثانية ص ـأنظر دليل التشريع البحري إصدارة الأمم المتحدة
.حيث جاء٢٥٥

 “Depending on the law applicable the court has
various powers to supervise arbitration and to insure that it
is properly conducted ”

هيئة التحكيم لاتخاذ أي تدابير مؤقتة قواعد يونسترالومع ذلك فلقد خولت
وقد ،منها) ٢(و) ١(٢٦لحفظ المال محل النزاع حسب ما جاء في المادة 

على هذه السلطة نفسها ICCرة الدولية بفرنساقواعد التحكيم لغرفة التجانصت
إن كلاً من قواعد ،وما ينبغي أن يقف عنده رجال القانون.لهيئات التحكيم 

ليست قانوناً ملزماً وإنما ،بونسترال أو قواعد غرفة التجارة الدولية بفرنسا
وبنظري ،تستمد سلطانها وقوة نفاذها من إرادة أطراف التحكيم وبالتالي

المحكمة المختصة والتحكيم الدوليعلاقة 
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أن التدابير المؤقتة للحماية لا تكون نافذة إلا في حق أطراف التحكيم ،المتواضع
ومن ثم لا يمكن إعمالها كقانون third partyفقط ولا سلطان لها على الغير

.في مواجهة الغير ولا يمكنها بالطبع الحجز على المال إذا كان للغير حق فيه 
.لمحكمة المختصةوفي هذه الحالة لابد من الاستعانة با

فيما أورد قانون الإجراءات نصوصاً خاصة بتنفيذ الأحكام والأوامر 
فإن حكم ،خارج السودان) محكمة(الأجنبية الصادرة من جهة قضائية مختصة 

إلا عن ـتحت ظل القانون السائد الآنـالمحكمين الأجنبي لا يجد سبيلاً للتنفيذ
بمعنى أن يخضع الحكم .جراءات السوداني من قانون الإ١٤٩طريق المادة 

لحق الاعتراض عليه بوساطة المحكوم عليه لمخالفة القانون أو فساد المحكمين 
للمحكمة ـمن حيث القانونـوكلا الاعتراضين ليس متاحاً.الأجانب 

.السودانية الفصل فيه

نفيذ إذا مشروع قانون التحكيم المشار إليه أعلاه ينص على إمكانية الت
كانت الدولة التي صدر فيها حكم المحكمين من الدول التي تقبل تنفيذ قرارات 

على وفق القانون ـعلماً بأن قرار المحكمين السوداني .المحكمين السودانية 
ليس بذاته حكماً قابلاً للتنفيذ ما لم توافق عليه المحكمة وتصدره ـالساري الآن 

وبالتالي فقد يكون من رأى .من المحكمين حكماً من المحكمة وليس حكماً
الذي أصبح نهائياً ونافذاً ـالمحكمة السودانية وقضائها أن حكم التحكيم الأجنبي 

ليس بحكم صادر من جهة قضائية مختصة وذلك ـفي البلد الذي صدر فيه 
.بالطبع ما لم يكن حكم التحكيم قد صدر كحكم من محكمة أجنبية

تنفيذ أحكام المحكمين الأجانب
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لا يتم ،تنفيذ المتبادل لأحكام المحكمين الأجنبية والسودانيةباعتقادي أن ال
إلا إذا أعلن السودان قانونه الموضوعي بالتحكيم وانضم إلى اتفاقية نيويورك 

.م١٩٥٨

تحكيم :التحكيم في منازعات المواد المدنية والتجارية نوعان
ه هو التحكيم ولعل ما يهمنا فيما نحن بصدد.وتحكيم دولي) محلي(وطني

.الدولي في مجال التجارة الدولية بأنواعها والاستثمار الدولي

وفيما يفضل المتنازعون التحكيم الوطني لان تكلفته اقل بلاضافة إلى 
عاديا كان أم ـنجد أن التحكيم الدولي،سرعة الفصل في المنازعة

.باهظ التكاليفـمؤسسياً

بين الأشخاص في منازعات التجارة الدولية وحيث أن الروابط القانونية 
فإننا كثيراً ما ،كثيراً ما تنشأ بموجب عقود ذات شروط عامة وبنود موحدة

نجدها تنص على شرط التحكيم الدولي أو اختصاص محكمة أجنبية مصحوباً 
applicableبشرط تطبيق القانون الموضوعي الواجب التطبيق على المنازعة

Law .لأحيان نجد شرطاً يتحدث عن الإجراءات التي تحكم مسار وفي بعض ا
.وإجراءات التحكيم

ويرد مثل هذا الشرط في منازعات التجارة الدولية وعقود الاستثمار 
الدولية لأن مثل هذه المنازعات لا تخلو من أن يكون أحد أطرافها جهة أجنبية 

Conflict of lawsمما يثير نزاعات تضارب الاختصاص وتضارب القوانين
فضلاً عن أن الدول النامية تسعى للانفتاح لبناء مقدراتها وبنياتها .على السواء

التحتية عن طريق جذب رؤوس أموال أجنبية لا تدخل البلاد إلا بعد أن تهئ 
لا لمنـح الامتيازات لتشجيع الاستثمار وحسب،الدول النامية المناخ الآمن

ولي في مجال التجارة والاستثماريم الدالتحك
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ى من القوانين التي تضمن قضاء عادلاً متفاعلاً مع وانما بتشريع الحد الأدن،
المجتمع الدولي ينكر ما ينكره ويقر ما يقره فلا يشذ ولا يستعصم بقوانينه 

ولذلك نجد أنه من البديهي أن تحترم المحاكم إرادة الأطراف في .الوطنية
ه تعهداتهم وعقودهم بحيث لا يستقل قضاء بلد عن الآخر فيملي كل بلد قانون

الوطني على إرادة أطراف منازعات التجارة والاستثمار بين الدول التي لا 
.إلا بين أطراف لا يجمعهما وطن واحدـعادة ـتقوم

فإن احترام التحكيم التجاري الدولي ضرورة لا بسبب اختلاف موطن ،لذا
بل بسبب احترام المعاهدات الدولية التجارية ومعاهدات،المتقاضين وحسب

الأمم المتحدة في شأن توحيد النظر إلى كل من القوانين أو الاتفاقيات التي تنص 
على الأحكام الواجبة التطبيق على المنازعات بشأن عقود الاستثمار وعقود 

بالإضافة إلى مجهودات المجتمع الدولي بقيادة لجنة التجارة ،التجارة الدولية
شأن قبول وتنفيذ أحكام المحاكم الأجنبية التابعة للأمم المتحدة لتوحيد النظر في 

وأحكام المحكمين الأجنبية من أجل الاتفاق على قواعد قانونية مستقره تنظم 
.حقوق المشتغلين بالتجارة الدولية وحقوق المستثمرين الأجانب

لم تتوقف جهود العالم لإيجاد صيغ للمعاملات ،ومنذ بداية القرن الماضي
دة تكون معلومة سلفاً لكل صاحب شأن في التجارة الدولية التجارية بشروط موح

حتى لا يستقل قضاء بأي دولة عما ما عليه العمل إجماعاً بين عدد كبير من 
.الأمر الذي يجب أن تتفاداه كثير من الدول خشية المعاملة بالمثل،الدول

في دليل تطوير وتحديث ألبني ـوأنا أعد هذا البحث ـولقد نظرت
Guidelines forعن طريق مشاريع البوت(للدول النامية)التحتية

Infrastructure Development Through Buildـ Operate
Transferـ (Bot)  Projects التي أصدرتها مؤسسة الصناعة والتنمية

فلم تخطئ عيني الاهتمام المركز على الجوانب ،م١٩٩٦للأمم المتحدة لسنة 
ية والقضائية بغرض إتاحة الفرصة لاشتراط القانون الواجب التطبيق القانون
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والتحكيم الدولي وأن تضمن الدولة النامية قوانينها نصوصاً تثبت قبول محاكمها 
.تطبيق القانون الأجنبي وشرط التحكيم الدولي

فيما يتعلق بسيادة حكم القانون واعتراف الدول المضيفة بالتحكيم الدولي
:من المرجع المذكور٥٥ص أنظر .

 “Resolution of disputes by internationally recognized
arbitration . Waiver of sovereign immunity from suit and
judicial enforcement is required in some countries to ensure
the efficient application of the law .”

منه بأنه يجب أن ١٩٤المذكور على الصفحة كذلك يقول المرجع 
شاملاً تأكيد الدولة النامية Insurance coverageالغطاء التأمينييكون

المضيفة اعترافها وتنفيذها لأحكام المحكمين وأحكام المحاكم الأجنبية في حالة 
.منازعات الإخلال بالعقد

التحكيم الدولي فيما في شأن القانون الواجب التطبيق و٢٣٧ثم أنظر ص 
يتعلق برغبة الممولين الدوليين في أن يكون العقد محكوماً بقانون واختصاص 

.محايدين وان تخضع المنازعات لتحكيم دولي

فمنذ .دأب المجتمع الدولي على تنظيم التجارة بين الدول لا يخطئه النظر
ي إيجاد قواعد أوائل القرن الماضي صدرت اتفاقيات دولية هامة للمساعدة ف

ولقد غدت القواعد .موحدة لحفظ حقوق المشتغلين في حقل التجارة بين الدول
الموحدة في شأن النقل الدولي للبضائع والتجارة بين الدول معروفه للجميع 
أصبحت مجرد الإحالة إليها في عقد أو في المستندات القابلة 

غة بنود وشروط تكفي وتغني عن صياnegotiable documentsللتداول
بل قد تغني عن صياغة أو كتابة العقد أصلاً لكون أن عقد النقل الدولي .عديدة 

للبضائع من العقود الرضائية التي تنعقـد دونما حاجة إلى رسمية أو شكلية 
paramount clauseوكمثال ما سبق قوله فإن شرط باراماونت.بعينها 
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يخضع في تفسيره وتنفيذه للقواعد والأحكام يثبت أن سند الشحن ،في سند شحن
م ١٩٢٤المنصوص عليها في اتفاقية توحيد بعض شروط سندات الشحن بروكسل 

.م أو أحكام قانون بلد آخر قنن أحكام هذه الاتفاقية١٩٦٨تعديل 

فإن حقوق كل من حامل سند الشحن والناقل تثبت وتترتب على ،وبالتالي
ية المشار إليها أعلاه أو أي قانون صادر بموجبها كل ضوء أحكام وقواعد الاتفاق

.ما وجد هذا الشرط في سند الشحن

بموجب شرط بارامونت أعلاه تصبح أحكام الاتفاقية المنصوص عليها أو 
القانون الواجب التطبيق على أي أحكام القانون الأجنبي الذي صدر بموجبها

ة التي خولها القانون السوداني ومعروف مدى الحري.منازعة بشأن سند الشحن
للمحكمة السودانية في تطبيق القانون الأجنبي حيثما ـكسائر القوانين الأخرى ـ

من قانون )أ) (١٣(١١انظر المادة ـاستقر أمامها اختيار أطراف الخصومة له 
.المعاملات السوداني

نونية لعقود ولو قارنا بين هذا النظر وما جاء أعلاه حول الاحتياطات القا
فإننا لا نخطئ أن قلنا انه وكما يسعى العالم إلى ،الاستثمار عن طريق البوت

توحيد قواعد تطبيق وتفسير عقود الاستثمار الدولي فلقد تمكن المجتمع الدولي من 
توحيد بعض القواعد لسندات الشحن سواء كان ذلك عن طريق اتفاقية بروكسل 

بأصول القواعدتوحيدكما جرىم١٩٧٨أو اتفاقية هامبورج م١٩٦٨
.التجارة الدوليةومصطلحات المستنديةالاعتماداتوأعراف 

ما عاد مهماً أو مطلوباً من ناقل ومالك للبضاعة أو بائع ،وبسبب هذا
أو عقد البيع البحري،ومشترٍ أن يجلسا ليتفقا على شروط عقد النقل البحري

إذ .كذلك أن تجري بينهما مراسلات لإثبات العقد بل ليس مهماً أو مطلوباً.
التي يمكن للمحاكم أن تأخذ بها بشروطه الموحدةيكفي فقط صدور سند الشحن

العلم على نحو ما استقر في القانون البحري والمعاهدات الدولية في هذا الصدد
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المرسل والسند وبشروطه كلها يلزم الناقل الذي أصدره ووقع عليه ويلزم كذلك.
وهذا ما عليه القضاء في اغلب .إليه إذا قبله وشرع في استلام بضاعته بموجبه 

.دول العالم ولم أجد سابقة قضائية سودانية واحدة تقضي بغيره

وبفضل توحيد القواعد لإعمال المصارف حول الاعتمادات المستندية 
) هذا التوحيد بفضل( أصبح ،وتـداول الأوراق التجاريـة من خلال البنوك

تضمين عقود البيع البحري وخطابات الاعتماد هذه القواعد ـقانوناً ـيمكن 
الموحدة أنظر الأصول والأعرافـلمجرد الإحالة إلى القواعد الموحدة 

ICCإصدار غرفة التجارة الدولية بباريس(U C P D)للاعتمادات المصرفية
Publication No .504 .تكون ملزمة إلا بسلطان إرادة وهذه القواعد لا

فلو اشترط البائع على المشتري فتح اعتماد مستندي على وفق .المتعاقدين
فإن حقوق والتزامات البائع والمشتري من جهة وحقوق ،القواعد أعلاه

تتأكد وثبت على بعضها البعض على وفق ،والتزامات البنوك من الجهة الأخرى
وتقبل المحاكم أو هيئات التحكيم هذه القواعد ليس .أحكام الأعراف أعلاه 

.بل تقبلها إعمالا لما اتفق عليه الأطراف،كقانون دولي أو تشريع دولي موحد

التجارةمصطلحاتمنمصطلح أيإلىالإشارةتكفيكذلك
:م١٩٩٠الدولية لسنة

Incoterms المعلنة في إصداره غرفة التجارة الدولية
ICC ـInternational Chamber of Commerceسابفرن 1990،

لإثبات اتفاق أطراف العقد طبقاً للمعنى والمدلول للمصطلح التجاري المنصوص 
ومثال ذلك انه متى ما ثبت بين بائعين أن البيع الذي .عليه في هذه الإصدارة 

لبضاعة فإن ثمن البيع لا يشمل أجرة نقل اFOBاتفقا عليه تم بنظام فوب
Cأو كافCIFوعكس البيع فوب البيع سيف & F فيما يتعلق بشمول الثمن

.لأجرة النقل أو قسط التأمين
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modelالشأن في كل ما ذكرناه يوافق شأن العقود النموذجية
contract أو الجاهزة أو اتفاقيات نقل البضائع بالبحر بموجب سندات الشحن

في معرض مفاوضات العقد ـساطة المتعاقدين التي يمكن الإشارة إليها بو
وذلك لأنه قد تم الاتفاق على توحيد قواعدها .بمجرد الاسم المعتمد دولياً ـ

ومثال ذلك أن النص على .بمجهود دولي متواضع واتفقت عليه كثير من الدول 
يثبت اتفاق ،في مشارطه لإيجار سفينةGencon Charterpartyصيغة

الواردة في general termsالمتعاقدة على كل الشروط العامةالأطراف 
بحيث لا حاجة لمستزيد إلا من قبيل إيراد Gencon Charterpartyصيغة

والشروط العامة في .شروط خاصة كملحق لصيغة العقد النموذجي المذكور 
العقود النموذجية لكل صيغة من صيغ العقود النموذجية قد جرى توحيدها عن

.طريق المجتمع الدولي

clean onوفي مجال صناعة النقل البحري للبضائع نجد أن عبارة
boardوسائر العبارات الأخرى .تعني استلام الناقل للبضاعة بحالة جيده

التي يرمز إليها فقط في سند الشحن بالمصطلح المتعارف عليه تؤكد وتثبت حقوقا 
ن جهة وملاك البضائع شاحنين كانوا أم مرسلاً أو التزامات على كل من الناقل م

.إليهم أو محولاً إليهم أو أصحاب أي مصلحة في البضاعة

ولو أن كثيراً من القانونيين ينعون على صيغ العقود الجاهزة بأنها عقود 
لا ،إلا أن أمـر التجارة الدولية بين أطراف لا يجمع بينها وطن واحد،إذعان

المعتمدة دولياً بموافقة (الموحدة قر بدون الاعتماد على القواعديستقيم ولا يست
وذلك لأسباب كثيرة أقلها أنه ربما كان من المستحيل أن .) عدد كبير من الدول

تنساب البضائع أو السلع في تجارة من دولة إلى أخرى دون أن تتوحد الشروط 
زة على نحو يؤسس للعقود أو الصيغ الجاهGeneral Provisionsالعامة

.لفهم مستقر للمصطلحات أو الصيغ الموحدة والمعتمدة عالمياً
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ولارتباط التحكيم الدولي بمجهودات المجتمع الدولي فيما سبق بيانه نجد أن 
من قانون التحكيم المصري توجب على هيئة التحكيم العمل بأحكام )٦(المادة 

ثيقة أخرى بما تشمله من أحكام خاصة العقد النموذجي أو اتفاقية دولية أو أية و
.بالتحكيم

مصري أعلاه في قانون ) ٦(ونؤمن على ضرورة تشريع مثل المادة 
التحكيم السوداني المرتقب إذا ما أريد للسودان أن ينضم إلى اتفاقية نيويورك 

.م المشار إليها في مستهل هذا البحث١٩٥٨

تتعلق بالتجارة الدولية للتأكيد على أسهبت في مسألة التوحيد للقواعد التي
أن شرط التحكيم البحري وشرط التحكيم التجاري بصفة عامة كثيراً ما يوجدان 
في اتفاقية دولية أو عقد نموذجي أو أي وثيقة من الوثائق التجارية التي تتداول 

ذلك لأنه ربما من غير .بها البضائع والحقوق في أثناء نقل البضائع بالبحر 
مكن أن تتم مثل هذه المعاملات بخلاف الاعتماد على مجهود دولي يوحد الم

.القواعد والأعراف والأصول وحتى المصطلحات

من أهم وأميز الشروط العامة في سندات الشحن أو مشارطات الإيجار أو 
علماً بان كل .العقود النموذجية أو الاتفاقيات الدولية شرط التحكيم الدولي 

ت الدولية في شأن التجارة الدولية لا تغفل أمر تحديد المحكمة المختصةالاتفاقيا
الأنواع بإزاءهو إيجاد فهم مشترك للمحكمة المختصة ،والغرض من هذا.

فإذا .ثم توحيد قاعدة الاختصاص في هذا الخصوص ،المختلفة للمنازعات
ها أو قننت أحكامها في كانت الدولة قد أعلنت الاتفاقية الدولية اتفاقية نافذة في

فإن الدولة لا تكون قد وقعت أو انضمت أو وافقت على ،قوانينها الوطنية
وأي محكمة أجنبية أخرى ( بل تكون قد ألزمت محاكمها ،الاتفاقية وحسب

شرط الاختصاص في العقود الجاهزةشرط التحكيم أو
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بكل أحكام الاتفاقية بما فيها النص الوارد حول المحكمة )تطبق قانون تلكم الدولة 
.المختصة 

وإذا لم .الدولة بعضاً من أحكامها فإنها تلتزم فقط بما قبلتهوإذا قبلت 
توقع عليها أو تتبناها غدت بالخيار في شأن الاختصاص الذي نصت عليه 

ومعلوم أنه يتعين على الدولة .إن شاءت قبلت وإن شاءت رفضت ،الاتفاقية
ا اتفاقية دولية أن تفي بالتزامها إذا انضمت إلى أية اتفاقية دولية وذلك بإعلانه

الاتفاقيات الدولية إذا .نافذة أو بتقنين أحكام الاتفاقية في قانون وطني تصدره 
م أو اتفاقيات ١٩٦٨كانت من مجموعة مقدرة من الدول كاتفاقية بروكسل 

.توصلت إليها الدول عن طريق الأمم المتحدة لا تكون ملزمة للدولة بذاتها

تنص على نصاب محدد من الدولة الموقعة ولهذا نجد أن كل الاتفاقيات
وإذا قبلت الدولة .تتجاوز بها مرحلة طرح الاتفاقية للتوقيع إلى مرحلة النفاذ 

الاتفاقية سواء بالتوقيع أو الانضمام يلزم الدولة وحدها ولا يلزم مواطنيها ما لم 
قنن الدولة معاملات أو ت) ١٢(تعلنها اتفاقية نافذة على نحو ما نصت عليه المادة 

وبالتالي فإن مجرد .أحكام الاتفاقية كلها أو بعضاً منها في قوانينها الوطنية 
.التوقيع أو الانضمام لا يجعل الاتفاقية حكماً قانونياً يطول الكافة 

والمحاكم تأخذ العلم القضائي بالاتفاقية الدولية التي أعلنتها الدولة معاهدة 
وما عدا ذلك علان بمثابة تشريع جديد في القانوندولية نافذة لكون أن هذا الإ

فإن أحكام أي اتفاقية توقع عليها الدولة ولم تعلنها اتفاقية نافذة مجرد فقه أو قانون 
أجنبي يمكن المحاكم أن تهتدي به فقط ومع ذلك يمكن للمحكمة أن تطبق أحكامها 

) ١٣(١١لمادة كقانون أجنبي اتفق عليه أطراف الخصومة على نحو تقضي به ا
.معاملات ) أ(
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المثبتة instrumentإن بعضاً من العقود الجاهزة أو النموذجية أو الأداة
تورد نصاً محدداً حول التحكيم سواء كان نصاً في ،للعقود كسند الشحن مثلاً

السند بذاته أو كان من ضمن الشروط التي أثبت السند أنها من شروطه كالنص 
شروط مشارطة الإيجار في سند شحن أو النص على أن السند على تضمين كل

قد صدر على وفق مشارطة الإيجار أو غير ذلك مما قد يرد من إحالة بالسند إلى 
.شروط المشارطة

لا يوجد في اتفاق الطرفين على التحكيم ما يضير العدالة أو ،بوجه عام
لقد أوجب قانون الإجراءات ف.ما يمس بسيادة القضاء وولايته على النزاعات 

وقف الدعوى متى ما ثبت للمحكمة الاتفاق على التحكيمم١٩٨٣المدنية لسنة 
ولقد جرى القضاء بذلك ولم يحدث أن رفضت المحاكم قبول طلب لإعمال .

ولا تتردد في إنفاذ قرار التحكيم حتى إذا كان مستوفياً . مشارطة التحكيم
.صوص التحكيملمطلوبات قانون الإجراءات بخ

ولا يخطئ النظر أن شرط التحكيم في العقود والاتفاقيات الدولية يعتمد 
بصفة أساسية على الاتفاق على مكان التحكيم وهذا ما يؤكد أن شرط التحكيم في 

.معاملات التجارة والاستثمار الدولية ما هو إلا شرط اختصاص أجنبي

سواء كان محلياً أو خارج –فإن شـرط التحكيم،وفي هذا السياق
ما هو إلا شرطٌ سالب للمحاكم اختصاصها الذي نص عليه القانون لنظر –البلاد

ولا يرى القانون السوداني ضيراً من إعمال شرط .الدعوى والفصل فيها
كلما كان من حق المحكمة الإشراف التحكيم وهو بذلك يعترف بشرط التحكيم

.بلا جدالوهذا أمر متفق عليه،عليه

شرط التحكيم بوجه عام 
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بالضرورة على عنصر أو طرف ،يشمل شرط التحكيم التجاري الدولي
فالتحكيم الدولي مختص بنظر المنازعة التي تشتمل على عنصر أجنبي .أجنبي

سواء كان طرفاً في المنازعة أو كان مكانها أو محل إبرام العقد أو تنفيذه أو غير 
وعادة ما يحدد الشرط .م دولة بعينها مكاناً يخرج عن اختصاص محاك،ذلك

مكان التحكيم في قطر من الأقطار ذات الصلة بأي طرف من أطراف المنازعة 
أو قد يحدد قطراً آخر كإنجلترا أو فرنسا وغيرها حيث توجد هيئات مختصة 

وعلى ضوء هذا فان التحكيم البحري تحكيم دولي.بالتحكيم البحري أو التجاري
لا ،وهو وبلاشك،وأسس محددة ومعروفة لمجتمع التجارة العالمييتم بقواعد ،

.يرتبط بتوجيهات المحكمة المختصة بالتحكيم الداخلي

في حالات عدم وجود نص في ،ومع ذلك فإن التحكيم الدولي البحري
المشارطة أو شرط التحكيم على القانون الموضوعي والإجرائي الواجب التطبيق 

يكون محكوماً بالقواعد الموضوعية للتحكيم في الدولة ،تحكيمبوساطة هيئة ال
.التي اتفق أطراف التحكيم على اختيارها كمكان التحكيم

قواعد يونسترال وكلما أحالت مشارطة الإيجار أو شرط التحكيم إلى
فإن سائر الإجراءات التي تحكم المرافعات والطلبات العادية ،م١٩٧٦للتحكيم 

ي القواعد الإجرائية الواجبة التطبيق وذلك إعمالاً لمبدأ سلطان إرادة والوقتية ه
.المتعاقدين

ولعله ولطبيعة التحكيم كقضاء خاص لابد من أن تكون هناك محكمة 
تشرف عليه وتساعد في إجراءاته من حيث اعتماده كحكم نافذ أو التصديق عليه 

وقتية للحماية وربما لإنفاذ أو نظر أي طعن أو دعوى ضده أو اتخاذ أي تدابير 

شرط التحكيم الدولي
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أوامر المحكمين بإعلان الشهود أو إحضار مستندات وما إلى ذلك من إجراءات 
.قد تكون مطلوبة من أشخاص آخرين بخلاف أطراف التحكيم

الإشراففي درجة أول محكمةسلطة علىينص السودانيالقانون
: على التحكيم

حق في الإشراف على التحكيم للمحكمة العليا القانون الإنجليزي يمنح ال
عن طريق بإنجلترا فهي المحكمة التي خولها القانون حق النظر في الطعن

الاستئناف في حكم التحكيم وهى المحكمة التي تفصل في ما تحيله لها لجان 
.٣٢٦مؤلف بروفيسور جون ولسن ص ـالتحكيم من مسائل 

علاه ينصب محكمة استئناف القاهرة لهذا القانون المصري المشار إليه أ
الغرض ولكنه مع ذلك نص على حق الأطراف في الاتفاق على محكمة أخرى 

.شريطة أن تكون محكمة مصرية

ولقد فطن المجتمع الدولي إلى ضرورة الاعتراف بأحكام المحكمين 
رت في وتوحيد صيغ شروط التحكيم فبدأ يبذل الجهد منذ أيام عصبة الأمم التي أق

حسبما وقفت عليه من ـمالبروتكول المتعلق بشروط التحكيم ٢٤/٩/١٩٢٣عام 
أحكـام واتفاقية جنيف لتنفيذ٢٨٥مؤلف الدكتور احمد حسني أعلاه صفحة 

Genevaالتي وقعـت في جنيف فيم١٩٢٧المحكمين الأجنبية لسنة 
Convention on the Execution of Foreign Arbitral Awards,

1927.

.)أعلاه) ٣(على ص (المشار إليها سابقاً م١٩٥٨واتفاقية نيويورك

المشار إليها فيما سبق في شأن ـم١٩٥٨نصت اتفاقية نيويورك لسنة 
الاعتراف وتنفيذ أحكام المحكمين الأجانب على تطبيق أحكام المحكمين التي لا 

يذ أحكام المحكمين تعتبر وطنية في الدولة المطلوب إليها الاعتراف أو تنف
.الأجانب
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حددت الاتفاقية مجال تطبيق أحكامها على المنازعات المدنية والتجارية 
سواء كانت تعاقدية أو غير تعاقدية مما يعني تطبيق أحكامه على كافة المنازعات 

ونصت على .بما في ذلك منازعات عقود الاستثمار.مدنية كانت أم تجارية 
ولة التي توقع على هذه الاتفاقية بشرط التحكيم وان تعمل وجوب أن تعترف الد

بمقتضاه وذلك بتأكيد ذلك في قانونها الوطني وان تعترف بحجية قـرار التحكيم 
.وتأمر بتنفيذه وفق قواعـد المرافعات في قانونها الوطني

وقبل ذلك تتيح الاتفاقية المذكورة للمحكوم له بموجب التحكيم أن يطلب 
دولة الموقعة الاعتراف بحكم التحكيم وتنفيذه كحكم نهائي ما لم يكن قرار لدى ال

.التحكيم مخالفاً لقواعد النظام العام

والاتفاقية تعامل حكم المحكمين معاملة الحكم الأجنبي الذي يمكن تطبيقه 
في كثير من الدول على وفق قاعدة المعاملة بالمثل متوخية بعض الضوابط التي 

أنظر الباب الثاني عشر .ر الحكم الأجنبي بطريقة صحيحة وعادلة تؤكد صدو
.م١٩٨٣من قانون الإجراءات المدنية لسنة 

دولة على هذه الاتفاقية ولقد أجازتها الولايات المتحدة في ٨٠وقعت عدد 
The Federal Arbitrationأصدرت قانون التحكيم الفدراليم١٩٧٠
Act من هذا )٢(المشار إلى مرجعها على صفحة حسبما جاء في المقالة
.البحث

ما عاد في الإمكان أن يستقل قطر عن العالم في تشريع أو تطبيق قضائي 
ينحاز لمصلحة مواطنيه في امور ومنازعات تتعلق بالتجارة بين الدول أو عقود 

من وإن كان مثل هذا النظر مواتياً.تتصل بأجانب مستثمرين كانوا أم تجاراً 
Worldفإنه وفي عصر العولمة ومنظمة التجارة الدولية،قبل Trade

Organizationيغدو نظراً غير سديد،والتجمعات الاقتصادية الدولية.
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ولا نقول بسيادة أو فوقية الأجنبي ووجوب حفظ حقوقه دون حقوق 
بين حقوق أطرافfair balanceولكن ندعو إلى توازن عادل،المواطن

المنازعة يفضي إلى احترام إرادة الأجنبي والوطني إذا اجتمعت أو توافقت أو 
.تعاهدت على شرط التحكيم التجاري من الدولي

لم ينضم السودان إلى هذه الاتفاقية ولقد ناقشنا هذه الاتفاقية في لجنة 
وخلصنا إلي أن السودان يحتاج أولاً إلىم١٩٨٣مراجعة قانون الإجراءات لسنة 

تشريع قانون موضوعي للتحكيم لان النصوص الواردة في قانون الإجراءات 
/ ولقد اعد القاضي،لا تفي بالغرض المطلوبالمدنية حول التحكيم والتوفيق

حسين عوض أبو القاسم مسودة بقانون التحكيم شاملاً لنصوص موضوعية 
.وإجرائيه للتحكيم وما زالت تحت الدراسة والنظر

نضمام إلى اتفاقية نيويورك يجب أن يسبقه قانون موضوعي بالتحكيم إن الا
يقر أولاً قبول شرط التحكيم لأن نصوص الباب الرابع من قانون الإجراءات لسنة 

مجرد نصوص إجرائية بحتة تعترف فقط بحق التحكيم في شأن م١٩٨٣
ليس .المنازعات التي لا تنازع أي من أطرافها اختصاص المحكمة السودانية 

لا يتم إلا ـطبقاً للقانون السوداني الساري الآن ـبل أن التحكيم ،ذلك فحسب
عن طريق المحكمة فلا يصبح حكماً إلا إذا أعلنته المحكمة حكماً قضائياً ومن ثم 
فليس من سبيل أن يطلب السودان تنفيذ حكم محكمين في الدول المنضمة إلى 

ليس ـعلى وفق أحكام قانون الإجراءات ـاتفاقية نيويورك لأن قرار التحكيم
في ـبذاته حكماً وانما يلزم أن تصيره المحكمة السودانية حكماً بمعنى أنه 

.لا يكون قراراً أو حكم محكمين وانما حكم محكمة أول درجةـالنهاية 

ضرورة تشريع قانون التحكيم 
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ومن الجانب الآخر لا يمكن تنفيذ حكم محكمين أجانب في السودان لأنه لا 
وكذلك لا يمكن للسودان أن .القانون السوداني يسمح بذلك يوجد نص في 

واعتقد أن السودان وعلى ضوء .يستجيب للتعهد بتنفيذ حكم المحكمين الأجانب 
قانونه الساري الآن لا يمكنه كذلك أن يعترف بأحكام المحكمين الأجانب لأن 

.القانون الساري لا يمنح قرار المحكمين صفة كونه حكماً

ي سعـي لتأكيد شــرط التحكيم الدولي ولتوحيد قواعـده الإجرائيةوفـ
أقرت الجمعية العامـة للأمم المتحدة قواعد مرافعات خاصة للتحكيم تسمـى ،

م١٩٧٦قواعــد التحكيم الخاصة بلجنة الأمم المتحـدة لسنة 
Uncitral Arbitration Rules 1976 .

شرط تحكيم وفقاً لقواعد وقضت هذه القواعد بأنه ومتى كان هناك
للتحكيم فإن منازعات التحكيم تسوى وفقاً للقواعد Uncitralيونسترال
.المذكورة

وقضت بأن هذه القواعد تحكم التحكيم ما لم تكن متعارضة مع القانون 
.الذي اتفق أطراف التحكيم على تطبيقه على إجراءات التحكيم

ن قواعد التحكيم المشار إليها أعلاه وسياق هذه القواعد يؤكد النظر أ
ليأخذ به أطراف مشارطة التحكيم إن شاءوا بحيث لا )أنموذج(مطروحة كمثال 

وهذا النظر .تكون القواعد أعلاه ملزمة إلا إذا رضى بها أطراف المشارطة 
يؤكد ما سبقت الإشارة إليه أن المجتمع الدولي وبقيادة الأمم المتحدة لا يألو جهداً 
في سعيه لتوحيد الآراء حول قواعد موحدة في كل شأن من الشئون التجارية 

.والاقتصادية بين الدول

وعلى الرغم من أن القانون البحري يعتمد بصفة كلية على الاتفاقيات 
الدولية إلا أنه لم يحاول توحيد قواعد لمرافعات التحكيم تاركاً ذلك للمحكمين 

.والقانون الوطني
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.الطبعة الثانية المشار إليه أعلاهـمن دليل التشريع٢٥٥أنظر ص

كل ما سبق من جهد دولي قامت به الأمم المتحدة يؤكد سعي العالم 
لا يستطيع فعل شي أكثر ـبالطبعـوالمجتمع الدولي .لاحترام شرط التحكيم 

ر بعد ذلك والأم.من إعداد صيغ بقواعد موحدة من اجل إنفاذ الاتفاقيات الدولية 
متروك لسلطان الإرادة لذوي الشأن في المنازعات المدنية والتجارية الدولية

فهم الذين يحيلون بإرادتهم هذه الاتفاقيات بالقواعد الموحدة إلى قانون واجب .
التطبيق سواء من حيث موضوع المنازعة أو من حيث قواعد مرافعات التحكيم

البحري من الاتفاق على أعمال قواعد فليس ثمة ما يمنع أطراف التحكيم .
.يونسترال أعلاه على إجراءات التحكيم

–فهل،وعلى ضوء ما سبق من ترتيبات للوصول إلى القواعـد الموحدة
من المناسب أن ترد محاكم دولة ما شرط التحكيم الدولي بحجة انه –ترى

؟ هل هناك اتفاق بين أطراف الخصومة مخالف لقواعد الاختصاص الوطني 
مساس بسيادة القضاء الوطني إذا ما رفع يده من نظر منازعة لأن طرفيها كانا 

قد اتفقا على التحكيم الدولي؟

أن السودان يتعين عليه أن يصدر قانون –فالرأي عندي–ولما سبق
صفة أنه حكم لا –محليين كانوا أم أجانب–تحكيم يمنح بموجبه حكم المحكمين

بدعوى البطلان أو الاستئناف بدلاً من ضرورة أن تصيره المحكمة يطعن فيه إلا
.من قانون الإجراءات) ١٤٩(السودانية حكماً على وفق نص المادة 

القانون الموضوعي لا يقتصر فقط على إجراءات تنفيذ اتفاق التحكيم أو 
ساري قواعد المرافعات الخاصة بالتحكيم كما هو الحال في القانون السوداني ال

بل أنه يعني التحكيم في موضوعه فيؤكد أولاً ماهية التحكيم وينص على . الآن
القواعد القانونية التي توفق بين سلطة المحاكم في التحكم فيه أو الإشراف عليه 
وبين حقيقة أن التحكيم قضاء قائم بذاته لا تتدخل فيه المحاكم إلا بالقدر الذي يمنع 
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وهذا القدر من التدخل متاح .ن ناحية قانونية بحتة سوء السلوك أو البطلان م
،للمحاكم لأن سلطانها لاحقاق الحق وتحقيق العدالة والإنصاف بين الناس

.سلطان يجب ألا يحد منه اتفاق طرفي الخصومة

فلقد أصدر كثير من الدول قوانين ،تمشياً مع رؤية توحد التشريع الدولي
على حجية حكم ما يميز تلكم القوانين أنها تنصموضوعية للتحكيم ولعل أهم

دونما حاجة لحكم من محكمة بذلك بما المحكمين وصيرورته حكماً نهائياً بذاته
يضفي الحجية على حكم المحكمين وتؤكد اعتراف الدولة بشرط التحكيم وبإمكانية 

ة نيويورك تنفيذه فيها كحكم نهائي مما يؤهلها لأن تكون عضواً أو طرفاً في اتفاقي
.م١٩٥٨

واختلاف القوانين التي نصت على الحجية فيما بينها اختلاف درجة وليس 
فمثلاً نجد أن بعضها يعتبر قرار المحكمين حكماً نهائياً قابلاً .اختلاف نوع 

لا يطعن فيه .تماماً كحكم أي محكمة مختصة أخرى ،بذاته للتنفيذ أمام المحاكم
ودعوى .لبطلان أمام المحكمة الابتدائية المختصةإلا بما يعرف بدعوى ا

البطلان ليست فقط دعوى وقائع بقدر ما هي دعوى ببطلان الحكم لمخالفته 
فإنها أيضاً تتأسس على ،ودعوى البطلان كما تتأسس على القانون.للقانون 

تمنح بعض القوانين الحق لمن صدر ضده .سوء سلوك المحكمين وفسادهم 
في الوقت الذي نجد ،حكمين للطعن ضد حكم التحكيم أمام محكمة معينهحكم الم

فيه القانون السوداني لا يجعل من حكم المحكمين إلا مجرد قرار معروض للنظر 
.أمام محكمة أول درجه للقبول أو الإلغاء

) :البحري ( ت النقل الدولي للبضائع إلزامية شرط التحكيم في منازعا
قهاء أن شرط التحكيم أو الاختصاص الدولي ملزم لكل يرى بعض الفـ١

أو consigneeطرف من أطراف وثيقة الشحن بما في ذلك المرسل إليه
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وذلك إن سند الشحن كأداة لإثبات bearerأو حاملهendorseeالمظهر إليه
.كافة شروط عقد النقل يتداول بكافة شروطه

عندما ـسل إليه أو المظهر إليه سواء كان المرـأن حامل سند الشحن 
.يقوم باستلام البضاعة يكون قد قبل السند بكافة شروطه

وإن اختلف حول حقيقة ـويضيف الفقهاء أن المرسل إليه أو المظهر إليه 
فإنه وبالتأكيد طرف ذو شأن في عقد النقل بحكم –انه طرف في عقد النقل أم لا

.سند الشحنحقوقه وواجباته المنصوص عليها في

فهو يثبت حقوق ،ومما لا خلاف فيه أن سند الشحن سلاح ذو حدين
الناقل العينية التبعية للبضاعة وفي الوقت نفسه يثبت حقوق حامل السند في 

ومن هذا يبين ألا فكاك .استلام البضاعة على وفق ما وصفت في سند الشحن 
سند الشحن سواء كانت شروطاً من أن يلتزم كل من الناقل وحامل السند بشروط

منصوصاً عليها فيه بصفة مباشرة أو شروط مشارطة إيجار صدر بموجبها سند 
الشحن ونص سند الشحن على أنها من شروطه وسواء كانت شروطاً عادية أم 

.استثنائية بما في ذلك شرط التحكيم

أو أن شرط التحكيم الوارد في مشارطات الإيجار،ويرى فقهاء آخرون
الوارد في سند الشحن لا يلزم حامل السند بدعوى ان سند الشحن ما هو إلا عقد 

ولقد بت القضاء المصري في هذه .إذعان لأن حامل السند لم يوقع عليه 
المسألة بأن قبول حامل السند للسند وتنفيذ السند باستلام البضاعة بوساطة حامل 

سند الشحن بما فيها شرط التحكيميعد دليلاً على قبوله لسائر شروط،السند
فيما ذهب الفقه الإنجليزي في بعض السوابق إلى تطبيقات صارمة لشرط .

أنظر ص .التحكيم الوارد في مشارطة الإيجار التي أحال إليها سند الشحن 
من مؤلف٢٣١
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Carriage of Goods by Sea ـ 2nd edition ـ Prof . John
Wilson .

بق الإنجليزية ثلاثة ضوابط لإلزام حامل السند بشروط ولقد وضعت السوا
:مشارطة الإيجار وهى

أن تكون بسند الشحن عبارات واضحة تنص على تضمين :الشرط الأول
وهذا يعني أن مجرد صدور السند .شروط مشارطة الإيجار في سند الشحن

بموجب مشارطة الإيجار لا يكون كافيا
The first requirement is that the effective words of

incorporation must be found in the bill of lading itself
without reference to the provisions of the charter .

The Varennaولقد جاء في سابقة المذكورة في المرجع أعلاه (1983)
طة ضرورة أن يثبت اتفاق أطراف سند الشحن على شروط المشار٢٣١ص 

:مختتماً قائلاً
 And thus the operative words of incorporation must

be found in the bill of lading itself .

.٢٣١المرجع أعلاه ص 

Description Issueوهو ما يسمى بالـ:الشرط الثاني

أن تكون عبارات تضمين شروط مشارطة الإيجار في سند الشحن عبارات 
.وصف شرط المشارطة المراد تضمينه في سند الشحنواضحة في 

 “… that the charter party clause when incorporated
must be apt to describe the charter party clause sought to
be incorporated ”. the “discription issue ـ

.٢٣١المرجع أعلاه ص 
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تطبيق شرط التحكيم إذا كان قد أحالت ولقد شددت المحاكم الإنجليزية في
.إليه وثيقة الشحن

أن يكون شرط Consistency Issueوهو ما يسمى:الشرط الأخير
متناسقةالشحنسند في تضمينها المرادالإيجارأو شروط مشارطة

.شروط سند الشحنمعومنسجمة
 “that the charter party clause when incorporated

must be consistent of the remaining terms of the bill of
lading ” ”. the “consistency issue ـ

.٢٣٢المرجع أعلاه ص 

عقود إيجار " ولقد توصل الفقيه الدكتور المستشار احمد حسني في مؤلفه 
إلى أن القضاء الإنجليزي قد خلص إلى أن ٢١٩ص م١٩٨٥طبعة "السفن 

حالة العامة إلى المشارطة لا توجب تطبيق شرط التحكيم على حامل الشحن الإ
.حسن النية

اء السير وليم لينكس ـهما قــرره الفق،قب ـنضيف إلى ما س
ـام ـهوالسير الان ابراSir William Lennox Mc Nairماكنير

والسير ميشيل Sir Alan Abraham Mocattaموكــاتا
Micheal J .MustillScrutton on charterpartiesموستل 1964

7th edition.

وما معناه أن تضمين شرط بعينه من شروط ٥٧في مؤلفهم على صفحة 
مشارطة الإيجار في سند الشحن من عدمه يعتمد على المعاني الدقيقة للكلمات 

.والعبارات التي تضمنها سند الشحن
But the question whether a particular clause in the

charter party is or is not included in the bill of lading
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depends upon fine distinctions in the wording of the
incorporated clause .

نقل البضائع بالبحر ـCarverومن قبل جاء في مؤلف كارفر
الإحالة في سند إن٤٢٥و٤٢٤ص م١٩٦٣طبعة Raoul Colinvauxلمؤلفه

الشحن إلى شروط مشارطة الإيجار بعبارات عامة لا تجعل من شرط التحكيم 
تجعل ،فيما الإحالة بعبارات ضيقة التفسير والمعاني.شرطاً من شروط السند

وتجنباً للخطأ في الترجمة نرجو أن .شروط المشارطة شروطاً من السند 
:نقتطف السياق الإنجليزي في الآتي

 “Accordingly they have been held (like narrow words)
not to incorporate an arbitration clause in the charter into
the bill of lading … . ”

 “On the other hand (unlike narrower words), words
incorporating inter alia ـ the “Terms” of the charter ـ
have been wide enough to incorporate a conclusive evidence
clause therein ”

هذا ما عليه القضاء الإنجليزي على وفق ما وقفنا عليه من مؤلف 
ومؤلف .م ١٩٩٣بروفيسور جون ولسن والذي صدرت طبعته الثانية في 

.كارفر ومؤلف إسكروتون لمشارطات الإيجار المشار إليها أعلاه

:قانون والفقه المصري كمثال للدول النامية ونهتدي بنظرهولنأخذ ال
بادئ ذي بدء نقرر أن القانون والقضاء البحري المصري لا ينظر إليهما 

وبانسحاب مصر من م١٩٧٨وهامبورج م١٩٦٨بمعزل من اتفاقيتي بروكسل 
لا يخطئ النظر تأثير م١٩٧٨موانضمامها إلى هامبورج ١٩٦٨اتفاقية بروكسل 

ة هامبورج في كل من القانون والقضاء المصري في شأن منازعات النقل اتفاقي
.البحري للبضائع
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يقول العلامة الدكتور مصطفى كمال طه في مؤلفه القانون البحري ـ١
على أن بان قضاء محكمة النقض البحري قد جرى٢٩٧على ص م٢٠٠٠طبعة 

فيذ عقد النقل دون استلام المرسل إليه سند الشحن دون اعتراض وقيامه بتن
يعد قرينة على العلم والقبول الضمني للشروط التي يتضمنها سند الشحن تحفظ

.سواء كانت شروطاً عادية أم استثنائية بما في ذلك شرط التحكيم

يقول المستشار الدكتور احمد محمود حسني في مؤلفه قضاء النقض ـ٢
: مصرية قد قضت أن محكمة النقض ال١٥١على ص م١٩٩٧المصري طبعة 

لما كان شرط التحكيم الذي أحال إليه سند الشحن في البند العاشر منه قد " 
نص على أن يكون مقر التحكيم في لندن فإن هذا الشرط هو الذي يجب إعماله 
دون الشروط الواردة في مشارطة الإيجار لأن الإحالة الواردة في سند الشحن 

طة إنما تكون فيما لم يرد بشأنه نص خاص إلى الشروط الواردة في تلك المشار
الوارد التحكيم بشرطاعتد حين بسند الشحن ومن ثم يكون الحكم اخطأ 

." بسند الشحنالوارد الشرطدون الإيجار بمشارطة 

وهذا القضاء يؤكد قبول القضاء المصري لشرط التحكيم الوارد في 
.لة في سند الشحن إلى شروط المشارطةمشارطة الإيجار كلما كانت هناك إحا

فإن قانون التحكيم المصري قد نص في المادة ،وقبل كل ما سبق من فقه
:على الآتي )٧(١٠

كل إحالة ترد في العقد إلى وثيقة تتضمن ،يعتبر اتفاقاً على التحكيم" 
."شرط تحكيم إذا كانت الإحالة واضحة في اعتبار هذا الشرط جزء من العقد

من القانون المذكور توجب على هيئة التحكيم )٦(فضلاً عن أن المادة 
العمل بأحكام العقد النموذجي أو اتفاقية دولية أو أي وثيقة أخرى بما تشمله من 

.أحكام خاصة بالتحكيم
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إلى أن إحالة سندات الشحن م١٩٦٥ولقد انتهى القضاء المصري ومنذ 
تضمنتها مشارطة إيجار السفينة من شأنها أن تجعل إحالة عامة إلى الشروط التي

شرط التحكيم الوارد في المشارطة مندمجاً في سندات الشحن وملزماً للمرسل إليه 
عقود ـباعتباره طرفاً ذا شأن في سند الشحن يتكافأ مركزه ومركز الشاحن 

سني طبعـة منشأة المعارف بالإسكندرية لمؤلفه الدكتور احمد ح–إيجار السفن
.٣٢٣صفحة رقم 

القانون الفرنسي يقبل شرط التحكيم حتى إذا كانت الإحالة إحالة عامة 
.٣٢١المرجعـ

قد ـوهو في حقيقته ينحو منحى القانون الإنجليزي ـالقضاء الأمريكي 
لا يختلف كثيراً عما ذهب إليه القضاء الفرنسي والمصري فهو يرى أن الإحالة 

خاصة بلغة واضحة للغاية تدمج شرط التحكيم في سند الشحن إذا ما كانت إحالة
.٣٢٢المرجع ـ

ربما يمكن القول أن هذه الاتفاقية قد حسمت الجدل حول مدى إلزامية 
حامل السند بشرط التحكيم الوارد في مشارطة الإيجار والذي أحال إليه سند 

.)٢(٢٢الشحن مقرره في المادة 

ة الإيجار نصاً على إحالة المنازعات الناشئة بموجبها إذا تضمنت مشارط"
إلى التحكيم وصدر سند الشحن استناداً إلى مشارطة الإيجار دون أن يتضمن 

لا يجوز للناقل الاحتجاج ،ملاحظة خاصة تفيد أن هذا النص ملزم لحامل السند
"بهذا النص تجاه حامل السند الحائز له بحسن نية 

م ١٩٧٨اتفاقية هامبورج 
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:لسوداني في شأن شرط التحكيم البحري القانون والفقه ا
يخلو قانون الإجراءات المدنية من أي نص ينظم شرط التحكيم الدولي وان 

فضلاً عن أن .كان قد نص على شرط التحكيم فيما لا تنازع فيه للاختصاص
ولهذا فإن محاكم السودان لا م١٩٧٨السودان ليس بعد طرفاً في اتفاقية هامبورج 

ه الاتفاقية إلا بقدر ما اتفق عليه أطراف سند الشحن أو بقدر ما تقبل تطبيق هذ
.ترى من الاهتداء أو الاسترشاد بأحكامها

سليمان أما من حيث أحكام القضاء فلقد جاء في قضـاء السابقة السودانية
ديسمبر ،نوفمبر،نشرة الأحكام أكتوبرمحجوب ضد شركة بت رولامس

أن شرط التحكيم البحري بتحكيم ت مومايسنمجموعة شركاوسابقةم١٩٧٩
بيد . ينعقد خارج السودان لا يعتد به لأنه يسلب المحكمة السودانية اختصاصها

محكمة استئناف M .V Astirسابقة مستأجري السفينة أستيرأن القضاء في
فقد قبلت .م قد جاء بخلاف ما سبق ١٦٥/٢٠٠٣/البحر الأحمر رقم أ س م

ئناف شرط التحكيم الدولي وقضت بعدم اختصاص محكمة مكان محكمة الاست
M .V Windأما قضية ونداستار.تنفيذ العقد ومكان إقامة المدعى عليه 

star ضد شركة سوردان محكمة استئناف البحر الأحمر رقم أ س
فقد قضت فيها محكمة الاستئناف بقبول شرط التحكيم بلندن م٢٠٦/١٩٩٩/م

بوقف الدعوى إلى حين صدور قرار التحكيم مؤكدة أن ذلك لا ولكنها أمرت فقط 
.يضير أو يمس بسيادة القضاء السوداني

وبصفة عامة فإن شرط التحكيم إذا ما جرى تنفيذه بوساطة أحد الطرفين 
فإن الشرط المذكور ،واتخذ إجراءات لانعقاد التحكيم وكان ذلك بطريقة صحيحة

ي قد يكون حجة مانعة من استمرار الدعوى أمام إذا أفضى إلى حكم تحكيم أجنب
المحكمة المختصة إن كان قانون تلكم الدولة يعترف بالتحكيم سواء كانت الدولة 

ولقد قال كاتب المقالة المشار إلى .م أم لا ١٩٥٨عضواً في اتفاقية نيويورك 
.من هذا البحث شارحاً دلالة وقوة حكم التحكيم)٢(مرجعها على صفحة 
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The legal force and effect of an award may be
recognized as a defense or estoppel to an attempt to revisit
the issues that were the subject of the award .

ولقد تقرر في الفقه الأمريكي أنه يجب إنفاذ شرط التحكيم حتى لو كانت 
وأن إقامة مثل هذه .ى مختصة هناك دعوى سابقة أقيمت أمام محكمة أخر

.الدعوى لا يمنع قيام التحكيم
حيث أقام المدعي دعوى أمام محكمة نيويورك ـHamiltonففي قضية

لإجبار المدعى عليه على التحكيم وليمنعه من السير في إجراءات الدعوى التي 
ن هذا م)٢(المذكور في صفحةـقال كاتب المقال ـأقامها في دولة جورجيا 

:البحث
 “In Hamilton, then, not only did the court refuse to

refer to a prior filed action by the party resisting ـ
arbitration, it recognized that the prior filing by the party
in and by itself represented an act in contravention of
arbitration of the kind that the Federal Arbitration Act and
the contractual agreement were intended to prevent .”

.من المقال أعلاه )٨(صفحة 
بيد أن هذا النظر يثير مجدداً مسألة تنازع الاختصاص الدولي خصوصاً 

ام أية إذا كان حكم التحكيم قد سعى إليه أحد الأطراف بعد إقامة الدعوى أم
.محكمة مختصة في بلد خلاف مكان التحكيم

وفي ضوء ما سبق مما عليه المجتمع الدولي في شأن شرط التحكيم الدولي
اللذين كثيراً ما تنصان ـوبما أن السياق العام أن السند ومشارطة الإيجار ،

ب اداتان عالميتا التطبيق والنفاذ والمطلوـعلى شرط التحكيم البحري الدولي 
كدوله نامية تسعى جاهدة للانضمام لمنظمة التجارة الدولية واللحاق بركب ـهنا 

أن يكون للسودان قضاء فصل في هذا الصدد سواء ـالأمم المتقدمة والمتحضرة 
كان قضاء بقبول شرط التحكيم الوارد في أي من سند الشحن أو مشارطة الإي 

.جار أو قضاء برفض مثل هذا الشرط
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:يم البحري ومعاهدتا بروكسل وهامبورج التحك
م تعديل ١٩٢٤نجد أن معاهدة بروكسل لسنة ،في شأن التحكيم البحري

تخلو من أي حكم به على الرغم من أنها تَنُص على وجوب تطبيق ،م١٩٦٨
أحكامها على منازعات سند الشحن البحري في الدول المتعاقدة أو المنضمة أو 

،وكما قدمنا.نت في غير الدول المتعاقدة أو المتضمةبموجب شرط الباراماو
فإن وجود هذا الشرط يعني اتفاق أطراف سند الشحن البحري على تطبيق اتفاقية 

.كقانون واجب التطبيق على المنازعةم١٩٦٨
وما جاء من ذكر للتحكيم في المادة الثامنة من برتوكول تعديل اتفاقية 

بالنزاع فيما بين ) حصراً (ات البحرية وإنما يتعلق بروكسل لا يتعلق بالمنازع
.الأطراف المتعاقدة لهذه الاتفاقية

م نجد أن اتفاقية هامبورج ١٩٦٨على خلاف اتفاقية بروكسل 
عنيت بالتحكيم عنايتها بقواعد الاختصاص الدولي وذلك على حسب ما م١٩٧٨

نصت على المكان الذي ويلاحظ أن الاتفاقية قد .منها )٢٢(جاء في المادة 
.من الاتفاقية) ٢٢(من المادة ) ٣(ينعقد فيه التحكيم وفْقَ ما جاء في الفقرة 

ويتطلع إلى ،وهو يستشرف آفاق المستقبل كدوله نامية،السودان
حري به أن يختار قواعد مرنة للاختصاص ،عضوية منظمة التجارة الدولية

سماحه وثقة داعياً التجار والمستثمرين الدولي والتحكيم الدولي يطرحها في
.لاختيار المحاكم السودانية كمحاكم للعدالة والقانون

:نظرة اتمع الدولي لشروط التحكيم البحري 
لا يجحد العالم التحكيم الأجنبي أو اختيار الاختصاص الدولي أو اختيار 

لة لا تحتكرها دوله بحسبان أن تحقيق العدل بين الخصوم فضي،القانون الأجنبي
وعلى وجه الخصوص في مجال التحكيم في المنازعات البحرية .دون أخرى

Fairالتي خلص العالم فيها إلى كلمة سواء لتحقيق التوازن العادل balance
والحكم في المنازعة البحرية .فيما بين حقوق الناقلين وحقوق ملاك البضاعة 
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أحكام وقواعد القانون البحري الذي من أهم وفي أي قطر لا يخرج أصلاً من
مصادر تشريعه الاتفاقيات الدولية في مجال التجارة بين الدول التي أصبحت 
أحكامها إن لم تكن أحكاماً قانونية نافذة فهي وبكل تأكيد أحكام معروفه لبلدان 

.العالم المختلفة
قية الأمم المتحدة من اتفا) ٢٢(ويكفي لتأكيد ما سبق أن نشير إلى المادة 

التي أكدت الاعتراف ) م ١٩٧٨قواعد هامبورج ( للنقل البحري للبضائع عام 
باتفاق أو شرط التحكيم البحري وحددت دوائر الاختصاص لانعقاد جلسات هيئات 

.التحكيم حسب ما ورد من تفصيل لهذا الأمر في هذه المادة 

:شرط التحكيم البحري وتقصير الظل القضائي 
ناظر لهذا الأمر نظرة لا عمـق فيها يسـرع قائلاً بأهمية تقصير الظل ال

على وجه نظر القانون .دون ما سوى ذلك من أركان تحقيق العدل بين الناس 
action inوالقضاء السوداني أن الدعوى البحرية لا تقام على السفينة بذاتها

rem” “ى البحرية في السودان فالدعو.كما هو الشأن في القانون الإنجليزي
ولكن الدعوى action in person am“تقام على ملاك أو مستأجري السفينة 

البحرية وفي كل الأحوال ومن ناحية عملية بحتَةٍ تدور وجوداً وعدماً مع وجود 
ولقد أثبتت ممارسة إقامة .sister vesselالسفينة أو وجود سفينة شقيقة لها

جود السفينة بالسودان قدرة للمحكمة السودانية على الدعوى بالسودان مع و
.مباشرة الدعوى وتنفيذ أحكامها

وفي ضوء هذه الممارسة فإن شرط التحكيم البحري لتحكيم ينعقد خارج 
البلاد قد لا يضير أي طرف من أطراف الدعوى المقامة بالسودان بحسبان أن 

لتنفيذ حكم المحكمين الأجنبيإمكانية إقامة الدعوى بالسودان قد توفر الضمان 
علماً بأن ذلك لا يكون إلا وفْقَ قانون سوداني موضوعي للتحكيم ينظم هذه .

والأمر بالخيار وبإمكان السودان أن ينص في قوانينه على احترام .المسألة
التحكيم بما لا يمنع إقامة الدعوى في مجال اختصاص محاكمه والحصول على 
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ولقد جاءت سابقة مستأجري السفينة ونداستار ضد شركة . الضمان المطلوب
غير أن ما يعيب تلكم السابقة أنها قد صدرت تحت ظل ،سوردان في هذا السياق

النصوص القانونية للتحكيم السارية الآن والتي تنصب المحكمة السودانية محكمة 
في ولذلك فإن التطبيق القضائي.منظمة ومشرفة لإجراءات وحكم التحكيم 

السابقة المذكورة تطبيق غير عملي من حيث أنه من غير المتصور أن يكون 
ولهذا لا أعتقد أنه . للمحكمة السودانية سلطان على التحكيم خارج السودان

.بشرط التحكيم الدولي)دولياً(ينطوي على الاعتراف المطلوب

انية إن القانون السوداني لا يفرد نصاً باختصاص المحكمة السود
بل ترك أمر الاختصاص للمحاكم تقرره على ،exclusiveاختصاصاً خالصاً

والمحاكم السودانية لا تفرض اختصاصها .حسب أطراف ووقائع كل منازعة
على الأجنبي إلا إذا كان مقيماً في السودان أو كان طرفاً في منازعة لها علاقة 

لدولي الوارد في القانون علماً بأنه من بين قواعد الاختصاص ا.بالسودان
ولذلك فهي لا تقضي بعدم .قبول الأجنبي للاختصاص السوداني ،السوداني

.اختصاصها من تلقاء نفسها

في السودان ينظم قانون الإجراءات قواعد وأحكام الاختصاص الدولي
كما أن قانون المعاملات ينص على سلطة للمحكمة السودانية لتطبيق أي قانون .

.بي يتفق أطراف الخصومة على تطبيقهأجن

لا يوجد بالسودان أحكام أو قواعد بالاختصاص الدولي بخلاف ما سبق
م والقانون البحري لسنة ١٩٥١وذلك لأن قانون نقل البضائع بالبحر لسنة .

م لا ينص أي منها على قواعد بالاختصاص الدولي على الرغم من أن كل ١٩٦١
بني أحكام وقواعد اتفاقيات دوليه اغلبها لم يغفل مسألة من القانونين قد صدر لت

.الاختصاص الدولي
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م و ١٩٩٦ومن جانب آخر فان مسودات القانون البحري 
م والتي شارك فيها نفر كريم من ذوي ٢٠٠٠والمشروع الأخير لعام م١٩٩٩

قد نصت على بعض أحكام بالاختصاص ،الخبرة والدراية والاختصاص
.نازعات البحرية بشأن التصادم البحري فقطللدعاوى والم

تناولت مسألة الاختصاص في عجالة لأخلص قائلاً بأن شرط التحكيم 
(إلا شرطاً سالباً لاختصاص المحكمة الوطنية ـفي حقيقته ـالدولي ما هو 

أن شرط التحكيم الدولي ،وذلك لجملة أسباب منها)شرط اختصاص أجنبي
وان حكم .اً عـن شرط التحكيم داخل القطر الواحد يختلف اختلافاً كلي

م وفي نظر كثير من قوانيين ١٩٥٨في نظر اتفاقية نيويورك –المحكمين
بمثابة حكم قضائي إن لم يكن نافذاً فور –التحكيم في عدد من دول العالم

صدوره فإنه ليس موقوفاً على قرار بصيرورته حكماً من المحكمة المختصة 
وبالتالي فإن إثارة شرط التحكيم الدولي أمام المحكمة .على التحكيمبالإشراف

فإن ،والأمر هكذا.السودانية لا ينبغي أن ينظر إليه كشرط عادي للتحكيم
لا تجد مكاناً ،معايير قدرة المحكمة على تنفيذ أحكامها وإعلاناتها وغير ذلك

ة من اختصاص دون سـواها من للتطبيق إلا بقدر ما تتمسك به المحكمة السوداني
.أية محكمة أخرى 

.تقنين وتشريع موضوعي التحكيمـ١

.م ١٩٥٨الانضمام إلى اتفاقية نيويورك لسنة ـ٢

:توصـيات 
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كلمة  
تمهيد           

خطة الموسوعة الدولية للتحكيم
الدولي تطوير التحكيم: الفصل الأول 
تاريخ التحكيم: المبحث الأول 
التاريخ العلمي للتحكيم: المبحث الثاني 

التحكيم التجاري: أولاً
التحكيم التجاري الداخلي

ـ شروط صحة اتفاق التحكيم وإثباته١
ـ تعيين المحكمين٢
ـ حكم المحكمين٣

التحكيم التجاري الدولي: ثانيا 
التحكيم التجاري تعتمد إجراءات: ـ إجراءات التحكيم١

:الدولي على تحقق مبدأين
القاعدة أنه يجري تنفيذ :ـ تنفيذ أحكام المحكمين الأجنبية٢

أحكام المحكمين طوعاً واختياراً
تهيئة هيئات التحكيم الدولي في الموسوعة المبحث الثالث 

التجارية الفرنسية
فكيف يمكن أن نعرف التحكيم  ؟

التاليةما يجعلنا نطرح الإشكالية 
التحرر من قانون الدولة:الجزء الأول
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التحرر من القانون الإجرائي للدولة : الفصل الأول
حرية تنظيم الإجراءات : الفرع الأول 

حرية اختيار هيئة التحكيم : ١فقرة 
حرية اختيار مكان التحكيم: ٢فقرة 
حرية اختيار لغة التحكيم : ٣فقرة 
تحكيم و كلفتهحرية اختيار آجال ال: ٤فقرة 

حرية اختيار القانون المنطبق على الإجراءات : الفرع الثاني
التّحرر من القوانين ذات العلاقة : ١فقرة
ممارسة حرية الاختيار : ٢فقرة

حدود التحرر من القانون الإجرائي للدولة: الباب الثاني
المبادئ الواجب احترامها من قبل هيئة التحكيم : الفرع الأول

مبدأ احترام حقوق الدفاع و مبدأ المواجهة بين : ١فقرة
الخصوم 

مبدأ المساواة بين الخصوم : ٢فقرة 
مبدأ حياد هيئة التحكيم : ٣فقرة 

المبدأ الواجب احترامه من قبل الأطراف:الفرع الثاني
التحرر من القانون الموضوعي للدولة :الفصل الثاني

حرية الأطراف في الاختيار/ أ
ة المحكّم في الاختيارحري/ ب

حدود حرية اختيار القانون المنطبق على : الباب الثاني 
أصل النزاع 
الحدود المتعلقة بنقائص القانون المختار : الفرع الأول 

عدم كفاية القانون المختار لحكم مختلف جوانب : ١فقرة 
العقد 
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قصور القانون  المختار عن حلّ بعض المسائل :  ٢فقرة 
رج عن نطاق تطبيقه التي تخ

الحدود الخارجية للقانون المختار : الفرع الثاني 
الدفع بالنظام العام الدولي : ١فقرة 
الحدود  المتعلقة بالنظام العام الوطني وقوانين :  ٢فقرة

البوليس الأجنبية 
الّتحرر من قضاء الدولة : الجزء الثاني
الدولة تحرر المحكّم من تدخّل قضاء: الفصل الأول
تحرر المحكم قبل صدور الحكم التحكيمي : الباب الأول 
الأثر الإيجابي لتحرر المحكّم : الفرع الأول

اختصاص المحكّم بالنظر في اختصاصه : ١الفقرة
حرية المحكّم في تسيير الإجراءات: ٢الفقرة

حرية المحكّم في إجراء بعض الأعمال و اتّخاذ القرارات / أ
حكامو إصدار الأ

اتخاذ الوسائل الوقتية و التّحفّظية/ ب
مبدأ عدم تدخّل : الأثر السلبي لتحرر المحكّم : الفرع الثاني 
قضاء الدولة 

تحليل المبدأ : فقرة أولى
أسباب المبدأ : الفقرة الثانية 
تحرر المحكم بعد صدور الحكم التحكيمي : الباب الثاني 
إزاء الحكمتحرر المحكّم: الفرع الأول 

حرية المحكّم في إيداع الحكم التّحكيمي : فقرة أولى
اختصاص المحكّم بإصلاح حكم التّحكيم و : فقرة ثانية

شرحه و إتمامه 
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الفاعلية الذاتية للحكم التّحكيمي : الفرع الثاني
القوة الاحتجاجية و الإلزامية : الفقرة الأولى
ية القوة التّنفيذ: الفقرة الثانية
حدود التّحرر من قضاء الدولة :الفصل الثاني
: الحدود الإرادية للتّحرر من قضاء الدولة: الباب الأول

التدخّل المساعد 
المساعدة في تكوين هيئة التّحكيم : الفرع الأول 

رفع عوائق تكوين هيئة التحكيم : ١فقرة 
يئة تدخل قضاء الدولة لتجاوز التكوين المختل له: ٢فقرة

التحكيم 
التجريح في المحكم / أ

عزل المحكم / ب
المساعدة على التنفيذ : الفرع الثاني 

اتخاذ القرارات الوقتية و التحفظية : ١فقرة
المساعدة القضائية في مجال إنفاذ القرارات الوقتية : ٢فقرة

و التحفظية 
المساعدة في مجال الإثبات : ٣فقرة

إرادية للتحرر من قضاء الدولةالحدود اللا: الباب الثاني 
خصائص الرقابة : الفرع الأول 

تقلّص طرق الطعن : فقرة أولى 
طبيعة الرقابة : فقرة ثانية 

نطاق الرقابة : الفرع الثاني 
الرقابة المتعلقة باحترام النظام العام : ١فقرة
الرقابة المتعلقة باحترام اتفاقية التحكيم : ٢فقرة
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ود و صحة الاتفاقية الرقابة على وج/ أ
الرقابة على احترام شروط الاتفاقية / ب

الرقابة على صحة الإجراءات : ٣فقرة
التحكيم البحري: الفصل الثاني 

الاتفاق على التحكيم
التحكيم الجوي: الفصل الثالث 

التحكيم الجوي وأهميته
التحكيم والصلح والقضاء

اركان التحكيم
أساليب فض النزاعاتأهمية التحكيم عن غيره من 

واقع التحكيم ومستقبله
التحكيم البري: الفصل الرابع 
التحكيم البري

موضوعية التحكيم 
التحكيم ضرورة عصرية: المبحث الأول 

ـ بطء التقاضي وعدم فعالية الأحكام ظاهرتان تهددان ١
العدالة

ـ عوامل بطء التقاضي وعدم فاعلية الأحكام٢
لحة لكونه أهم البدائل لفض ـ   التحكيم ضرورة م٣

المنازعات عن غير طريق القضاء 
ـ لابد وحتما توافر خبرة عربية في مجال التحكيم وهذا ٤

واجب وطني وضرورة قومية
حالة التحكيم إذا تعلق التحكيم بعلاقة دولية :الفرض الأول 
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حالة التحكيم الذي يجري في مصر سواء : الفرض الثاني 
ن تحكيماً في علاقة داخلية أو تحكيماً في علاقة دوليةكا

كيف يكون التحكيم نظام اختياري وقد فرضه قانون التحكيم 
علي أطراف التحكيم 

دور التحكيم الدولي في تسوية منازعات : الثاني المبحث 
الحدود البحرية
لقانون التحكيم المصرى رقم شرح مبسط: المبحث الثالث 

١٩٩٤لسنة ٢٧
اهية التحكيم م

تعريف اتفاق التحكيم 
الاتفاق على التحكيم 

شرط التحكيم ومشارطة التحكيم 
عناصر مشارطة التحكيم 

نطاق اتفاق وشرط التحكيم 
متى يكون التحكيم تجاريا دوليا ؟

مكان إجراء التحكيم خارج دولة طرفي التحكيم  
بداية إجراءات التحكيم  

ك بشرط التحكيممتى يسقط الحق في التمس
البطلان الذي يعد من النظام العام

حيدة المحكم  
تعيين هيئة التحكيم

وقف إجراءات التحكيم
عزل المحكم

قانون التحكيم المصري وتعديلاته قانون : المبحث الرابع 
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١٩٩٤لسنة ٢٧رقم 
أبواب القوانين 

أحكام عامة : الباب الأول 
اتفاق التحكيم: الباب الثاني 

شروط المحكم: اب الثالثالب
إجراءات التحكيم: الباب الرابع 

حكم التحكيم وإنهاء الإجراءات: الباب الخامس 
بطلان حكم التحكيم: الباب السادس 
حجية أحكام المحكمين وتنفيذها: الباب السابع 

( بتعديل المادة رقم ٢٠٠٠لسنة ٨نصوص القانون رقم 
١٩٩٤لسنة ٢٧من القانون رقم ) ١٩

بتنفيذ بعض ٨//١٩٩٥لسنة ٢١٠٥قرار وزير العدل رقم 
١٩٩٤لسنة ٢٧أحكام القانون رقم 
ماهية التحكيم  في القانون الدولي: المبحث الخامس 

حجية أو نفاذ حكم التحكيم
علاقة المحكمة المختصة والتحكيم الدولي

تنفيذ أحكام المحكمين الأجانب
الاستثمارالتحكيم الدولي في مجال التجارة و

شرط التحكيم أو شرط الاختصاص في العقود الجاهزة
شرط التحكيم بوجه عام

شرط التحكيم الدولي
ضرورة تشريع قانون التحكيم

( إلزامية شرط التحكيم في منازعات النقل الدولي للبضائع 
) البحري 
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م١٩٧٨اتفاقية هامبورج 
التحكيم البحري ومعاهدتا بروكسل وهامبورج 

مجتمع الدولي لشروط التحكيم البحري نظرة ال
شرط التحكيم البحري وتقصير الظل القضائي 

توصـيات 
الفهرس 
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